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2 ف و أحث ااأطلاق 


الد لله والصلوة طى نديه ( و بءد ) فلها كنت 25س لابن 
ضرار ) من التواعد الفتهرة الفى بعم تمعها في كدير من الفروع للتفرفة في 
إواب الففه كأ يظهر لاتتبم فقد حدا بى ذلك الى ان اوف اكلام حته فهها 
صراعيا الاختصار «الاقتصار على لأو أضيع اللومة يما يتعلق ها من جات البعث 
وذلك في على مقدمة ونلة مةاصد وخاعة عفرها لهاني قال رسالة مم.تها 
( كدف الستار عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ) مسةءدا من 'بنهالتويقوهو 
حسبى وعم الوكيل . 

«9 اما لأقدءة © فتتضمن البحث عن الهيئة التركيبية التفظدة هذه 
القاعدة ومدركها ووجه حجية مستندها فبقم الكلام في مقامين 

9 الاول » في هس القضبة ببيئنها الغركيدية فاقول ان الضرر اسم 
مصدر وللصدرهو الضر من ضره يضره ضرا من باب قتل يمل وقد 
وقم الاشةباه والغلط مجلة من المة اللذة في حةيةة معناه وفي موارد استعماله 
والصحبح انه عبارة عن معنى عدي وهو عدم النفع عند وحود مقتضيه 
فتفابله مع النفع تقابل العدم واللكة لا تقابل التضاد 15 توعمه صاعحب 
القادوس والنهاية الا بير ية فى وها الضررضد المفم ولا تقاءل التخالف 
يا وهمه صاحب | مساح فى قوله الضرر خلاف البقم وقد ضره وضاره 
معنى والأسم ااضرر وذلك لان اانقائل لى شى. من المعو ين لا يتحةق 
ألا بين الاعسين الوجود.ين والمفع وان كان وجوديا الا 'ن الضرر ليس 
كذلك بل هو حيما نحقق عدبى .رف لاه قص وهو عدي سوا. فى 


21 عيال او عيرها وليس اتتعئلة في الاخص في الاعبان لسقوبه معنى براسه 
5 نمه كلة للمصاح في ةوله لالم الضرر وقد يطلق على تقصف الاعمان 
كا انه ليس «عني بر مطاف كيت ل امير صاءب القاموس وهو سوء. الال 
انه اششيه للفهوم اللصداق اذ هو في كل مورد يستعمل فيه فيا استعمل 
بلعاظ ذلك المنى العدي الجامه واذا اسعتمل فى ماهو فى بادى" النظر امي 
وجودى فهو في الحذيقة راجم إلى العدم و يكونالضرر فيه قنما يجبت هالعدمية 
فان الوجود لابقع ضررا اصلا بل هو خير عض نعم كا اشر نا ليس الضرر 
فى +بع مايستعمل فيه من لاوارد مبارة من صرف عدم الشى' والا 
لكان +يم الاعدام الحاصلة للانسان ضررا مم ان البداهة تتضى مخلافه 
بل عدمه في ماكان له ممَتَضى الوجود فيس التقابل بينه و ببن النفم شال 
الاواب والسلب إلى كام تقايل العدم ولالمكة كاله.مى فانه اسم لدم 
المصر مم مقتضيه وعا اوءئسا. 

« واما الضرار » فلذى يلوح من ظاهر كلة من ثرنا علمهم هو 
كونه الفعل القأم بالاثنين وان صيغ من غير باب لأفاهلة ايضا لان مصدر 
ضر يذمر جاء ايضا على زنة ضراركا جاء على الضسرر فهو اعايستهمل فى الضرر 
القام بالاثنين بان يضر كل مبما الآخر وان قبل ان الضرر مايضر صاحبك 
وتفتفع انت والضرار ان اضره بغير ان تنتفم را ر بما يقال انالغمرروالضرار 
معى واحد قال فى الصحاح الضرار للضارة وقال في للصباح ضره يضره 
من باب 3ثلى اذا فعل به م كر وها واضر به يتعدى بنفسه ثلانيا والياء 
مزهدا والاسم الشرر وقد يلق على تقص في الأعيارن وضاره 
يار ضر أرأ يبعي ضره وليس الغرض من فول يعي ضره كقول صاحب 
السحاح وقد ضره وضاره منى ان ضاره استعمل في ذير ماهو فضية .اب 


0 

الفاءلة عن قياء ااتعل ,الطارفين أن يكون كر منهما فأعلا ما يفه_له الآخر 
ل الغرض أنه ليس يممى اخر غير مالهادة من المعى بل معناهت ا محفوظط 
بريادة ماهو مفتذى افيئة فى ذلك اآماب 

( وقال ) فى المهابة فى الا ثيرية الضر. فعل الواحد والضرار فعسل 
الا دين وحيمذ لا وحه اتوله سد دلك والضرر انتداء الفعل والضرا, 
الزاء عله لاه «مسسّد عدارة عن الفعل الواحد واقم حرا ٠‏ أذ لا , رفم اليد 
جما هو وضم باب الفاعلة الا بعد قياء ما يضح ممه ذلك اللهم الا اك 
يكون الغرض استعياله في التضار الخزاني كا دو الغام لان الضارة خلا 
لبس تطى بحو يإتدى كل ٠ن‏ الصار ين «الاضسرا رار دفعة واحدة بل يه اعد 
الام | رارين اقداءا والآخر مخازاة فن وفما انتداء وف وقت واه كان 
ذلك عضره وأن وقء احدها فلى الآ كن ضرارا فهو فمل الاننين اذا 
صدر ادها على مو المزاء ويشهد بهذا التفسير قوله فل ذلاك والضرار 
فم الاين لكن ي.قى «ينمذ مطالة الدليل فى ““.اته فان الءنى الحقيتى 
انما هو الذ ر القاتم دير حهة الاشنراك فى الفاملية ومناو ٠‏ 
الاقعال جرحة عن «سءيا:,! ولعل منكأ ال تو وقوع ه. ذا اللمى في امارج 
غاك على 5 2 اعد الفملن طي هه التقاص فزعم دللك ال سياه 
لعة +نث وهو علط وض فر. الزا. والتقضص دنوان لمعبى ء بر 
خل فى وص كه لوط و16 > لوطا وان فقيدة ‏ دي لوا 
الحهات والعذوبن 

ولامل » كب الفاعلة والتماعل وان اشتركا في ١ن‏ مفاد كل 
متهن وا وها قو ويا 1ل ةلك 1 بشخدن ى وحه الفعلة لكهى 


فارقر 8 ادي والمزوه ١‏ ل عه 4 رب رط روا ؟ لامح 


أ 
ضار بافز يدوعمر و واناذخركا في ااذاهة الا ان1: وء استعيال أب الفاعلة متعديا 
كلشف عن اعتار سبى احدها بالفاعلبة فى مءى الافظ وضما فيفدء النادى. 
فاعلا و يؤخر التأء. فى امجاد الفعل التترع مه ذا الاحاظ عنون الحزاء 
مفءولا وان كان فى الواقم قاعلا 

« لاه يقال © أن ٠ةتضى‏ الاشتراك فى الفاعلية كا هو مفاداليات 
الاشبراك في لأفعولة بلملازءة فكي ان كلا مم.ا يتصف بالديية بتصف 
الحلية والا لم حصل المفاعلة فاذا قصد م.دثية احده) ومحلية الآخر جء-ل 
المبدأ فاهلا والاخر مفعولا وان قصد افلاة م.دثية كل منهه_ا حىء بكايهما 
بصورة الف'مل سواء كن ادها متقدما في الععل او شرعا فيه دفمة واحدة 
فالوحه في ما بس تهءل متعديا اعا هو “عاق الغرض أظيار .فعولية أحدي 
العمن اللازءة طحقيقة معى القاءلة لا لازوه س.ق 'حدها فى اافاعلية حى 
يستازم اأفاعلة الحزائية واما الوحه في عد. التمدى فى ناب 'التفاعل فوضمه 
للمطاوعة وهى _:ازم الازوء ولذلك لا يضح ان يقال ”ض_ارب زيد عمرو 
وتان من جيم ما<ةةءاه ان الخثرار يحب اللفة هو فعل الامين لكر _ 
الظاعر منه فى االخير المتصون لقصة ان جندب ارادة اافعل الوا-د ءيتث 
طبق قوله (ع) لا ضرر ولام_نرار على الضار الواحد كا هو ٠فروض‏ القمة 
وجعله عنزلة كبرى لثوله الك رحل مضار ويشهد لهاسةهاله الضار في م عله 
منزلة الصغرى مم ان سعرة لم يكن مضارا ل ضارا لعدم ا ضرار الانصاري 
له فيكون قوله لا ضرار ند قوله لاضرر نا كيدا للمءعى الاول ولله 'لى ما 
ذكر نا ينظر فول من قال ان الغعرار والغسرر عمنو وحد والتكرار لاتاكيد 
لا اهما متحدان مءى بحسب اللغة 5: بوه ظاه الكلام كا .حكتون 


يا 

في معذاه الموضوع له لان الفءل الثاى الى به بن معناه أإضاغرر وفد نفى 
بالفئرة الاولى دلا وحه لذكره بعدها الا كونه تاكيدا ملاءظ وتامل 

9 الثانى © في مدرك القاعدة ووجه حجية م-آمدى أماهعي ننفسها 
فن التواعد للامة بين اصحانا و٠ءمولة‏ م! في فر وء كثيرة وقد دات على 
مفادها الاخبار المستفيضة ولا يدسه محال لقلها بأسرها عطى طول بعضها 
وكثرجا و أستة 'ض انغفي عن التعرص لصعة استادها لا راوار:_ لم تتوار 
ثنظاً لاختلافها ف الفاظوا ولاه لعدم عراز كون الخبرن تصدد الاغمار 
عن المعى الحاءم ورد وحوده لا تجدي يدون الاحراز اذلا صل النطم 
الحامم حلاف مانو احر ز اذ الاختلافات الواقمة في اخارم .ند انا مي 
في خصوصيات ذلك الهى اتواءد وقى لا تذر عد ءصو ل الفطم به ومن 
هنا رى هدم «حصول القطم بالحام عادة في الاخ._ار المتفرفة مع وحوده 
بها وسره هدم أنحاد الْتعدّد للاخار مما ينها من القدر الشترك فالعيار في 
التوائر العنوى «سما هو مقرر فى محله وحدة محلل النظر في الاخبار وارتف 
يخبر كل عما خبر ءنه الآخر وان لم تخبر عا اخبر به واذا مدق الاخير كان 
من التوار اللففظي فضلا ءن المعنوى اكها متوارة اخالا والتوار الأجالي 
لا يهتقر الى ما يفتقر اليه التوار المعنوي وهو مؤية الاحراز وان حصصل 
الاختلاف الفاحش فى الخبر به ومءنى التوار الاحالي القطع بصدور واحد 
منها عادة مع ما في علا من الكثرة والاستفاضة لاباء العادة عن عدم 
صدور ثى" جا وليكن هذا مام الفخر في مأ ع عنه من دعوى التوار 
في نني الضرر والضرار وحينئد لابد من الأخد بديل ما هوالاخص مها 
مضمونا في مقام التعيين لانه الذى يقطم بصدوره باشمال الكل عله سه 
فاللازم النظر ذا لاخراج ما هو كذاك والاقتصار عليه في مرحلة العمل 


١ ٠ 

فقد يكون الباعث طى الاخار هو المعثُ اوالزْجر وقد يكون غيرهاكم] هو 
الحال فى .صم الام بل ملق اليم الانشانية فان .ءانها محفوظة عند 
حتاف الدواعى وشرح دلاك مو كول الى عله وقد حمله على ه_ذا العنى 
صاحب الجانة الا تبر بة في ظاهى كلامه حيتٌ سر الحديث بقوله لا يضر 
الرجل اه فينقصه ٠ن‏ ١نه‏ يما ولكنه غلط وليس لا ضرر هتءه_لا فى 
لاريضر بصاةة لاد ان الجلة االحيرية ممتعملة في ما هو ممناها 
وهو المكانة عن وت النسية في ٠وطنه‏ والذاعي هو الزجر ءن الضرر لا 
امها م:ء.لة فيه أستعال اللفظ في معناه يا هو الال فى امثاه! مل قوله 
يشتسل او بتوضاً او يعيد الى غير ذلك 

9 ومسا » الماءن قميلى ننى السب بنني المسدب قالراد ننى الحم 
الشر عى اتة.» للضسر ر وذلك لانالا كا السرعة وضعية كانت اوتكليفية 
درفل : نهو ين احدهما ءا وحب وفوع المكان فى الذرر عند العمل 
كوجود الوضوء الضررى دازم ببم بيم الغادن ونحوها وثانهما ما لا يستلزم 
ذلك تن ذا كان أو وضعا وفوله : ضسرر ولا ضرار بيان لعدم تشريمالنحو 
الاول في الاسلام وانه ليس في الدين حلم يكون سببا لوفوع للكاف عند 
العلل به في الدرر نهو ءن قبل ثتى السيب وهو الحم بنقي للسدب وهو 
الضرر وقد 'ختار هذا الوحه شيخما العلاءة اللمفق الانصارى قددس سيره 
وحيه هده الوحوه فاسدة ولا ينبني أن يتمد عليها فيمعنى الرواية 

0-0 اما الوحه الأول أت وهو الذى ذكره صاعب الادصول في 
شر انط الء.لى باصالة البرءته مم أنه خلاف الظاهى لاينطيق طى جيم الوارد 
التي عمس الاصحاب انفادها فوا فآنالاءكام اله مر ربة الغير امتداركة 
فى التك.ه.ات كايرة مء امم طبتوا هذه لقاءدة عليها ومقتضى هذا للعنى 


5 

.م انهم انما تقوا الوجوب .هذه التاعدة 

© واما الوه الثاى » قفيه مم انه خلاف الظاهي كالاول آرء_ 
الاصحاب عسكو | القاعدة المذكورة في الاحكاء الوضعية كلزوم الهاء-لة 
الفبنية مثل علءك الحاهل بالفين مالهاقن قيمته الحفيقية او .م العان هسه 
لا .تلزم ارتفاع مثل هذه الاحكام الوضعية المستايعة لاضرر اذ لا تناق 
صحة الميء ووحوب الوفاء به الحرم :ورتب الال على الاضرار.. ان ارادة 
النهمى لو كان شحو الاستعال لم ,طرد في .م لأوارد كا في ٠و٠‏ الات 
حق الثفه_ة للشسريك دذبى الضر 0 اد ١/‏ راط المة_أم الزحر ودع عم 
عم دلاك فى قصة غرة وله اع) الك رجحل ٠ضار‏ ولا صرر ولا ضراروان 
خارجا «نفيت القيفة ملى الاءتمار فا يص_ء: ذلك فى م اذا كان النهبى 
اللأرعي مملوما .,. الخرى .م فطم النظ مء الخ س ذا نس ذا ؟' و و له 

رى نوما دن يه نظر عن فق عوك اعد ل ٠‏ في 'و 

لارفث ولا وق ولا جدال فى المج دون ماءذا فدات ال.هي 
الدمرعن 4س هرا النثى ادف ردى أمة هد الاداظط لان حسان صنا 
الاستمال اعا كن ناءتبار كون ال.نى مأي.! عذه شرا ولأفر وض أنه قد 
ات اابى بنفس هذ' ال فى 
9 واءا الثلث © فهو ون كان 'قرب من ساهّه لكون ك1 لا 
م-تعلة فى ٠اهو‏ ظهرى وهو الفى والضرر منفى حقيقة الا اله --_تلزم 
استم الضر, فى الى الضررى بلا علافة مصح -ة لذلاك 50 عاأاقة 


االعدية لا مدى في صضحة اتفال اشر رفى +موص ال.؟ لذى هواءد 


ندا 

افراد الى بب بل يحب وود علافة اخرى في استعاله فيه لانّمحةاء:. 
الحرارة في سبمها لا :ازم صدة تاها في خصوص النار اوالشمس عحرد 
السيبية اذا لم نكر هاك علاقة اخرى يصح معها الاستمال الا ان يقل 
ان الضر ر استعمل فى سببه تاك العلاقة الا ان تعبين خصوص ال؟ .د 
أفراد السبب اعا جاء من قمل القَريذة مل قوله فى الاسلام أو فى الدين او 
على مؤمن كرا فى الر وأيات فيكون القام ه.. باب تمدد الدال والدلول لك 
بعد فى الغاية .م عدم غاءيته في الاخمار الحلية عن مثل تلاك القرائين كي 
هو غااها فالآفرب بل المتءين في معنى المير ان يكو ن من قميل بتي الك 
بشني اللو ضوع . 

شعنى لاضرر ولاضرار انه لا جوز الا ضرار بالغير ولا جب .الى 
الضْر ر من الغير فلوجه في نفى الشرر ادعاء انه مه هدم تثير يه ال لوطوعه 
لاضرر فنفيه ادعانى تف أن الادعاء وجه الذني مم استعمال كل مر._ كلة 
الننى ومدخوطا فى ماهو «عناه بلا اركاب و زفى لاظ الضرر باستميلله 
فى الحم 5 هو مَمَتَضى اوه السأيى ومو ااراد فى اشماهه مال قوله لاحرج 
في الدن وقوله لا ردث ولا 'سوق ولا جدال فى الموفان '.ثال هذهليست 
مبنية على الحذف والتقدر اوالتحوز فى الكوءة بل من باب فى ماي نسب 
هذه الأمور نتقيها افيه من اللاغة أكون اكد في نفى لاءكام الداسة 
لتلك اللوضوءات وكثيرا ما:_تدعى الللاغة ذلك اذا اريد الدافلة فى بى 
وصف عن شيء لان فيه ادعاء بأن ٠ه‏ عدم الوصف لا.وصوف كذوله ع 
| أشباه الرجال ولا رجال فانه ليس لاراد ولا رجال كاملين ولا هو مبتنط 
أسعتمال الرجال فى السكمان فأنه حينئذ يشبه ان يكون رطاة وهو ع اصل 
الفصاحة والبلاءة بل ليس الراد دوى ماذكرنا وهو المراد من مثل قوله لا 


بل 

صلوة لحار لاجد الا في الم.حد ولا حمل الا نية وغيرذلك ومن هنايظهران 
مساق قوله لاضرر ولاضرار مساق حديث الرفم فى كونه في مقام النة فهو 
أعا يميد فى مأثقتضى الماة نميه كا ان حديث الرقم يفيسد رفم ما اقتضت 
النة رفعه دون الا كام والأنار التي كان الضرر موضوعا ها ماهو الحال فى 
الحديث لا حتقناه فى مله من ان الاحكام الثاةةلوضوع الحطا. والنسيان 
ولول لاترقفع به الزوم «قتضاء الموضوع وضعبا وردعها وهو إقتضاء لان 
متضادن فيزم التنافض في افتضثه وذلك لان السب واأقتضى رفم ناك 
الآبار .نة هو اهس لك العماوين فلا يمكن ان نكون ٠وضوعات‏ ذا لان 
موضوء الاثر يقتضى وضعه فكيف يصير مقتطيا ارممه فذا كانت الآثار 
عدانة 5 نت تلاك الموضوعات مقتضيه أرفعهأ منة لمناسبتها 58هيل فلا يعقل 
ان تكون ٠وضوعات‏ ف وهكدن! الام في الضرر فذا كان الحكم مما 
'قتفى الضرر رفعه مذة هلا عكن ان يفم «وضوعا له 

والفرق معن ماذ كر د من العتى وأتى السب ننى . السب واضح فان 
اموضوع قدلا.كور ضرر؛ كن حك علميه مح لمزم من اله.ل به فى ١ض‏ 
لوارد الوقوع فى الضرر كوحوب أوضوءمم ضرار الأء ولزوم يم الفابن الى 
عبر دلك ان اواء الوضم والةكا.ف وفد يكون 5.دلاك وقاعدة لاضرر 
- فع لل هده الاحكام وت كون حاذه على ادلمها و كات تأظرة الها 
دون الاحكام !1 تءة للم "وع في الشرر لاجل العمل بها ولاح ل صر فالةأعدة 
أى أتى السيب نفى السيب وقم قدس مره في اشكال من حية ماذهت 
اليه لدّهور ١ت‏ نوأ على جواز ديم الغان وتقوذه مع خبار الغين لهشغري 
7 جذه الفاعدة فلن لاضرر اا . فم ا1؟ الضرري وهو فى:لكامعاملة 


زوم للبيه ووجوب الوفاء به عى نحو لاركون الشغري عق الطاءة بالارش 


و 

وارتماع هذا الممنى «التاعدة لاوج بثبوت الحواز ما كو ابه للى كا مجتمع 
معه جتهم مع الاز وم مع استحداق لمطالية بالزيادة بل يجتمه مع وساد 
اصل العاملة اذ لا ملازمة عفلا ببن عدم اللزوم وسوت المفوذ والصحة ولا 
رد هذ! الاشكال طى ماجعلناه مفاد القاعدة اذ 2 هذه الماءلة ولا 
القامدة اللزوم فهو مرفوع ببركها ل.كومتها على دليل لزوم الوظ. بالعقد 
فدئءت اللو از بع.وم قوله ال الله الميم فتكون كه المعاطاة فى الصحة 
وعدم الازوم ومبذا عكن القول بان الشوور فهءوا هن لاضر, ماذكرنا من 
اللعنى وحينئذ فهم «صينون فى مابئوا عليه من سوت الحواز الا أنه يتوجه 
الاشكال علمسهم من جهة الح؟ بالخيار اذ لاوجه له حيذئذلان موت الحواز 
وعدم وحوب الوفاء لابستازم الخيار للمشتري وليست القاعدة وافية باثباته 
فلا بد من التماس دليل اخر غيرها ومن ماذكرنا كله ظهر وحه الترحيح 
لا ذكرنا من المعنى ولو لم يكن له مرجح غيره كنى في الترجيح 

للقصد الاني فى ملاءظة دليل القاعدة مء الادلة الثشتة للاحكام الوافءية 
الاولية وتوضيح ذلك هو ان الاحكام الشرعية المرت به طلى موضوعانها 
ليست على نحو واحد اذ م ها مايترتب على موضوعاها بعناوينها الاولية كا 
هو الغالت وما مايترتب علمما بعناوينم! الثانوية كالصلموالشرط و'لاطاء: 

للوالدبن والسيد واجاءة اأؤءن ونحوها فاب عماوون طنر به على المرضوعات ألقي 
ذا احكاء متعلقة بذواما وه له العناون الثاووبة هي مقاضية لاحكاء 

تنرتب على الموضوعاث عست اقتضائها نان الفعل الذى لاحب منواته 

الاولى ر ءا تج عنوان الاطاءعة لاوائدن ومن هذا الفسلى عنوان الهرر 

والحر ج ف الضضرر عنوان يعرض على الموطوعات المنونة بعد و يها الارابه 


للقت ضية لاحكءها الا ان الغسرر والخر جج يةتضيان اره_اع مأنيت ا ٠ن‏ 


١ 6‏ 
الاحكام خلاف ذيرجما ن الدنأوبن فاه مفتضى لمات ١<_كام‏ اخر لما 
عند تعنوما به وك ان العناو بن الثاوية تاف في افتضاء الاثنات والرده 
مختلف فى المزاحدة لاعناون الاولية فى مرةءة الملية والافتضاء 1ا تفتضيها مانا 
اورفعامه علية العناون الاولية لما تئرتب علا من الاحكام فر بها غلبت 
عا بأ في هذه الرحلة فاستتيءث مقةضاها ور بما انههرت هامتتيعت العناون 
الأولية انارها ورما تقاومتا في المزاحة وهذا الا+تلاف ائي' عما في نفس 
كل منها من الاءتلاف فان ونوان الطاعة للانون اذا طرء صى شرب 
للا المماسم بذاته ر عار فى وحوبه لاف شرب الخر ولكن اذا نوفف 
انحاء نى أو ودى على مة دمة محرءة كالتصرف فى مال الغير بغير اذنه 
اضمحلت حرة التحر م وهكذا الملل فى الصلح والشرط فان الصلح جائز 
ابن الاين الا ماءرم <-لالا اوحلل حراما والشمروط سائفة الا ماخااف 
الكناب هذا في سرحلة لشوت واما فى م, <لةالا.ات فان اعرز غلة اعد 
المنوانين نوتساو .ما الأفتقى لاتحيير فلا ندب وء. الشك لاند من ملاحفلة 
كا ن “دلي الذنث للدي على الموضوع تنوابه الأولى والرافم أو لنت 
له دلميه سموابه الانوى قن كن دا ااثانوي «مرا الى الالللى الاول بدلالته 
الفظبة بان كان اصدد التحرض لشرس حاله سعة وضيةا نيان قية مفاده 
يت احر؛ دلاك منه كان حما؟ امقلما عليه تفده الحا ء ص المحكوم 
والا بان كان لحرد '.اتالحى لاءنوان الثاوني اوالنفي هنه بلا نظر البه 
ف 1 يمكان فيه ما وجب للمارضة قدم عليه من نأب اهم العرفي والاعوء ل 
معهما معاملة ألتهارضين فبلتمس للرجح ومن هنا فيل العارضة بين اطلاق 
لاسر واطلاق لناى مسلطون على ا.واهم فىما اذا استلزم نصر ف للالك 
ضر راطهر شنم هن السك بقاعدة الضرر فيه لممارط ما بقاه_دة اللمطنة 


5 

لكن دعوى المكومة ف ادلة :: في الضر ٠‏ والحرج كا وقعت عن صضمحد-_ا 
الانصارى ف غاية الاش كال لا عردت من لزوم الدظر والشرح الدى هو 
الملاك في الحسكومة كا اءحرف به ودوناسانه خرط النتاد اذ ليس فى اداما 
ماحةتى ذلك وبحرد تتمول الادلة الاولبة لموارد الذسرر والحرج كشحول 
ادانهما لمواردها لاحققهذا الملاك والشمول عحرده لايكؤفى ةق الحكومة 
لتحدقه فى كل دا لمن متمارضين وولاه لم تتحةى المعارضة املا كا ان ذلك 
حرده لايسكنى في حدق المعارطة اذ لامعارضة بين الحا؟ والحكوء ولاند 
فى دليل كل منهما من اطلاق اوعموم كلل «ورد الآخروالا ل يتتصف 
احدحما الحاكية وادلة ننى الضرر والحرج خالة عن ملاك الحكومة لان 
مدلوها اما هو نتى الحكم عما فيه ا.دثما واقما ولانظار لها الى الادلة 
الئبتة للاحكام للدوضوعات بعناو ينها الاولية ولا يتوعم تحفق ال_كومة فها 
بلحاظ اشمال بعضها طلى قوله في اندين او في الاسلام وحمل اأطلةة مها على 
مقيدها نظرا الى ان الاسلام والدبنكنابةءن الا كام الواقعية الثابتةبادابا 
لوضوعانها بعناو ونهاوذلك كا عرف تمن ان هذا القدر لاتجدي فى اله_كومة 
شوت هذا القدار فى ادله : ني الضرر وان لم نكن مقيده نعم أو كان مفادها 
في الضرر فى الاء.كم الواقعية الثابتة بادابا عا هي كدذاك اتمدث مؤنة 
المكومة لكن ليس مفادها ذلك واعا هو اخمار عن ان الضرر الذي هو 
عنوان طارىءطى الموضوهات لا لهواقعالا انهليسلهذلكفى مابدت بادلته من 
مايقتغ ى تدم الادلة الثبتة للاحكام الواقعية هلها اوثبو تالتعارض يما 
الحوج الى الماس للرجح من الحارج هو امم العرني فان الصوم في الندف 
من شعبان مسمتحب مثلا مع قطم النظر عن طر و عنوان اجابة للوْمن اذا 


١1 
التدس الافطار فاذا قم الدلل على اس حاب الاجابة جه العرف نه هما خر وجح‎ 
العنوان الاولى وهو الص.ام عن العلءة التاءة للاستح._اب الى الاقتط-_اء‎ 
واستقل العنوان الطارى في العليه التاءة لها بتدعيه وه كذا الحال في ادلة‎ 
فى الضرر والعسر بالاضافة الى الادلة الواقءية وهذا هو الطر.ق الواضحم‎ 
في الجء ببن كل دليلين اندث احدما الحم للوضوع إعنوابه الاو لىوابيتة‎ 
الآخر له بعنواه لكوي ويلك في هذا الطريق فى اافروع الفقهية التي‎ 
رجا الامحاب على تأهدة ننى الذرر وحين_ل فادي يقدم مثل الناس‎ 
مسلطون على امواهم او دليل وجوب الوفاء بالعقد طى قأعدة الضر ر لابد‎ 
له من اقامة الدليل على ت#دمه ومم قيامه يقدم لان ذلك يدنف كشفا اننا‎ 
عن بقاء العنوان الأولى على ما كان قبل طرو الءنوان الثانوى وهو صدة‎ 
العلية التامة لب موضوعه وعدم نأ كبر الطارى' ثانيا فى اله-؟ الدي يقتضيه‎ 
كن ماذ كرناه من الهم اع هوق محله وموقءه وهو ادا الم يكن دليل‎ 
الواقء نصا فيه اوماهو ادس والا قدم على ذال ال لوي الكونه‎ 
حبناذ كا تخصص له يا أو فرض ان دليل وحوب الوضوء او ازوم العقد نص‎ 
فى المرد الأطرو عليه المنوان الثاوي اذا استلزم وضوء ضيرء! والءاملة غَبنا‎ 
فلا رفم اليد عنه بعموم لا ذرر فان العرف لا يتوقنون في 7د ممثله على‎ 
مثله ولا .وفقون بدنهما كتوفيقهم بين عاممناو مطلةين لا رجيح الاحدما‎ 
على الآخر الاظهربة او النصوصية وكذا الال فى ما اذا كان دليل الوافع‎ 
كالنص بان كان اظهر من دايل الثاى ى ذلا يؤحد الظاهمريو ينرك الاظهر‎ 
ومن هنا ظهر وجه التوفيق بين ما ذ كرناه من اله العرفي ودن ما برىمن‎ 
الاختلاف في موارد شتى حدث خااف بعذم» بعضا في‎ ٠ الاصحاب م‎ 
العمل قاصدة ننى الهرر ذم من قدم دللى الواقع وه ب من قدم دليل‎ 


١ 

القاعدة لان النصوصيةوالاظهربة ليى لما واف يحفوظ فى كافة الانظار بل 
مختافان حسف اختلافها نل حدم اختلاف الازمان فىنظر واحد وهذا 
رى فتويبن مختلفتين من #هد واحد في زمائن هرب نظر يررى الدليل 
نصا والآخر لا براه اظهر فضلا عن كونه نصا فى مداوله وهكذا الحال فى 
الاظهر بة فلا تبعد ان يكو ن الادليل فى نظر فى قوة الظهور بحيث كاد 
ان .بلغ درجة النص وفي نظر اخر منامجملات «ضلامنان يكون لهظهور 
فهم متالمون لى ان دليل قاعدة الذرر مق دم طى دليل الواقم حسيا 
يفتضيه المع العرفي ىما اذا لم يكن فيه ما يَتضى تقد مهعليه من النصوصية 
او الاظلهرية الا ان الاختلاف نشأ من الاختلاف في تشخيص موضوع 
النص او الاظهر ولذا رى ان من قدم دليل الواقم في مو رد قدم الادلة 
الثاء بة فى مو رد اخر مضافا الى ٠١‏ عرفته من امكاز استناد التقدم الىدليل 
خاص طى تفده الكاتدن انا عن بناء العنوان الاولى على عليته التامة 
ل الموضوعفهدام جر يان الهم العرفي فيمثل هذا المو رد من بابالتخصص 

لا التخصيص فلاءظ وتأمل . 
« اللقصد الثالتث © فى تعارض الضررن فى بعض موارد التدسك 
بالماعد: وقبل الحوض فى ذلك لا بد عن تند مقدمة تساهد طى وضيح 
الحقيقة فاقول ادا براحم فردان في الح المرتب هلى موضوع عام مختلف 
الواقء مسب مسحلة الثبوت .م قطم النظر عن حال االمطاب اللفغلي الذي 
هو مل ءلة الاادأت فتارة يكو ن كل ٠ن‏ الفردن مشتملا على الصلحهالتامة 
الفقضية لان نحي بحم العام فعلا الا انه لم يتعلق بكل مهما الحكم 
الفعلي بسبم التصادم وللزاحة كا في الواجبين لامزاحين كأن امن للول 
با كرام العالم وتزاحم فردار:_ من الا كرام محيث لا يمكن امتثال الام 


١ 
الا كرام فيكل منهما ويلزم من !كرام احد المالين عدم اكراء .لآخر‎ 
واخرى لا يكون كل منهما فى مورد النزاءم مشةملا على الصلحة ااني كان‎ 
مشتملا علما اولا طرو اأزاحة ودالئه تكو ن فى احدها لا «منوان وايس‎ 
كل واحد مهما «الخصوص مشتملا عاها 5 اذا وقم التعارض في اهراد‎ 
الطرق والامارات بناء على ان اعتبارهامن با بالطر يقية الحضة دو نال بة‎ 
فلن كلا من الامارتين اوالخبر بن ليس بالحصوص مشة_لا لى مصلحة‎ 
الطريقية لعل الا <الي أخالفة احدهماقو اقم والحاان لا يشتمل على مصلمحة‎ 
الطر يقية بل احدغا الغير الععن عندنا لكن لا مرج الآخر الخحالي نها عن‎ 
اله دية للفوضوء العام . ورابعه يكو رء_ المةتمل علا احدها بالخصدوص‎ 
والمرجء في الاول هو التخيير لاستقلالالءقل به ان لم يحرز بل ان لم محدمل‎ 
عمية احدههما من الآخر فى نظر لأولى والا فالته.ن له العة_ل به <ينئذ‎ 
وعدم موافقة المطاب في شى' مهما في الثانى وعدم رتيب الار وال‎ 
طى ادها الخصوص وان رتب هلى ادها بلا عنوان في الثالت والاخذ‎ 
عا هو موطن اصلحة في الرابم وهذا اعا هو مقتضى الاعدة الاولية فلا‎ 
بنافي بوت التخبير او الترجيع فى الخبر ,نالتعارضين عقتضى دلالةالاخبار‎ 
هذا في مر <لة الث.وت واءا مام الآببات واحراز كور:_ للورد من اى‎ 
الافسام الار بعة فالتكفل له اطلاق المادة مم كونه فى مقام البان وعد‎ 
”قييده بوجود شرط او هقد مانع حدث كلن على الآمر اذا كانت مهالوية‎ 
للادة واشماها على للصلحةمقيدة بعدم وفوع المزاحة فى اهرادها مه كونه في‎ 
مقاء بان ما هو مطو به التقييد وحيث ل قيد يكشكف عن اطلاق للادة‎ 
في المطاو بية والاثمال على للصلحة الموجية لها وان لم تسكن الليءة معالةة‎ 
مفلا لاتناع مشا فى صو رة للزاح-ة حبث كان للولى مريدا ذا وناءة‎ 
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المهب! لازوم التتكايف باجم سنا وهو عدل واما تخلى ان اطلاق لاادة 
ابم لاطلاق ادرئة لامها هي الكاةة عن وود اأصلاح في للادةوالفر وض 
انه لا بيل الى ها في صو رة لازادة دقلا فلا كاشف هن وحود الصلحة 
فى لاك الضورة فى المادة ففاسد لان افوثة انما تكشف عن وحود الصاحة 
في طميعة المادة واس في اسان كشخها يد وجو د اأصاحة وما فى لأوارد 
التى صح انطباق اطينّة على للادة فمها كا فى الادراد الغير للمزاحة فهى أعا 
تكشف عن مطلو بوة للادة في حيال ذاما لاثناها على الصلحة فحيت لا 
مانم عنتثى اطيمّة دفلا عت الارادة الفعاءة والبعث نحو الادة من الموى 
وحيما قصرت بيت الادة على محبوندنما واثماها على الصلح-ة نلا ارادة 
باعثة وطلب فعلي فللادة مطاوبة للدوى ولكن لا يطامها من الككف اذا 
بدت هذه القدمة فنقول ان تصادم الضررين ثارة يلاءظ بالاضافة الى 
شخص واحد واخرى بالقياس الى شخصين وولى اى حل فهو من باب 
النزاحم لان المقتغى ارفم حك الضرر فى كل من الضمرر بن فى كلا الق.ين 
موجود ولا مانم من رفم حل كل واحد منها في الوافعة القى تصادها فيها 
الا عدم الامكان دلى نحو صل السلاءة من كل مهما لسكونهيا على نحو 
يلزم هن رفم احدها الوقوع فى الآخر لشخص واد او لشخصين وذلك 
نظرا الى اطلاق لا ضرر عدخوله وهو الغمرر لا نهامه للا ععرفت من عدم 
امكان الفردية القعلية كل مهما ولا محال لمنم اطلاقه بالاضافة امىصورة 
التصادم واحتصاصه بالافر اد الغير لاتصادمة مروقو عه في مه ام السانوالاظهار 
لمام المراد والاطلاق يدل على ثبوت المةتهى في كل منمما ارقم الحكم 
الذ ى كدف عنه اطيمة التركيبية وإذا صار التصادم ببركة الاطلاق مندرجا 


نحت دنوان ااتزاحم فان كان بالقياسالشخص واءد هلا ارتياب فيحكم 


ل 

العقل بالتخيير لولا اأرحع كالا كغر بة او الاقوائيةحيثا,! توج صيرورة 
للمَتهى فى ما كانت في جانه || كد واقوى فيكم الءقل بالاعيين وان 
استقل بالتخ.ير عند عدمه لاختلاف حكم العقل «اختلاف ملا كه ع فته 
في راحم لأصاعتينواحراز الاهمية أو احئنطا في احد مما ولا وجه للرجوع 
إلى الاصو ل والةواءدالاخر لامها هى اأر حم اذ' كأنالمقام من باب التعارض 
ان كاناحد الضررن نلا عنوانوقها وظهراءوطنا لاءةتضى اننى الحكم 
وفد تدمن ان اطلاقالمدة يشت وجود القتفى فى كاجى ون لم يكن للهيئة 
سبيل الى الانطياق علب فى صو رة العام الا اذا منم المدعي للتعارض 
وحود لاطلاق عند الداد باب ال.ئسبة بادعاء اللازمة بين الاطلاقين 
وامفر وض عدم ثى افيه في صورة اازا<؛ لعحكن عرفت مما سنى في 
القدءة ف د هذ الادعاء لانالادة في حي .ل ذاها موط: القتضى وازكانت 
غرية ف “ةنادا ل كك لفك لاوا وذدان: ككفت 
لا ستلزم فتدان المكدوف مسب ه واطلاق المادة فى مة-ام التيارن 

وان كن “الفا الى شخصين 5 .ذ: استلزم تضرف الك وملكه 
وقوج جاره في الضرر وعدم تصرعه وقوعه فيه اواكره على الولابة هن قل 
الخثر المستاز.ة الأضرار التاس قطرجه سار الوصول والقواعد عند عدمالخنصض 
ولا قاثير اكثرة :و القوة في اعدي 'ذ لاى 5 حونئذ «لتخيير 'و التعيين لا 
انكل ولا لعفل اما الذهكل فلمدء ديل 0 ادها وهو الممر وض والمقام 
و ام العةل فلان المقاموانكانءن ١‏ بالنزاح الا نامقل لا تفل «صحةالمنة 
على عض رهم ااضرر عنه مه استلزاءه اوذوع الآخر فيه ودونه فى <ةه والرف 
انما هو لله:ة فرفه الضرر عمن رفه عنه وان كان منة الا انه بالاضافة لى من 


وقم 4.١‏ ا وااخس كام أمام هدأا كم دواء ونه .قاور وحدعدماءد! 


يف 
الا كار به فى الترجبح هَنْ الضمرر رفه منة على 5فة الءباد ورفم الااقوى أو 
الاكثر ليس منة على من وقه فيه كا ظهر منهفساد ما 'وهمه بعض الاعلام 
من الترجيح بالكنرة اوالةوة رجوع راحم الضرر ين فى شخدمن الى نز حمهما 
في شخص واحد لان العباد في نظره تعالى عنزلة عبد واحد فارافه" قضي 
دن الاكير وذلك لان الضرر الذى قصد الشارع فيه ان كان ملحوظا 
بالاضافة الى نوع العباد وان استلزم وفوع بعضهم فيه كافيجو بز قتل للؤمذين 
الذرين تترسهم الكفار فى الحهاد امكن ان ب ال ان الضر ر اللننى في تناك 
الصورة هو الاكير الا ان الظاهى ٠ن‏ قوله لا ضرر لاف ذلك حيتٌ ان 
منا-.ة الحكم الموضوع تفتضى مول الرفم لكا ضرر بالاضافة الى كل 
شخص وبذلك محصل المنة وننى الاكثر اوالاقوىليس منة على من ور فيه 
ل على من فى عنه قط وما ذكرة كله لور عدم صحة ما اختاره شبهدا 
الرتضى الاانصارى من الرجوع الى سائر التواعد والاصول الءمول ها عند 
الحيرة ان فقد المرجح كالا كير .ة او الافوائية سواء كان تعارض الضرر بن 
بالاضافة الى واحداواثمين لما عرفت ان الترجيح عثلوما اعا هو في الاول 
والرجوع الى القواعد اعا هو فى الثاني فالبرجيح مطلفا داسسدكةساد الرجوع 
الى القواعد مطلقا 
الماعة فى . .ان اءور 
الاول 

ركا يتوم انقاعدة نقى الضرر يعد غامية مأعدى سد دا ودلالة 
موهونة لا يصح الاستدلال ها لعز الاحالي «تطرق التخصيصات الكديرة 
الى عمومها وهو عنم عن الاسساك بها كأ هو الثأن في جيم الء.ودت المعلوم 
اخالاً ورود اليذه بات علا قلا مر الافتصاء. فى المعلى ما عل الموا,د 
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التى عمل مها الاصحاب لكشفه عن عدم ملاقت الْخصمى لا ذا كيف 
ولو عمل بها مم الل الا<الى للستازم لكون الماق القياس الى الحارج كشعرة 
سضاء فى بقرة سوداء للزممنه ونه عمد وهذا التوم لا لله بعد ماشهناك 
عليه في ماتقدم من ان دلبل الواقم اذا كان نصا او كالنصفلا محال للتوفيق 
العرفى بدنهما بتقدى دليل الك الثانوى بل المقدم دليل الواقم وذلك لان 
التخصيص للعلوم احالا المضر الك ««حوم القاعدة اعا هو فى ماءذا لم 
يعمل مها الاصساب اعراضا عنها باعتمارها كان 1 نكن اذ يمل ينث *ن 
ذلاك طروالتخصيصات الكثيرةعليها بدليل معتجر احالاحيث لابصعالآ_ك 
بع.ومها ولا حلها ما يمارض دابل الواقم ولو كانت معارضةاتدائية لاف 
لنوارد القي عملوا ها ولو جملها طرف للمعارضة مم دليل الواقع ابتداء وصار وا 
بصدد الترجبح وركنوا الى وجه صحيح او غير وجيه فى تقد دليل الواقع فى 
الوقايم الضرر يذ القي عمنها القاعدة اعتناءم هم بشأماونظرا مهم الىصاوحها 
للتعارضة وان قدءوا دليل “لواف » ل اوح ذلك في نظرهم كالخصوصية 
اوالأظهر بة او دليل خاص ممض على تقدم الواق قان عدمعملهم بها فىاءثال 
ناك الموارد لا يدل على سقوطها ىع: درحة الاستدلال من حه_ة وقوعها 
مر ضا للتخصيص م: غير الحرة التى قدموا ما دلبل الواقم بل اعتنالهم بها 
در ع فى عموءبا للك الو أرد ووحوب الاخف با لولا الحهةاافتضية لتقدء 
دليل, الوافه وحبنئد ملايد انتدكون دعوى الع التخصيص في غير الداارة 
القى وفق فا عن القاعدة ودليل الواقه اما بتقدمه لكونهنصا او كالنصاو 
تقدعها ويا اذا ل يكن كذلك وان وفه الاختلاف نيم في تقد احدها 
على الآخر ور عا »كوا فى تند دليل الوافم بوجه ير مرضى حبتٌ ان 
راىه ألبد عن القاعدة في امثال تق لاوارد وتشدم دليل الواقم وان كاتف 
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مصيصا لعموءها لكان لاوجب وهده لكونه نخصيصا فى مقامات معلومة 
تفصيلا لقيام الحدة على التخصيص وعى المدعى الحروج عن عم_دة دعوى 
العمل الاحالي التقنهعات: الكثيرة ق بغي تللك الداء كو رلك القن تين 
من الموضوعات الضرربه في خارج تلك الدائرة وعلمنا خر وجها مه اخالا 
واشتماه اشخاصها علينا فلا يسم 1.ا التمسك بءءوءها فى جزئيات للوارد 
الضررية لكونها اطرافا لاما الاحالي ورود الاسةثاء والتخف.ص عليه والى 
له امات ذلك ومن هنا ىر امكان: مم التخصيص في غ-ير الدائرة الفي 
ظفرنا عليها وعلمنا تقصيلا تقدم دليل الوافم على القاء_دة ثيء مرل 
الاسياب المتقدم ذ كرها القي هما قيام دلبل خاص "م رعا بدعى ذلك في 
متعمد الحنابة فبحك بوحوب الغل عليه وان كان ضر ريا 
< الثلي > 

لاوجه لتوعم ان اسان ادلة ننى الذرر اما هو رفم الم؟ الثابت 
للموضوعات الضرربة لولا الذرر وليس لطا لان ائمات احكام اخرها 
فيازم رطلان العبادات الذرربة في غير الموارد القي عل بداول خاص إروابة 
او اماع فسادها عحرد الضرر فان الوضوء او الغسل اذ كان سة لازم الضمرر 
مالي كان دلبل نتى الضرر رافعا لوجو به ولزم من ذلك بطلانه لاد العبادة 
مخلوها عن الامرولا غيص معة عن الت.هم أذ ليس له أسأنن آا<_دما فى 
الوحوب ودالاخر يثدت الرححان وملاك الصحة هو ذلك ولا يس ةكشف الا 
بالا وحدث لا امس فلا رححان فلا صحة وذلك لان حال العنادة في 
هذه الحبةحال العاءلة اذا وقعت ضرر بة فان البيه الضر رى ليس محكوماحكين 
الحوازععنى الصحة بعموم احل اننةالبيع و اللزوم بعموماوفوا بالعةود حت تكونالصحة 
مستندة بعد رفم ازومه يدليل نفى الضررالىعمومدليلهاحيث ولاء لماحم بابل 


.3 
َك واحد بشعل الما وهو النفوذ على وحه الازوم فاذا رفءازومه بدايل'ني 
الضرر بتى الجواز بنقنى مادل على الك الوضعى الا تحلالى لان للنة تمحصل 
مهذا القدار من أرفم وهكذا العبادة فان دليل ننى الضررءم قطم الشظر عن 
دليل اخر نمض على فسادها اذا تقشرر التفس مما انا برقء رححاما اللرم 
للستكشف هن الامر اذ برقم ةحصل اانه دون 'صل الرححان فاذا كنت 
الطهارة الاثية ضرء بة لاءتياجها الى نذل اءوال جسيءة برتقم وجو بها ويمق 
الرجان الذاتى :كدف من دليل العناذة 1 عما .قفة وهو كاف في 
الصيدة اذا انى ما بداعى ذلك الرحدان ولا بناى دلك قيام دلبل على الةاد 
مم تضرر النفس للاجاء على حرمة الاضرار بالد٠س‏ وأو نكن في امسن 
قأعدة نى الذرر 5 لا ساي ذلك قياء دل علي كفابة خوف الضررى 
فساد الم.ادة كا في الصوء اذ ي:كةف مر ذلك ابه لامصلحة فيها 
زأساق تلك الصتورة 
والثلاث » 
قد بأل من تضاعيفف ما قدمتاه ان دابل أو الهمر. كدليل 

ال وحديث الرفه سيق فى عقام المه ومةتضاه اقتصا البنى على مافيه م.ه 
فاو ان موضوعءا ضرريا لا ءنة على التضرر في :والح عه فدللالمى لا 
يشل ولا منافات .من كون اللوضوع ضرريا وعدم النة فى رهء حكه اذ لا 
ملازمة بين الضر ر والأنة فى :في حككم الموضوع يا لا بك.ل ذل سل البق 
الزائلد على للقدار الذى محصل فبه النة ولذا حكنا نصحة البيم الضررى سد 
ارتهام ازومه ولوم يكن بايدينا جموم اخل اله البيم كالحكم تصدة العبادة 
ولا قيام دليل على تأثير الضر ر في فس ادها كالصوم ولولا الاحاع على حرمة 
الاضرار؛ بالنفس لحمكنا بصحة الوضوء المضر اذا كانضرره راجعالىالنفس 


الملا 

فضلا عما اذا كان عائداً الى الال فان ااتيمم حينئذ رخصة لاعزرمة لان المنة 
ى رقم الأجاب دون اصل للشسروعية فاذا اختار الكانهذا الضرر لغرض 
عقلانى فليس فى ننى الشرومية والالزاء بالتد.م ءنة عليه وهذا لم يحكماحد 
من الفقهاء على ماهو الظاهى ششوت حى الخمار للهغمون اذا م السسأيم 
.و الشتري حال الءقد الغين وتءمد في الاقدام الى القين بل هو واجب 
أنوفاء وليس لدليل أنى الغمر. سبيل الى أتى لزومه لانه لا منة مم تللق 
الغرض العقلاني فى الاقدام و كثيرا ما اقدم المقلاء الى اضر ارمال.ه لاغىاض 
همالك لا يقال اذا لا بد من الاانزام ءثلى ذلك فى العمادة كما فى الوضوء 
الضر رى اذا اختار الكاف صرف مال حسم في تمحصيل الماء اذ لامنة عليه 
حينئذ في رفم الوجوب مع اقدامه ويه_لى الضر ر لانه يقال ليس اأك ف 
في مثل هذه الصورة حاملا بنفسه الضرر طى نقسه بل الشارء لولاا كه 
دوم الوحوب عند الضرر حيث اله بعثه نمو الفعل الضر رى عقتضى عموم 
الادلة الكت لوحوب الوضوء ورفع هذا البعتٌ الاازائى عنه بقوله لاضرر 
فى الاسلام ٠نة‏ علءه ومع ذلاك اذا اختار لنفسه هذا الضرر كان ذلك منسه 
بلا اسقماد الى الشارع والاشتماه والحاط انما حصل ٠ن‏ عدم الفرق بين ان 
يحتاره ا مككاف او 0 ه الشارع له والوضوء الضررى هو من قبيل الثانى 
أولا رفم الوجوب والبيع الضررى مع الملل بالغين من فيل الاول أذ أولم 
دخل البايع او للشترى ضرر التفاوت على فسه لم يكن الشارع “و قعاله فيه 
حي برفعه عنه منة أوضوح ان منة للولى على ع.ده رفع الضرر عنه اما 
.كون اذا كان الاضرار لولا الرفم مستندا اليه واما مم اختيار العيد للضرر 
نداع عقلائي فلا ءذة له هليه فى اماكه عن فعل ما دعاه اليه داع لا ياومه 
العقلاء عليه 


5717 
- الرابم أيه 

و وقم العزاءم «من دلبسلى ننى الضرر والحرج هلز من أفى كل مموما 

عقضي دليله الوقوع فى الاحر وكان القتضي للانى فى كل نما .وحودا كا 
لو فرض ان الفسخ من البايم اوامثتري اذا كان هماك غين حرج على احدهيا 
واللزوم ضر, على الآخر يجيت لوروعى جانت الصررم برات جانبت الموج 
و الدكس ولا ال لامال المرحهءات السندة او مس حدات ال لاله مدل كون 
دليل احرج من الكتاب ودليل الضرر مر الس نه او نالاول ص وما . راد مئة 
لموله ماجعل علي والدينهن .- رج وقوله لابه ٠‏ عر فد لك اليسر ولا 2 يد بع 
العم ر مخلاف مل قوله لاضر ر و صرار فىالاسلام وهدا وفع الاختلاففى 
٠‏ راد منه حبما 3 وذلك لان المقام بس من نأب رض كي رحم 
اطلاقا او عموما فى نبوت القتضى لاحكام الاواي والتحر بي في .م افراد 
الموضوع حى الفرد الذى وقع دما لعنوانى الموضوءين طماوم نهنا لايعامل 
معاملة التعارطين في الخبر ب نالتذافيين إذ. تان اده ادالا عىالامس والآخر 
او مطلق مطلنا بل لا .د ان يلاءظ ظهور دلياير. فان كانا ناا مىين في 
سو تالقتضى للحكم وهو للصاد:والمه_دةق الخملةءن ده ن ظهور ذُمافى سوتة 
في جع افراد المنوانين حى ١ا‏ اتفق وفوعه جما وانقيل يجواز اجماع الاعس 
والنوى عومل مدعأ معاملة المتعا, مس ارحوع الى ص عات اأرند او 
الدلالة وان كانا ظاهر بن في 'موته له فى .م افراد العنوان الوافع موضوعا 
فان قبل بجواز اجماع الآمر والمهي فلا اشكال والا فلابد من تقد افوى 
للقتضهمن تاديرا ولا محل لتوهم الرجوع الى ص جح السند اوالدلالة فيةقدم 
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الاقوى وان كان الدليل الناهض فى مورده اضءف وكان الدليل الناهوض 
فى مورد اأضعيفاقفوى ون ناويا فالمرجم القواعد والاصول الءءلميةردلءل 
احرج والضر ر من هذا الباب فان القتضي في كل مم.ءا موجود لاقتضاء 
اطلاق الادة فى كل منهما ذلك لعدم عثني اليئة القركيبية لكل مما في 
مورد اأزاحدة حسما هو اللفروض من عدم ان الجم اهما نق اله-كم 
هن كل من موضوهببها حت ان تقهى كل مهما يستازم الوفوع فى الآخر 
فلا بد ان يلاءظ ان ايا مهما اقوى فى التأثير فى تقى الحكم فيتيم لاله 
الغالف عد الصتر والا :كسار ولا ينفار الى مافي سددهه؛ أودلالمهما 
ءا المرححات وان :اويا بان كان المةقتضى لنفى الحكم عل اموضوع 
الى حي في حق البايم مثلا مع القتضى للفيه عن الوضوع الضررى فى 
حق للشتري فى درجة واحدة فالرحم التواعد او الاصول لك. نهب أن 
يع ان اأرجم عهنا ليس ما هو امرجم عند زاحم الواج ن مم احراز تساوى 
للقتضيون وهو اعدة التخيير بل |أرجم هو عمومات الادلة الثبئتة للاحكام 
بالمنوان الا ولى لولا؛ طر و الضرر والحرج فان المقتتضيين في الواجمين ارا في 
معالوبية كل مهيا وحيث انلاسكلف يتعدر عليه اتيامم) يها عخير بيهيا 
فى مرحلة الاتيان مم تساوى مرتية الاقتضاء وها فوة وضعةا نحدث أو 
فرض تمككنهمن اتيامهيا لوجب علية لعدمالمز م واانزاحم فى القام اما هو 
في مرحلة التأئير فم فرض تاوىالمقتضين حي.ث انه لا مكن تأثير واحد 
منهها كانا كآنلم يكو نا لان تأثير الضرر في رفم الحم بمنعه تأئير المرج في 
الرفم لل تازم تاوقوع فيالضرر وعدم ارتقاع الهم به وبالعكس واذا منم 
كل منهما عن تأثير الآخر سةطا عن التأثير فييق دليل الواقم سالا عما يقدم 
عليه و.رفم فملية الك الثابت به 5 اذا لم يكونا ولا معني للتخيير حينكذ 
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وما ذ كرناه بعبنه جار فى نعارض الضرربن في شخص وأحد ومن ما تقدم 
ظهر أنه لا تعارض ولا حكومة ولا وبق عرف بن دليل الحرج والضرر 
لاما عنوانان عرضيان ولبس احدهما فى طول الآخر كنفسهما بالقباى 
الى العناوين الاولية للموضوعات الحكو ١ن‏ احكانها الوائمية كي جم 
بد هما في م حلة الا مات الانتضاء فى احدهما لمن الحكم عن معروضه 
والعلية1أنامة للاخرك إصذع ذلأ يدم ماو بين العناو , : الاوليةطى حسس المتلان 
للقامات بحسب مير ءلة الششوت على ما عم قتهسابة او فىماذ كرنا عن وكفاءة 
عن التعرض للافوال والاختلانات التي وقءت من الاصحاب فى فروع 
القاعدة بعد تمقبح ماهو الملاك و ايجار بها فراجعهاتتض جلك حقيقة! لاص 
انشاء الله تعالى و المد لله اولا واخرا وقد وقم الفراغ جافى ليلة الحادي 
والعشر بن من شور رمضان البارك من سنة 'حدى وعدرين بعد الالن 
والثلهانة من الطحرة النبوية في النحف الاشرف وانا الأحمر جحد جعفر 

الحسينى الخائر ى عفى عنه 


م 7 الا 
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بم الله الرحمن الرحم 


الجد به الى حمل للاء ليور أوالصاوة على تمدواله الذبن افهسالنه 
فم الرجس وطبرم تطهيرا 

وبمدا فها كانت مسألة للاء الستعمل فى رقع الحيث والستءمل فى 
رفم الحدث من . للسائل للبمة في باب الطهارة التي تق استقصاء بعت 
فنها لمعوم البلوى بها رايت ان افرد ها رسال مستقلة قفمث بالاعى مستعينا 
له وهو ولي التوفيق 

اقول ان البحث ينقسم على فصلإن 
والابل» 

فى غسالة ااتنحس وهى كا عن الروضة وكشف الثام للاء القليل 
النفصل بالعصر أو ينمه من للتتتجن بعد النب عليه لتطويرة وللعروف 
يبن إصحابنا انه لا يرفم الحدث بل عن العتير والنتبي الأجاع عليه ور با 
يستدل عليه عا فى العالم من دعوى الاجاع على ددم ارتفاع الحدث عاء 
الاسةنحاء والقام اولى منه ورواية عبد الله بن سنان وفيها لاء الذى يغسل 
به الثوب او يغتسل به من الحمارة لا يتوضأ منه واشاهه والظاهى 5 هو 
للمتة د من مطاوى كلام جاعة هو ان الكلام فى رفم الحدث به من حي 
انه م تعمل فى رفه الث وان قلنا بطهارة ما استعمل فيه لا من حيتٌ 
نجاسته ولذا يقول معدم رفه الحدث به من يول بالطاهرة بلرمن يقول الور به 
من الث فضلا عن الطبارة على الحلاف ببن القانان بالطبارة في التطبير 
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به وهدمه وءن هنا جعل الحةق كغيره عام رفم الحدث بهءذر وغا عنه فبل 
تحبر الملاف فى طهارته ونهاسته الظاهر نل الصر م فى ان للداط فيه ليس 
ص النحاسة والا لا كان مغر وغأ عنه ,بعد وحود القول الطهارة وحينئد فلل 
هذا الاجاع لمنعقد من القائلين ,الطهارة والنحاسة لا جدى في الاستدلال 
ان لم يمام ان القائل بالنحاسة انما قال بعدم رفم الحدث به من «يهولا 
من حيث النجاسة فالاستدل به اما ينم بعد القطم بان الناط فيه عنده يجرد 
استعاله فى رقم الحيث وان كان طاهرا ولا ثىء يسد باب هذا الاءمالواما 
الاولوية المذكورة ففها مالا يحنى فاما ان كانت علاحظة فرض المحاسة 
فى ماء الغسالة والطهارة في ماء الاستنهاء ؟! عليه الاجاءفي كلام حامة 
فن للعلوم ان فرض القول «النحاسة مما لا يحتاج مها ال اذنات عدم رفم 
الحدث به بداهة عدم صلوح الاء له حينئّذ وليس كلام من يقول «مدم جواز 
رفعه به نازلا في هذا الفرض والا فالاواوية ممنوعة لعدم لوحه ذا فظهر 
ايه لا حرج عن عمومات طرورية الماء وامتصعاب واز ره الحدث,ه 
سوى رواية عبدانته بن سنان التي توقش فهها سندا باشماذا على د ,نهلال 
للرى ثاره بالغلوواخرى بالنصب والبعد بينهما يشهد يانه م إكن له مذهب 
رامعا ودلالة باشمماها على عدم جواز رقم الحدث الستمءل فى ال١ا؟_بر‏ ولا 

تقول به وسبأنى اكلام فيها في تلك السئلة 

واما طوارنه ونجاسته فيه اقوال ر عا امهاها عض الى عره 

وتحفيق الكلام 
فى هذا للقام هو ان هذا اللملاف بعد عدم الحلان 
فيمجاسته مع نغيره بعبن النجاسة اما هو سد الاثماق طى نجا_ة القليل 
علاقاء +النداءةمطاتا وان كازنواردا دما بل “التنحس :ةول1٠٠:‏ الطهارة 
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مطلقا والسيديها .م وروده علبها و عض لاتأخرين بها ٠م‏ ملاققت المتنحس 
اذالم يكن معه نجاسة عينية ليس من عداد الاقوال فى الألة كا نوم في ما 
عدى الاخير كخر وج القول ,اانجاسة مم ااتغير باوصاف المتنجس فى .ذهب 
الشبخ من اقعال الكثير بذاك ها لعدم مدخلية القلة فيها حينئذ نعم بذاء 
على اختصاص الحسكم بصورة ااتغير بعمن الاحاسة "ا هو اأثهور 

يكو ن التغير باوصاف التنجس داخلا في حر > الخزاع كا لوخص 
السيد المسكم بالطهارة بلناء الوارد للازالة كا يظهر مما استدل هه فى محكي 
الناصر يات حيث قل والوحه فيه انه لو قلنا بتحامبة الت ىلى الوارد على 
النحاسة لادى ذلاك الى ان الوب لايطهرمن النحاسة الا اراد كرعليه كان 
قوله بالطهارة من <لة الافوال في للأله لكن الذى تيوه اله هو الحكم 
بطهارة الوارد ٠طاما‏ وان كان طى عن النحس 
فاقدح ان حل الحلاف اعاهو انعية خصوصيةالاستعال فى رفم اللحيث عن 
الحكم بالنجاسة فيكون للستعمل فيه متننى من كلبة اتقمال القليبل 
وهدمها فيكون مندرجا فيها لكن لا يلام ذلك استدلاطم طى اتمال ماء 
الغالة مطلتا عمبومءادل على عدم اقعال ال.كر و ببءض الاخبارالخاصةالقى 
تدعى دلالته على الاذءال كر وابة عيص بن القاسم الآئية ور وابة عبد الله 
بن سنان المتقدءة ومونقة عمار الواردة في الانا. والكور القدر واستدلال 
بعضهم على الطهارة بالاصل بعد منم كلية اتمعال للاء القليل فلن ذهك انا 
يناسب الكلام فى كلية مجاسة القليل وطهاره وكون النزاع فى ماء الغسالة 
من فروع النزاع في اقعال اماء القليل فيكونالبحث عن ماءالفسالة رجوعا 
الي الببحب «نه والا ملا وفع للق ك فووم !٠‏ دل على عدم مجاسة الكر 


زغل 

الللاآت لات نحاسة القلبل كلية «فروغ وم فى هذا للقام ولا الاك 
الاعل ولا منم كلية انفعأله ولا ال.لك عا عرفت من الاخمار الخاصة فامهأ 
لاتميدثيمًا زائدا على اتفعال الالميل فتعارض عا دل طى عدما فعالهمن الادلة 
الحاصةمه انه لو كان الكلام هنا رجوعا الى اكلام في حك القليل كارف 
لقانت متهي الادلة الداله ص انفعله ولا وحه الاقتصار ص نك 
الاخبار كا كان <ينئذ على من يدول بالطوارة حب سائر ما استدل به هناك 
على الطهارة لان الفر وض +ينئد انه لا خصوص__ة لاء الغفسلة من عيث 
الطهارة واانحاسة مءانالتمسك مله من 'لروايات الدالة على طوارته خصوصه 
مل ما دل على امس الني ! ص ) تطم.ير اسحد عن ول الاعراني وق 
المأى من غسلة الماء ون دل عى فى العاسر والحرج وغير ذلك اا .ناسب 
9 الخصوصية لى.الغسالة والفراغؤع. كلية حكمالماءالتليل و باللا بتحصل 
.م ملا عظة ما ذكر نا مخرر العزاع في هذه ال--_مُلة لكنا نير على ماسار وأ 
وجري الكلام يما أجروا 

فنقول امامفهوم مادل على عدم اتمعال الكر بالملاقات فلا ينيشى التأدل 
فى تعوله بعد دوت الفهوم له نه. س الاطلاق لة استءمال الماء في رهم 
الحسث وام! كسائر الحدلات الت لا يشلك في .وت كم النحاسة وما 
عسس مهاد الدليل لى »كن دعوى أن حلة الفسل به أوضم مولا من 
سائر الحالات وليسث مم لا بتى الدرلى باألاقة لاثنات الحكم ميا بل 
كان حتاج الى عؤة زائدة وه إظير انه لا حاحة لى تشم اثمات العموم 
الأكر'دى للشىء اولاماء لان ورود القليل للازالة وهدمه م.. حالات لأا. 
فاذا بدت تنحس للاء القليل وأو بندو الهو رة الحزئية'والقضية المهملة ببتت 
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النحاسة مم الخالةبن بالعموم الا حوالي الذى لا يفبنى التوفف فى عدم الفرق 
مسب التفاهم مهما وبين ذيرهما من الحالات فلا وجه منم النجاسة حينئد 
الآ ممم اللفبوم من رأسه كي قد »نم والا هم سوه لا هدح فى دلالته علها 
عدم الءموم فى الثني. ثدسس الافراد نظرا الى انها نكرة في سياق الآنبات 
وان ارتماع السلب الكي فىالنطوق اعم من الايجاب الكلي حتى يتمسك 
فى دفعوءا عا لا تخلو عن المنافشه ومن هيظهر ايضافسادمافي العام منان أنبات 
اتمعال التليل مطلقا بالفهوم تحتاج الى ضميمة الاجاع على عدم اتفصل 
بين افراد الالميل وذلك لان لأفهوم اما دل على توت الا نمال في الجلة 
فالا<تجاج به على النجاسة في ماء الفسالة بكونه ماء قليلا لاتى جاسة فاسد 
فان عموم الاتمعال له علاقاتها انما حصل بضعيمة الأسماع وهو لا يتأنى في 
محل العزاع اتبى اذ فد عرفت ان الاستدلال به لا يتوفف هلى عموم 
للاء لكل قليل وعموم الشيء لكل نجس كي حتاج مع عدمهما الىضم الاجاع 
حتى لا يتأنى في حل النزاع بل “.ونه في الجلة كاف في اثبات الطلوب بعد 
البناء على الع.وم بحسب الاءوال لانحاء اللاقات واما روابة عرص فهي 
ماعن الحلاف من انه روى العيص بن الاسم قال سئلته عن رحل اصابه 
قطرة من طشت فيه وضوء فال ان كان عن بول او قدر فليغسل بوبه 
وان كان من وضوء للصاوة فلا بأس به وقد يناقش بها الاضمار والتقطيم 
وان الحقق رواها فى العتبرمم تضميفه ذا والعلامة أما روه فى النتهى تبعأ 
للشبخ وهو وان كان روىعنه ق بءضص كته بطريق حسن لكنها يفتَهى 
كون روايته عنه فى غيره كذلك وا-مال اخذه ها م نكتابه معتمدا عليه 
معارض باءمال عدمه لكن قد يقال ان الظاهى من نسمة الروابة الىالعيص 
وجدانه في كتابه بود معو مبة عدم الث افبةوالا<مار ليس ١5‏ حا ب دالاطءينان 


١8 
إن للسثول عنه ليس غير الامام وان عدم التصريم باسمه الشرف لسبق‎ 
ذكره في اول الرواءة واستبحان النكرار فيالكلامالواحد الشتمل فى الاسملة‎ 
بعد ملاءظة التقطيم لاجل نبو يم الروايات أو عدم تعلق الغرض بصدر‎ 
الروابة لكن مم هذا تبتنى دلالتهيا طى الدعى على كوما ظاهية فى‎ 
خسالة رفم البول اوالف ذر والا فعلى تدر أرادة الأصاءة ا‎ 
لمرضى من الاثاء للعد للمول والغائط والاس_تنحاء فنه يا حتهل قويا‎ 
فلادلالة ها عليه نعم لاوجه لخخل عضهم ها طلى صورة التف_ير‎ 
اما موثقة عمار فعي ما ورد في الاناء والكو ز القذر صكيف يذل‎ 
وؤمرة يفل قل يغل ثلاث مرات نصب للاء فيه فبحرك فيه م يفرغ منه‎ 
يصب فيه ماه آخر فبحرك فيه ثم يفرخ  يصب فبه ماء وصحرك م يغرؤمنه‎ 
وقد طهر ووجه الدلالة حو المكم بوجوب الا فراغ فيللياه الثلاة الذي لاوجه‎ 
الا يجاسة الغسالة اذ لو كانت طاهرة لم جب الافراغ في اجيم وانما كان‎ 4 
يجب هلى فرض ان ماء الغالة على تقدر طهارته غير مز يل للخنت صب ماء‎ 
اخر غير ما صب فيه لا افراغه اللهم الا ان يقال كا قبل بانه حينئذلافائدة‎ 
فى ابقانه وخلط للاء الحديد في غير الغسلة الاخيرة واما وها فوحه الامراغ‎ 
هو القذارة العرفية للانمة عن شربه وعدم دّءه في اس تعماله في رفم الحدث‎ 

والحبث كا هو للدروض لكن قد يناقئى فها بان الافراغ لمله .لتوقف 
قن مفهوم الل عليه فلا يدل طى النبداسة ويجاب عنها بالنقض بالكثير 
ونحوه لكن لا برد بعد تساي توف تحقق مفهوم الذسل عليه لعدم تحذقه 
دونه حينئذ حتى في الكثير واما رواية هبد اه بن سنان فهي الرواية 
التقدمة الناهية ءن التوضرء عا بهل به الثوب و بغتسل به من الهناية وقد 
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تخدم الاستدلال بها على عدم رفم الحدث ولا دلالة فبها طى للقام سو 
كان المراد النهي عن استعماله ف رفم الحدثما هو للتبادر منه لانعدمجواز 
أستهماله فيه ادم من النتحاسة اوكان اراد النهى عن التنظيف لا نعدهء التنظيف به 
الظظاه في عدم جواز رفم الحم بهلا يه تازم النحاسةايضا ١‏ جماعه مم الطهارةايضا 
ان قلنا بان الغسالة على تقدير طهارهما لاترفعه اللهىالا ان يكوتالراد مطلق 
التنظيف لا التطوهر الشرعى فيكون كناءة عن النحاسة هذه حمل مااستداوا 
به على جاسة الغسالة وحقيق القام 

هو ان الكلام فى غسالة الغسلة لالز يله للعين النىهي الة_دمة للغسلة 
للطهرة انما يبتنى على الكلام فى تجاسة للاء القليل علاقات النحاسة وعدمها 
وليس لنحاسة هذه وطهارتها خصوصية ببن الافراد اللاقةللنحاسة والروايات 
الخاصة التي عسكوا مها هنا على الطهارة مثل الواردة فى غسالة مام النافية 

س عمهأ وما ورد منامىن مى النبى(ص) تطوير المسحد إصم الذ وب ونحوه 
لا قفيد شيا ازيد من طبارة القليل وعدم جاسته علاة ةالنجاسة اللازمة من 
الاستعال فى رفعها فاذا بنى في مسمّلة القايل على 7تد م ادلةالاةءال على ادلة 
عدمه بعمومها وخصوصيا فلا وجه للقول بطهار ما في القام لفرض ##ديم تيك 
على جيع مايدل على الطهارة عموما وخصوصا وعدم افادة هذهالاخبار سوى 
هدم النحاسة باللاقآت وللضايقة عن تقدعها علمها كادم فى:تلك المسملة 
والكلام هنا بعد الفراغ عن نحاسة الماء القليل وفرض التقديم والا كان 
الكلام هنا اعادة ففرض الطهارة حيندذ خلف وان بنى على تدم ادلةعدم 
لاتفعال كان الحكم فى القام الطهارة اذ لاوحه لاقول بالنحاسة فيه لعدمافادة 
ادلتها جموما وخصوصا سوى نجاسته باللاقاة وقد قدمنا عليها ادلة الطهارة 


يض 
فستى الغسالة للؤيرة فى اقتطوير قل قدا نان ااتندس لا ينحس مطلتقا اوق 
خصوص الاء اوعدم >ا-ة الوارد منه للتطبير كا ر ءايستظهر منكلام السيد 
فلا كلام وان لم نهل شىء ممما كان ماهو حل الكلام بين الفاثلين 
بالطهارة والمحاسة هو كول ممومات ادلة الاةء ل اثل هده اللاقاتللورة 
فى التطبير 'والدخبلة هء وان تاثيرها يكون فى الطروين شائر امحل طهارة 
وتأئر الماء حاسة وعدم شتموف-ا فلن لدت ههم العرف شرل العموء لصورة 
تاثير للاء في التطهير بانتقال النحاسة الحمكية الثادَة لمعل اليه كاينتقل اليه 
في الاوساخع الحسمة المرتفعة بتادير الماء في ازالامها بعد فرضعمومدليل الاتممال 
للنحس وامتنحس ههو والا كان المرجم استصحاب الطهارة وان مسكنا في 
غير للقام قاهدة للقتضى وامانم باستناد اقتضاء اللاقات للتنحيس من دليل 
عاصمية الكر لان الشلك هنا فى اصل اقتضًا. الللانآت فى هذه الصورة 
للتنحيس وعدمه فللازم حينئذ هو ال.ظر فى مول الدليل بمءومه لملاقات 
النحس بالنهاة الهكية المذار طهارة باللاقات وعدءه والا فالسلة الرافمة 
لعين الحمت خارحة عن اللملاف فى الغسالة لان الماء الرافم ها كخيره من 
الاجسام القالمة لمين الجاسة ولا خصوصية للداء للطلق فيه ومنهنالانكق 
هذه الغلة فى مابحتاج الى التعدد بل لا ببءد دعوى خر وءها عن موضوع 
الغساقة فأنها حسما يظهر دن السكاءات ماينفصل من الل من الستعهدل 
فى التطهير ورف النداسة الحسكية لارقم عبن المداسة الحارجيةكأ بدأل عليه 
ماتقدم هن كاشف اللثام فى تحديده عا فصل العهر او بنفسه عن للتنحس 
بعد السب عليه لتطهيره قد لماء في هذه الغ-لة يزه نعم أو 
نبت القول بطهارة الذسالة ءتي ٠ن‏ الغسلة المزيلة لاهن وان لم تكن رافعة 
اودخيلة فى ارتماع حك النجامة بعد الاعتراف باتقمال اناء القليل كلية 


كل 
كانت كغيرها من الذسلات لكن ليس في كلأنهم مايدل على دخولها في 
محل لحلاف بعد البناء على مول عمومات الاقعال ها وحينئذ فان ثبت 
شمو لعهومات الانفعال هذه الغسلة الفيدة للتطهير كان اللازم ط منيقول 
بطهارتها اثيات استثنائها من تلاك الكارة ولا سبيل الى اثياته بها يمسكوا 
به على الطهارة من الاخبار الخاصة كالاخبار الدالة طى ننى البأى عما بجتمم 
من غسالة امام وما عمل به طهارة ماء الاستنحاء من قوله لان الماء اكثر 
من القذر وما ورد من صب الماء على الثوب من .ول الصوىوما ورد مناص 
الني بتطوير الستحد من بول الاعرابى بصب ذنوب من للاء عليه وما ورد 
من الاص «غسل الثوب الذي اصابه البول وقف من الحانب الآخر وف-ه 
اسل ما اصاب منه ومس الحانب الاخر فان اصيبت ثيدًا منه فاغسله والا 
انضحه وما دل على التفصيل بين غسل الثوب في المركنوفىالماء الحاري من 
قوله اغ-له في المركن صرتهين وان ؤسلته فى ماء جار ذرة واحدة وما دل ملى 
نفى العسر فان غير الاخ_ير سوى رواية الغسل فى لمركن ظاهر فى طهارة 
الفسلة المزيلة لعن الحبث اما في غ سير اخبار ؤسالة الخام فظاهسمم مانى 
بعضم-ا ءن الضْعف في الطريق كرواية الذوب الني هي روابة ابى هريرة 
واما فيا فان غ-الة الجام لا:نفك فاليا اوداما عن الاء للستءءل في رفم 
وبن انا.ث قلءل الم بالطبارة بلحاظ هذه اله ملة دون الغسلة للطهرة 
وان كانت غدالة امام لاتنفك عا فاليا واما رواية الغسل في للركر: 
فليس مند ]أ توه الدلالة ها الا ان جاسة الغسالة تستلزم مجاسة للركن ولا 
يظهر الغ ل الثانية بعد صهاسة بالاولى وهو كا رى فانه لا ضير في الالتزام 
بنجا»ة المركن مع ججال المنع عن عدم طهارة الغسلة الثاية واما مادل على 


نفى العسسر والحرجج فم ا>لايقتغي الطوارة لا نتفاء الحرج ,العنو عنه مدفوع 
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بالنه عن تحقة,ها فى المقام كيهف وبناء عامة المتاطين طى التحنب عنهوعن 
ظارء مما بشك فى نجاسته ءن دون ازوم حرج عن ذلك :مم لولم نك-لل 

تلك الع وهات طخلا ظةان الع رف لا غم ون عوط الله لالله.د ة للتطهير | والدخيلة 
فيه بالأطلاقى “لا وال وبر ونا واردة في غير هذ. الصو رة لعدم اذعانهم 
باهارة الخلل وجاسة ما ! فصل عنه حالة تعاهيره ولايةاس ذلك بالقذارات 
لودرحية والاوسات السية «.ث انما تنتقل من الاجسام اأفولة مما الى 
اللا لوضوح الفرق ينها دان التحاءة فى ما كن فيه أيست الاءكية والا 
فلا يحاسة في الل خارجا .ءا هو المفروض من حكون اال مطهرة لا 
“زيلة لاعين مخلاف الاوار الحسية فانها تنتقل حسا الى الما. كون كالمحل 
قمل الغسل او دك في تشعو ذا ها فقد عرفت انالمرجم هوام:.<: ب الطهارة 
أو عهومت طهارة الما مم كن شا عهوم او اطلاق يشمل من هداالاء لكان 
الذي يظور .عد المراجعة الى العرف انهم لاينبءون ممادل عى ١‏ ممالل القليل 
وله ؛ طلاقة الاءوالي بهد فرض معوله لاء:.حس إاءا. الال الملاق 
لفتنحس اذي زالت عنه النحاسة الءونية المسته .ل لتدى.لل عابارته حكيا 
نه اونه ونا بعده اذا كانىةاجا الىالتعدد ولا.نتةلون ..ه الى:ا نير الملاقات 
الؤر في طهارة لحل فى عباسة الماء فستصحاب الطوارة جر بلا مانم ان قلنا 
عدم مول مثل خاق الله للاء طهو را بصموءة له والا قرو المرحه ثم انه بناء 
على الطهارة ما هو الادوى قبل الحيث كالحدث لا برف واولا يرقم به 
خصوص الحدث 1 مي من الجاع الذي نئاك ما فيه و وابة عبد الله 
دن نان بناء على إن المراد من التوضوء رده الحدث به وام الحدث فلا 
دابل على عدم حواز رفعه به الا اذا “بقث لللازمة بينعدم جواز رفم الحدث 


به وعدم <واز ا أه الأدث 3 بظهر م 008 الم وط 5200 قل ولا جو ١‏ اله 


ءءء 
النجاسة الا بما يرف به الحدث لكن لا دليل هلى هذه لللازمة والاجماع 
علمها غير معأوم ومنه إظاهر ان الوجه هو ااثانى لاختصاص دليل للنع رف 
الحدث وعدم الدليل على النء فى المقام بعد عدم "بوت الملازءة فلمرجه هو 
استصحاب الحواز وعمهوء خلقالله الماء ذهورا وممانيناه ظهران ماء الاسةنيداء 
ارج عن موضوع اكلام في غسالة التنجس قار:_ عل اأبعث طهارة 
ما ينفصيل من الغ-لة الطهرة فعلا أو'فوة دون الغ لة اازيلة لءين المداسة 
من الحل قن التفصل ١.دهذه‏ الغسلة لو ل قل عقالة العاني من عدءا ةمال 
القليل | نجس قطعا لانه ماء فلبل لاق عاسة فيتجس وماء الس قنحاء من 
هذه الْعسلة فيكو ن خر و-ها عن موطوع الملاف ننحو الاس_تكناء الممقطء 
لا التصل ليكون خروجا -ك.: نهم حر وحه عن غسللة الغلة الزيلة خروج 
حكي بعد قيام الاجاء على طهارتة أو عدم الأس به اوالعفو عه ارج له 
هن كلية انفعال الاء القليلل فلولا الاخبارانخاصة التي يدعى دلااها على طهارة 
ماء الاستنحاء لم قل بطبارته لو قلنا طهارة الغالة لامنسمع من مول ادلة 
الامعال طاقفطبارته علاءظاة تلك الاخيار ليست مخصيصا لعاسة الغسللة 
التي عى عل الحلاف 5 ان مباسته لولاهاليست بخصيصا اطهاراوءن هنا 
بحم بطهارته ماحاظها وان كان ٠تغيرا‏ في اخلة م هو اغالب من تغير اهز 
الاول الوارد على امحل سما اذا ورد قللا بالتدر يم ومحل لحلاف هو الا. 
النفصل اللاتى لاحل بعد زوال العين الماءااس :هل مقدمةللتعأهير او غير ه 
مما تال الدين به واو مثل المسح وطى كل حاز فلا اشكل ولا خلاف في 
اله لايترتب عابيه حكم النجس فى الجلةوان اختلفت عبائرم فيه من في 
البأى عنه وكونه معموا عنه وانه لا ينجس الثوب والبدنوا نهطاهرواستندوا 
في ذلك الى <لة من الاخبار لامتهرة «مها ما في <ب:ة الآ<ول اخرج ٠ن‏ 
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الملاء وام :نعي طأاء 2 5 في للاء لأى اءتنحرت هه ول لابأس 
وتروى في حك العلل بز يادةوهي فوله اندر لم صار لابأص له قلت لا 
وان قل لان الاء اكثر من القذر ورابة مد بن نمان عن ادعبدالل قلت 
استاحى > 2 ولي به وانا حنب ذهال لا لس به ورواءة عبداالكر م نْ 
عئينة الى قل سئات اط عسدللله من الرحل يم وبه في للاء الذى 
استنسى نه !يندس ذلك وبه قل لا وهذه الاخ.ار لادلالة ذاما توم على 
الطهارة وا:ا تدل على نى الباس عن ملاقيه وهو اعم من الطبارة ولعله 
لذلاك عبرفى عي الذامة بقولهلا ينحس الوب والبدن اما ماعدى الاخبر 
هن نى الس الاق وان كن ظاهرا فى الطهارة الا انه في مأنتى ال.أس عنه 
ومن التعلى ل لاظاهر ن الءأس انا بنى عن الأوب اللاقي لما الاستنساء 
وقومه فيه قفيدل 0 طوارتة وعدم :سه وقوعه فيه وهذأ يجت.م مه تجاسة 
ماء الاستنهاء وعدم تحيسة و يشهد يذلاك ان اول وردفيه ا في حك 
للا والناسس حينئد اغا هو ذ كر حكم الثوب وان صء الحواب ببيان؟ 
لاه بوت خ.؟ اال لاتي له بالتبه وها قوله فى التماء.لل لان الاء 
اكترءرء_القذ, هلا ينافى ذلاك لابه انا سيق هله لننى الرأسى عن 
الثوب ف كر بقلل حينئد ع# له لطهارة انثوب لا لطهارة الأ ومرجه 
ذلك الى أن الماء الماكن اكبثر من الت ذر فلا بنحس الثوب 
وتوعه ف ولايتوم انه وان كان عله ذلك [كذه لحل هلى طهارة الما وامها 
فى الوحه في عدم شجاسة الثوب لر<وعه الى التعلطيل .غلية لما. طلى القذرالقي 
حعلت ساطافى قوله في صدبدة ,٠‏ .: كلاغلب الأ.ر م الحيفةقتوضأواشرب 
لان للراد من الاكثرية هتنب مهو -ب اللكم ل كيف كا هو 
المراد فى فوله كديافات «المقمود ان اهدر لا كان مهلكا في 5 
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للا فلا يعس اأاء سا يلافيه وان كان القذر اأساملك ١وثرا‏ في #استده 
لكن التائير لم يكن «المرنيه التي توجس سرابة النجاسة منه الى ملاقيه 
واما روابة ان هتية فظاهرة بل مير ة سؤالا وجواافى عد. تنحى ال:وب 
لللاقات ولا دلالة له ك.غيرها مماذكر طى الطهارة الا اذاستت املازمة بين 
عدم تنتعس ملافيه وطبارنه وم تت فاذا كان ٠فاد‏ هذه الاخ سار 
ماذكرنا يقم التعارض ينه و بين قاهدة اتمعال للاء القليل لاستفادة مرا 
عمومات ادلة اتفعاله بعد شمول قعدة المتنجس ينجس الات بالاماع بل 
الضرورة لهذا الاء فلايد بعد عدم امكان العمل بم.ا فيه ءن مخصيص 
احدى القاءدثين بدليل فى البأس عن ملاقيه الدائر بين كونه بعاولا لطهارة 
لماء فيلزم تخصيص عموم دليل الاثقمال او لكونه عثابة لايور فى التنحيس 
فيازم تخصيص التامدة الاخرى فيحب تقد ماهو الاقوىمنمءافىااث.ول 
له فان احرر اقوائية اع مما عرد الإخرى 5ك لاأتع_د دعر تك 
اقوائية عمومات الانفعال لشوتببا بالدلالة اللعظية والقاعدة الا خرى 
اها بدتّت الاجساع ساءطى ان معقده 5طبر فى اعمال الترحيح قيسبه 
لااك_كل ومم التساوى والشك في الأقوانية فلرءم استصحاب 
الطهارة ومنه يظور انه لا وحه للقول انه مس موفو همه حها ,بن ادلة تجاسة 
الغسالة وادلة ننى النأس عن ماء الاء تنجاء وان دلة أتى الس لا ندل على 
أزيد من عدم تنحس ملاقيه وادلة جاسة الغاله ليست الا ادلة اذعال 
الفليل فلا بد من مخصيص احدى التاعدتين لوم يكن دايلها اقوى من 
دلل الاخرى واستى حاب الطهار مم ااشك باجم بين أدلة نحاسة اأغسالة 
وادلة نفي الباس عن ملافيه لابين ,في الكم بنحاسته وفرض ان وعد ةالشحس 
نس وى رلا .نادلة اول ااذىلىاه ادووة لأ من مس دلل 


ل 
الاقعل والمكم نطبارته وها ذكرنا بظهر ما فى كلاء شخ مشامنا 
للولى الانصارى قدس مره حدث ذ كر فى ماجعله ةيا لاءقام ماحصله ان 
التتخم.ص متطرق الى ع.وم قعدة التنحس نجس على كل حل للقطه 
محر وج الفرد المردد بسن ماء الامششحاء وملاقه عن عموءها فلا تصارض 
حينئد ببن دليل اقعى الاء الفل ل ودال فى الاس عن مساء 
الاستداء لآنه اما يكونء”, مول نلك القاعدة لماء الاستنحاء وي غيرشاملة 
هه ومءه لا ماه من الاخد يكن من دلبل الاقعتل ودايل فى اليأس عنه 
ويكون ع -. ولا باس به لدم تنعيه للاد.ه ولاءل ذلك قوى الفول 
بانه بحس لا بحس ملاقيه للا عركت ه.: أن تطرق التخصيص الى قاعدة 
للتبعى بنحس غير مقطوء ولمل دلاك دشا من اشسقماه لأقام خاء الغسالة 
حبثُ ان هذه القاعدة مخصصة وه على كل حال اذ مم طهارةة 
يلزم مخصيصها فى .ورد الغحل لانه متنحس ل يمه ومم تحاسسته يازم 
التخصيص فيه لأنه علاقاتة لامجل تبحس وده ذلاك طبر الحل به فهو اما 
م يتنعس بالل او لم يتمءس الح به ملاف اتام فان ماء الاسةتحاء على 
تندر طهارته لا يتموس علات امل وطى كد . امه لأينوسالثوب 
فلا يفطم مخروج الدرد امردد بن ماء الاستنحاء وملاقيه الدي هو الثوب 
وتوههان الآعى دائر بين تخصيص دابل الاامعالعلانات النوس والتنءس 
وتخصيص قاعدة تنحيس التنوس اذ على "در طهارته يازم عدم تأثي 
النحاسة للوجودة في حل الندو في تجاسة للاء وهدم تأثير الحل من حيث 
ابه متنوس تلاك النحاسة فيه 'يضًا ذلاب ما لو كان متنعسا محافظة على 
«موم ذليل الاقعان فانه لاا نخص.ص الا في دلبل تنعيس التنحس 
مدفوع بان ذلك لا .يدم بناء ما ذ كرنا من عدم الحبص هن تخصيص| حدى 
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اعد نينفاية الأمس انه مرف البدعن عموم دليل الا تقعال يازم تخصيصان 
ومم رفعها عن عمو ::.حيسر الة:س تخصيص واحد وهذا اعايصلح وجها 
لتخصص الهاهدة الثانة وهذا لايناقى ماذكرا منان تخصيصهذهالهاعدة 
ليى مفروفا هنه طى كل حال كا يظهر ءن كلام شيخنا قدس سره مم 
ان اككثربة التخصيص في عموم داءل الاتقعال بمنوع اما مم المنع عن تموله 
لمتنحس فواضح لان التنوس ليس داخلا فى المموم «تي يازم التخصيص 
واماءه معوله له فلانخر وج ماء الاستنحاء حينئذ ليس #نوانين احدها 
تنحيس المنحس والآخر تنجيس المتنجس 'ل سنوان واحد فان دليل 
الاقعال انما دل ى ان للاء القليل اا إثائر نحاسة علاقاتمافيهمئقتضى 
التأثير اعم من ان بكون نا او متندسا هاور لللحوظ فى مرحلة التاثير 
في الاقال انما هو الحامم يأمما لاهها بمنوامم»ا فلا يتوهم ان مخصيصدليل 
الانقمال لاينفك عن مخصيص تنحيس ااتنحس فان ٠«ني‏ عدم الاقعال 
عدم صلوح الحل لتأثير التنجس فيه وهو ليس تخص.صا في :محيسه والاكان 
كل ماء لايؤر للتنحس فيه تنعيا ولو من حبة اعتصاءه بنفسه كالحاري 
وللطر او حده كالبالغ كرا تخصيصا فى ذلاك وهو كم ير ى مه اله لامتننعس 
فى البين اذ قبل زوال العين عن الحل ليس لور الاءين النجاسة /أوجودة 
فيه و بمحرد زواها يطبر الحل لان حد الاسةنحاء هو نناء الل فلا حالة 
متخللة بين زوال الءبن والطهارة حتى يكون اهل عندها متنجسا فلن حم 
على ماء الاستنجاء بالاصل كان مقتضاه جواز ترتيس جيم مايترنب هلى 
الطاهر الا ماقام الاجاع على عدمه كرفع الحدث به ان كان فيه اجاع نافم 
وان بني على نداسته بالاخذ بعموم دليل الاتمال كان الأصل تر تيس انار 
النجس عليه الا ماخرج ,ليل من عدم تنجيسه ملاقيه فيكون العنو عنه 
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جذا للقدار دون بفية الاثار فلا جوز حله فى الصلوة ولا ادئله فى للسعدد 
ولاشربه وجو ذلك ومنه ينتدح انه لا موقم للبحث مما هو للراد م 
العفو والتكلم فى الاءلات الني رما تذكر اذ اليس في ادلتهما يكون ولفظ 
المفو حتي م.نا نشخيص للراد منه واما العفو لاطلق ؟ا عن جامم للقاصد 
استظهاره من الدص فبنى طى ان يكون للراد من تو البأى يه من هس 
ماء الاستنحاء وقد عرفت عدم ظهور الاخار الذافية له في ذلك بل هى 
ظاهرة في نفيه هن السلا كا بوبم ارادنه التصر يم بذلك فى رواية ابن 
عتبة الواتمي فليس العفو هنه الا هدم سرابة تجاسته الى ملاف.ه الذى هو 
رايم الاحمالات التى احتملوها إءطهم وهو الموافق لظبو ركلام <اهة 
لمات هذا كله مع عدم تغيره بنجاسة امحل والا فيتحس بناء 
على تمول اخمار ماء الاستحاء لده رة التغيرو اقوائية ٠١‏ دل على اتفال 
القليل مسلا في عله له مه التذير ه عمو م ٠١‏ دل على مدء جيه الاقره 
و كان نتى الباس عن ملاقيه .٠ن‏ جهة طهارنه لكون <هة لوال فى 
الاخبار النافية امس عنه هي الطوارة وعدمما حتى يدم المعارضة ظاهرا 
ينها وبين مادل على اتفعال القليل مطلفا فيتدم عليه رعاة للاظور بة والا 
فلا معارضة دو أو استظهر ما كون جية ااسؤال هو تنحيس المت.ءس 
من الماء ملافيه مطلفاً اوفى خصوص هذا الا. التشجس فكان الحواب هو 
الك بعدم التنحيس له فى ماء الاستنساء لعدم للنافات بين ال اسةوعدم 
الننجيس وذلك لان اخبار ماء الاستنجا. انما دلت على تى اليانى هر 
ملاقيه وهو كا جتمع مع طهارة للاء وعدم نجاسته علاقات النجس بل بتغيره 
السجامة للوجودة في الحل كاهو للفروض فى لاقام بجتمع مع تجاسته وعدم 
تنحيسه لملافيه فلابد من ملاحظة الحهة النى تطق المظر .ما فى الال 
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أن كان المظر فيه هو الطبارة و بلحاظها و قم السؤال من حله كان فى 
الباس عن ملاقيه فى الحواب حكا بطهارنه لآنه حينئد تقر بر لى محل الال 
ون الطهارة وبلحاظه تصدى لوال ولو كان مسا فى الواقء لكان اللازم ماه 
لآنه الؤول فنة لا يحاسةاللاق وألب والءز وفوع الثوب ليه ق لك الاخار 

اع هو للتوصل الى الول ءن الطها ره ين اللاق على نقد . رًّ 
مدأسته مفروعًا منه عنده فالحواب حينمد بذفي أ .أس عنه تقزر له علىاعدئاد 
الطهارة وان كان النظر فيه تنحيس المتنحسهن الاء تطلقاو يا الاسةدحاء 
كن الحواب هو الحم بعدم حيس هذا المتنحس وان كأن متغيرا ملاقيهقان 
اعرز اقلهم ر الآلى' ل كرلحهة ة السؤال وداأ او 1 #رر حبنه لقصو 8ت : عن 
الدلالة ع : ل ان ثى م من الى دان من هوم مادل طى الذفا ءالا .ل على 
حاله و بنحاسة ماء الاسةنحاء وعلم تدس ملاقمه بدالآله هذهالاخ.ا ر 
وأما اطلاق ننى الدأس نه فلا يدل على طهارة ا1اء نظرا الى ان مقتغى أفى 
الراس عنه .قول مطاق -واز الصلوة في الثوب اللاي ااء الاستمحاءالحاءلى 
له فعلا وهو لايكون الامم طهارة الماء لان نف البأس عثه انما هو علا <ظله 
لس األاى من حت هوولا دلازمة غاأمة سس ملاقت الثُوباداءو بقأءالء 
3 وملا لامحرد لال الدي لايكون ح4.ةة 3 الى حار الصاوة يي يكون 
داءلا على طهارة ماقي الثوب <.ءت ايه لو لا ذلك م مز الصلرة فيه وهو 
خغلاف اطلاق نفى البأى عنه حيث أن الغ الى هاف مافيه والرطوبة اوفرض 
انها ليست من الماء -قيقة مه انه لوفرض املازمة غالبا لم يلزم منه طهارة 
اللاء لى كانت هذه الأخار ادلة عل حواز ج المتنحس قٍِ الصلوة كاايدل 
هل الطوارة ماقي بعضها من التعلءلى قوله لان'لاء اكثر من القذر سن :عليل 
عدم تمحوسه لاملاق اكثرية لاه من النذر واو كان الراد منه الطوارة لكان 
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التعلول بها تداء اولى واف ب بعدما عرفت ان للعلل :فى البأى عن لللاق 


لا عن للاء نفه فلا معارضة حيندذ بين ادلة عدم حيس ماء الاستنحاء 
وعموم «أدأ ل على افعل القليل مانا بل عي مم ٠‏ رض كون اران بلحظ 
تتعد.س التتحس مر الما. مطلعا اوفي حصونس المورد ركد له وان كانت 
الاخدار ظهرة فى ان اللحوظ فى الؤال حهة العثهارة وفعت اأمارظة نما 
وسمنعموم ادلة الا فعا وتقدئواعل ها اعايكون ممث.وت اظبريها عن/لاك 
الادلة فى كون حمة الول هى اليارة »© لا دعد دعو بها بعد النت-م ف 
من هذه الا مله 'لواقعة فى الاخنار فاب غالبا علاءظلة صمة افس ال-اء هن 
حيث الطهبرة والاحاسة لكن الاقوى فى الظر مء ذلك خ-لافه وان ادلة 
الاغعال خابر فى الع.وم والشءول لفاء غم من ماء الاستمحاء الأى هو 
ورد العم مع هد كون اندمة نيه ونين أده طوارةماءالامة.عد' علاءظه 
هله التفه وشى الوم “هوم من وحه ث.و'ق يهاو دس هوأ الادله .لها ص 

راءة فى الباى عن خصوص اللاتى ورفه اليد عن ارو.ها فى كون جمة 
الوا في اط ارة ودله 6 ال 0 عنه لا افد ل هذا طهارة فس الساء 
مكاة! من غير فرق دمن ما تغير كا هو اافر وض في النام أو م يتغير لاظهرية 
دان لامعال هرا فى المءوء في كلا المقامين وان كانت القم.ة نينة و نيما 
لقنا عب 'له وم والمموصر الطلق او من وجه مه ملاءظة عموءها 
امغر وعدمه هذا بالمقار الى الطهارة والمعاسة في اس ال:. واما «لدس..ة 


2 امل كف ف فلا شكال و ف ل افاجيا 3 م 5 بلاسضاى عير اأذغعر م 5 دلاله 


اك الاخار عا ده ظوورا في بععها 2 دة آخر واءا ملاقي النغير ممه 


وى الجا : 8 كان التخير فى +. 46 فلظاهر ' ْ* ا أعموم .ادا ل على دا 


التغير واخوأر فى لاسن عع علاتي ماء الاستاداء لا تش+لى مث لهذ ,الصورة 
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لانصمرافرا عنها اواعدء الأطلاتى دانية اليبا رأسا لعدم كومها من الافراد 
للتعارة ليكون ترك الاستفصال إيمنا و عن ذيرها هنأ للاطلاق فلا ت#رى 
بالسبة البها مقدماتط.كةوما التغير متهي امل كأهو 'أغدلس أو لم .يكن 
ل م ون اكز ٠‏ الأول ممه أللاق لوعن الدحس تفير قطما و'ظهم دءوله في 
عموم ادلة الاست.د'. ولا نزم تنز يلها على «ور نادر يد للعدق تالدوم 
وهو تقبيد بعيد فترك الاستتصال دليل طى العءوم لهولاو اصابإلماء ثواسة 
عن حارج مما كان أصابة مدّله متعارفا سواء كان على امحل او خرج مئه كالدم 
للصاحب لامول اوالغابط والتنحس ناعاسةالنحو ,٠‏ الدودواصاةوالودى 
امارج عتيب البول بل ومثل البد إذا سءةت الى الل لكون سمةها اليه 
بتصد الاستمهاء غلب الوفوء وكذاء. ع ج من غير اغر داليم معلتا 
أو في خصوص .'ااذا كن معة-أد' الأهم لا ن يدعى الانه, ف و تام 
الاطلاق راشا لمدم دغول مثن هده ! أغراد الغير التمارفة فى الذهء ل 
داج الذهن في الالفات اليه ال التذنيه فلايكو ر_ هك مقاء لغرك 

الاسب تفصال ومن هنار كل الامر في اسسراء الحسم الى الس حء من 
ابول حكءا عن مباعة التصريح به وانت سل تممول لنظ الاستنجا. 
وضعا لغ_ل مرج الول لا عنراقة الى ء .لل خصوض ١وظم‏ النجو 
فلا بع الاستدلال على الدءوء الا اغا الامةنجاء في الاخار:»م 
يتم النسو يأ ملاحظة عدم ل عه علب من لتخي هن الول 
وتعز يل قالخ ارعل صو رة الا مكالك من جانب التخلي من اا نط تعز ول شاع فرد 
نادر فترك الاستفصال وعد. التعرض فرهالمايستنتعي يهمن البولد ليل على الكركة 

فى الحم وايله العالم هذا عام االكلام في للاء الستعحل فى رفم الحدتٌ 


6خ 
الفصل الثاي 
فى ال الستممل فى رفم الحدث 

اف ماكن مستءءلا فى بوضو. اف م.ا كان أورافما فطاهر ولا 
يعرف فى ذلك علاب تعد من الأصدب لل عن العلاة في النتعى 
احمادوم قذية ين لمن صر ورة ٠.٠0‏ عدهيا وأى دق لحلاف فى دلك عَنْ 
عض العاءة «ذهب سمي فى نحاسته خلطة كي عن أني حنيفة أو #مصة 
ل هن أي وعم ومعور عن لحدث وا.ث احاها مسدّة رضأ نقله ورعا 
86 عليه عض بعد العووداتث عا فى , وأبة عند أنله ن سنان التقدمة لا 
دس «لوضوء نالاء للستعهل الى ان قل عليه الام واماالذى ,توضاً منه 
ارج فبغسل ب+ وحبه ويده فى 'لا. نقلي لا باس أن ياخذه ف «ويتوضاً 
نه ون رارةعر ادها عليي.: السلاء وأ, كنالمىاذا توضا خد مابفط 
من وغول ترضؤي ه سم عن الشه. . فى ند كرى حكاية استحباب التمزه 
هن الم ته., فى اتوضوء عن 41 و خط فى دءك-وا واماما ثالمتمعلاقى رهم 
الحدث الا كير قوهي أرب اح عاءكذه دن واعلاءة واماجو زاستعالةىرهم 
ان د قف.ة عه حاب حلاف وعمد:٠‏ أ قيداله اللانعونرواية 6د أبله 
ن سيان امتقدءة فز افى عه ننه عليه السلام قرلاناس أوضو بألا لاستعهل 
وة_المء الدي يع_ل ءه الثُوب اويشتل .ه ون الحنابةلأيتوضاء م.ة واشياهه 
ا على ره 7 "هيل :». 0 الفه ل غلى 6. اله اذوب و 6 2 


. ١ 


" إل اه 


كر , ا 0 ل ١‏ 

2 مرك » قر 4 0 000 : 5 دسخداال 1-6 جو د عمة ها اناه 1 قممقولل 

١‏ له . ا كم ! ا ١‏ لا 5505 الفايذ بك 9 ١‏ سألة 
1 كك ٠‏ أت ٠, ١‏ 


وتجاستهاومة. هذا لاحاء لاينفه فىشى' كانبوناعلب»ومن هذانافش عض مشائخنا 
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انعقاده من القائلين بطيارة ماء الغسالة امانه من الحدس التطنى الا ي» 
هوللاط في نحدق الاجاع طى رأسيت لاتأخررن وءه قطم الظر 
عرء_ هذا الاجاع لافريضة فى العطف طى ذاك لانه اا يكون 
صتذاك اذا كان الي الذى براد اانه في للعطوف مر وغا عذه 
فى الععاوف ول. ه دايله ودلله اليس الاجاع وقد قطم اانظر عله 
ولا مل لانمانه بنفس هذه الرواية لان انياته مها يتوقف على ظهو رها فى 
ذلك والغر وض ان ذاهو ر الهي فى عدم الحو ازفى الستعمل فى رفم ااه 
بدلالة اامعاف الذى عرفت لحل فيه فيتى ظوور قس ال.هي في دك 
لو كان له ظبو را٠م‏ عدم الاصفاء الى نا وقش به في ارواية ه.رضءف الت.د 
كا في امام وك المتبر والمتهص لاثت,لله على ادن هلاك وذلاك عاذ كره 
بعض مشاءنا فى القراين اافيدة لادوقها :لصحام وعدم الأصذا. الى ماد كره 
في الحواهر من للماقشة ذا باثمال صدرها على ننى الأى عنالاء الستعمل 
نقارا الى ان الة لنتقدمة وهي قوله والاء الذى بتو 2 منة الرءعل فيغسل نه 
وجوه وبده في اناء نظف فلا باس إن يأ خذه غيره ويتوضاً به تفص سل 
لذلاك الاحدال وشرح لاهيق هذا مم مم انه عكن دعوى انه لا قر دفي ذللك, 
وأو مم قيام الدليل التطعى على ان 51 اتعهل فى ازالة الح لا برفم به 
الحدث لان الءطف اما يكون قرينة لو كان المراد من أأاء اذى يغ_ل نه 
الثوب هو الاء لل:ء.ل في رف الحبث ليكون العطف مد أياء دليل معتبر 
على هدم جواز استعاله في رفم الحدث قري'ة على > ادالستء ل في رفم ا لحدث 
معه في ال ولا ظو ر له في الاء للستءمل كذللك لفوة احمال ان يكون 
لمراد ما :تعمل فى رفم الاو اخ الاخر غير اداه " هوالغالى !أتعأرف 


فيءسل وب لل ل الفأاأهر ه ينه هأ له د ذ])ك. وله وأما 1 اذى بوذا 


اه 
كه لعل فكدل فوضيةؤايدة ق لافار تاللنان أن اده علره 
ويتوضاأ به <يثانالطهرمنه ازاعتار الدظاءة في ٠صب‏ ماء الوضوء لظ 
نظفة ألم وعدم تكد.ه الاو نر اأوءودة في الآناء قعطف الور ةالاخيرة 
ص الاو لى وجعاها قبلا ذا يعمي ١دة‏ التهى تيز ما أنحاظ ب بحدله للما. 
من لومم الذى يتزل .,: الثُوب ون الجنب ولو كان المراد ٠رالاء‏ الذى 
يفل به الثوب ما تمل في رأه الدث 0 ن الاولى تود.ف الثوب 
باحس ١ل‏ ارح الأوت رذ كر الحس عردا لدم مدءًا فى غصوص 
ااثوب فيك شف ذاك عن ان عرد الاستى". فى غ-ل الثوب هو الاحوظ 
فى ال.هي عن الاست.ل في الوضوء ون هنا »كن قلس الاستظوار المتقدم 
دعوىان الوطف هاه قرينة على ارادة الكراه_ة من اهن لا التحر > 
ورعا بدعى نو بد هذه اروانة سعض الرؤيات الآخر كلصح_ح هن ان 
مس كان قل حداننيصاءب لي ننه أنه سدّل ا اعبداله عن الرجل ينتهي الى 
للاء القارلى فى الطر بق فير يد ان ريغتل ودس ممه ان. والمء في وهادة فان 
هواءت-ل رجه غ-له فى للاء كف إصاء قل ضح كاف بين يدنه وكفا 
من خلفه وكفا من عينه وكها من شت له ". يغتل وي معناه أخباراخر آمرة 
نم أ با كف حافه وأماهه وعينه و شماله لكن انا لعن بكرن اه 
تدا بل دلالة اذا كان الظا هر منه كون ما ذ كره من نضيم الاكف الار بم 
علاحا للحذد ر رجوع ااغسالة الى الماء مه اعتفاد الساثل ان للاء اأ-تعل في 
رفم الحدث لا ينفء ثانيا في رفعه وثكر بره له في ذلك «ديان ما عنم © 
رحوهبا من اضحالا كف وليس ظاهر فيذ]كاذى:مل قو يا بعد:-امظهوره 
في كون النضح الذكور علاجا له الللة ون ".جوع ان ذلك من <وسة 
كونه مستعملا فى رؤء اللءتث وازلة هبن النحاسة للوجودة في دنه كا امله 
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الغلاب في تلاك الازمنة دن ازالة النجاسة عند اله -لى مه أن هلاج النمع 
بذلك مما يبعد ارادته لبعد تمعه يما ذكره إ«ممهم من اتوجون ادها رش الما 
على الأرض ليسرع جذيها للف النقصل فلا حدر فى '5.. و نم:.. ! جراء 
الارض قتهنع عن اتحدار الذسالة اليه ولثاني ل الحسد بالماء من الحهات 
الآار بع <تى يكون وصول لماء الى البدن اسرع من وصول الما. الى الوهادة 
بناء على ان المراد النضح على البدن لا ءوله على الارض من :احةا'و هادة 
لان رش الماء على الارض اولى نان يكون سمما لبطوء حذ ما لاغالة بل ر عا 
يؤر فى سرعة وصوذا الى الاء اللو !لا ان سزل دلاك على قطما لجامة من 
الأرض, وعايكون ق.وفا لاشلاء للاء.. الاتلال كر ولاش الاء 
طىالارض فاليا بوحب 5-05 للفتضى لس عة زو الفالة ولا وهب 
احماع الاجزاء الارضبة وعه ها ه. سطع الارض طى حو عه ٠ن‏ وصول 
الماء الى الوهادة 5 ان دل اأعد. د غير ناه بل حث.' الوود ممه لايق 
القبرى سب الزمان اللازم م ناخذلماء منالوهادة :در نجا وصيه علىاءضاء 
الغسلي رتيبا حسما هو الفروض ف السؤال من عدم التمكن ن الارعاس 
فمها والحاجة الى الغسل في ناحنتو! واعا يف ذلاك فى ٠١‏ أو اراد صب اللاء 
على حيء ال.دن دقمة واحدة لمكون نل الحسد سببا لسرعة جر يان المأء على 
الاعضاء -ء اعمال ان لا يكو ن اراد منهذ' العلاج منم الغسلة عن 'رحوع 
الى الماء بل دفم قاد للاء اللوجود في الوهادة باد الغللة الراجمة اليه من 
جهة جريانه! على الارض وحدل الكثافة والتر'ب معها ليكون غرضالسائل 
مطالية العلاج هذا الفساد المندفم بنضح الماء على -ول اوهادة ولاانصاف 
ان الرواية محلة لا تصح للتأييد فضلا عن الدلالة وكالاخبار الذاهيه عر:_ 
الامتسال بضالة الحام معطلا باغتسال الحذ وود الزن لناب لاهل 


د 
الييث وي يا رى لا لبور ها ما وثم في كون إغتسال الحنب علة 17.ة 
لانم فلمل غسل مجموع المذ كور إن علة له وول ذاك فلادلالة فيه على 
ناط النم هو تس استعال الماء فى رفم الحدث اذ نحته يل ااهل في 
الصحيع امد م كو ن المماط استعماله فى رقم النحا-ة الواقم غالبا عند الغسل 
او تحاستها لاقت كم بشود ذلك تمن كير ها على التمطل اشها 
غ-اله اام على غسالة اليهودى والتصراني الوم ىوالقامب لاه ل 
البيت وهو شرم مء ان مثل ضم ود !لزنا والزاني والمنب بالهراء رما 
بشعر بان النعي لاتنز به لككون الماء بشة.ل على مرائية من القذارة والحياثة 
واسطة استمءال لذ كور ين مكون الأحرى الاعياض عمه وأ ته أرماادس 
فيه هذه القَذار المنوية المافية انام النطوير كا يشمت لاك غير علي من 
حفر عن أني المسن الرضا بعال عن اعت سل ءن الاء الذى اغ: -ل ؤ.ه 
فلا يلومع الا فسه قات لأنى الحسن ان اهل اللدينةيتولون ن فيه ثناء من 
المين ففأل كد وا يغتسسل فيه الح.س,االحاءو ودار ناوالنامى الذى هو شرم 
ومن كل خلق م يكون فيه ث_ناء الممن وقول احدمما فى غبر جمد إن «-لى 
فلى سملته عن ماء اام قال ادخله ازار ولا يغتسل من ماء اخر الا ارك ظ 
يكون فيه جنب او يكثراهله فلا بمرى فيه جنب ام لا فليس فى اليين 
ما يدل على عدم الحو ازالا روابة ه.د الله بن نان لو ظيور القن وبا 
فى النحرم وظهو رها فى عدم استناد النم الى تلوث بدن اللفتسل ١‏ ل.جداسة 
هر الذاب وكون ظبورها فى ذلك افوى من ظارور الطرقات في الواز 
وألا دعورد نيو رهافى ذلاك لا هدي ده العارضة بظروء اللطلنات اأني 
كن دموى ظير !ءا في الحواز وهاي الدع هذا كاه دم مأ عدت من عدم 
ظوورها قٍِ تعر إلى ظيو رها فى الكراهة «الاتصاتف أنه ليس فى لبن 


َه 

دليل ظاهى او صريم فى للذم فالأفوى هو الحواز وفنا لامعكي عن جاهية 
كالملي فى السرائر والفاضل فىالتواعد والممتهى والتحر بر واختلف والشهيدين 
في الذكرى والسالك وال الثاني وغير م للاصل والاطلافات دل في بعض 
الاخبار الآمرة بنضح اربع كف ما هو كلصر م فى الحواز من قوله وان 
كان في مكان واحد وهو قليل لاايكفيه فلا عايه ان يغتسل برجم لماه فيه 
فان ذاك مجزيه بناء طىماهوااظاهى ءن كون امراد من رجوءالاء مايتحةق 
فى الناء الاغة.ءال لتحقيق للاء المستعهل برجوع اله الة الى الماء القليل 
ويكون استعاله ناذا استعالا لاماء الأستءمل والا فان كان للراد الرجوع بعد 
ام الغ لكان الاجزاء من جهة عدم استعرالالاء لأستءهلفى رفم الحدث والظاهس 
هو الاوللان الحدكم ناجزاء الاغتسال عن ذلك اماء القاء_ل له اها يناسسف 
ما اذا كان الماء الراجم مما يستءهل نانيا في هذا الغسل بان كارف الرجوع ف 
الاثماء والا فالمم الاجزاء مع الرجوع به_د المراغ اما يلاحظ بالنسبة الى 
غيره لا اليه لان اغتاله حينئذ اا وة. عا ليس فيه من الستءهلثي٠‏ نعم 

الظاهى منه ان هذا الاجزاء انما يكون مع هدم كفاية لأوجود فى اللكان 
للارعاس فيه وان كان قليلا لآنه الظاهر من توصيف القليل بعدم الكفاية 
القصود ممه عدمها ارعاا والا فالفروض كفايته بنحو الترئيب وعقتضاه 
عدم الاجزاء مم الكفاة بندو الارءاس الذي لا يكون الاغةسالمءه الاء 
لأستعهل ومن هنا “كن استشهار للدم منهوان الترخيص ف ذلك حيلف _ذ 
نض الغرورة كا يشعر به قوله فلا عليه ان يغت_ل والا كان لأناسب قوله 
له ان يغتل وعلى كل حا فذد ظهر انلادليل يعتءد عليه فىالممفا ١‏ طلاقات 
الكئير: لاسا.مة عن 'لمارض كافءة فى الواز وان كان الاءتياط فى انرا 
م انه لو قلءا امم فالدار ويه على نا اعت وليه دلول لثم م ن عدم جواز 
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الاغتال عا إغتسل نه وأا زه عدم التعدى الى الكثير لآنه مما يتس لى فيه 
لا به والا لم للدم عن الاغتسل فى البحر لواغتسل فيه واستدل بذاك على 
المواز في الكثير فى كي المتبرلكر فى جه-ل محرد ال.كثرة منشاأ لعدم 
صدق الاغتال نه بل الاغتسال فيه نظر فان للناط وان كان ما ذكر الا 
ان هنأ تحفقه ليس محرد الله ولا منشأ حدق الاغتسال فيه جرد الكثرة 
وال الظاهر ان ص ادم من االكثير هو الكر فان كآان حر دالار عام به 
م الاغتسال فيه لآبه فلاوحب ت#عان الاء عن الكر عقدار سير صدق 
الاغتسال به لا فيه لو ارعس فيه .ل كان اس-:هله فى الغسل ايضًا اغتسالا 
فيه ؟ فى الكر وان كان اغتسالا بهكن فى االكرايضا كذلك لان زيادةالقدر 
الزائد لا تقنضي ذلك فن صدق الاغة-ال ب#صدق فيرءا وان إصدق لم 
يصدق فومأ ولا ؟ى خليه لض الله قٍِ صدق الاغتسال به ولامحرد الكثرة 
قٍ صدى الاغتدال فيه وأو فرضص أنه دتثب ص اليدن فيل 03 مدومن 
اوضاء الى كر ف المأء صدى ص المأه المفضل من أدضاء أل -_لل أنه 
في التممل اذا ارعس فيه فالكثرة والئلة لا دخل ذ.ا في صدى الاغتسال .ه 
او فيه بل للدا. على صدق الاغتسال نه علا اينما عق فلو فرض ص .د 
الاغتسال فيدمم الارماس في ماهو اقل من الكر لم حك بالدء كا مك به 
مه فرض صدق الاغتسال به في الكثير وما ذكرنا يظابر الوج ه فى جواز 
الاغسال عا مم فيه بعض الةطرات امنتضحة من دن المغتل »لكل قليل 
00 المأء الأستءءل أو! امعزج 0 لا لصدقى ممليه أنهماء مستعمل وان كارت 
مسأو يا لهفى المقدار لان للدار 11 عىؤتثء د ٌالاءت سال كأ امتسل به و--م 


"معدلا ل امود من منتاتقاء صيواء!! تمل وارنو عنم الأمعال 
_ ل 


كه 
بحسب السك اما اعد تهوره ين ألذيء وجنه أو لعدم تحققه كافيالء أوي 
قدرا لا يصدى التوضوء والاغتال بها اغتسلى به نعم رما يشكل الحم 
فى لأساوى ءنع عدم صدق الاغتسال لان الاغتال به عرفا حاصل قطا 
فاية الامى عدم احصار الغسل به تخلاف اليسير للستهلك فى الكثير لدم 
صدق الاغتسال به عرقا ل كن يدفعه ظهور دايل الك فىعدم جوازالاغةتسال 
ها ينحصر في الماء ا تعمل ولا اتحصار مم التركيب منهما بنحو التسساوي 
الا ان يقالا نالمقصود ٠ن‏ الاعةت- ال يرد الاستء.ا. فى الغ سل و هوحاصل حةيةة 
عم صم غير لأستعمل به وعلى أى حل فلا يذغي الاشكال في الحوازفىمثل 
القطرات الممتضيحة من بدن المغت لى او من الارض الى يغتل فيها في الاناء 
لعدم صدق الماء لأ :مل فى الجنابة ملا على ماء الاناء و يدل على ذلك 
أيضا صحيحة فضل بن سار قال سل انو عبدالله عن الحنب يغتس ل فينضح 
من الارض في الاناء فهال لا باس هذامما قال اله عن وجل ماجءل عليكفى 
الدين من حرج وصحيحة ذهاب بن عبد ر دعن ابىع ,دان في الحنب يغةتل 
فيقطر الماءمن جسده في الااناء و ينضءالماء من الارض فيصير فيالاناء انه لا 
اس بهذا كله وصحيءدة عمرو ان بز يد قلت الا ني عبدالله اغتل مر الدنابة 
فى »ختل يبال فيه ويغتسل فيه من الحنابة فيقع في للاء مايعزه من الارض 
فقال لا باس لمكن يحتمل فى هذه الرواية نني النأس من حيث اعمال مجاسة 
لثاء الذى يستعمل في الغسل بوقوع مايمز ومن الارض لاحمال وفوعه *ن 
للوضم الذى يال فيه لا ءن حبث وفوع بعض ما استءمل في الغ_ل من 
الارض ورواءة سماعة عن ابوميد الله انه قال اذا اصاب الرجل جناهه قاراد 
الذعل فيفر على كفيه فليةسلهما دون المرفق ثم يدخل بده في انانه م 
الى وحيه م لصب ص رأسه الى ان قل فا انتضح من مايه فى انأنه بعد 


يف 
ما صنه ما وصقت فلا بأس نه ولاجل هذه الاخ.ار او عب صرحرااصدوق 
في ما حك هنهفىدن لاتحضمرءالفقيه د فى الس عما وقم فيه ما يخز ومم: الارض 
او سال من ندنه إلى 'لااء مه 'نه يقول «أمم بل ر نما نظهر ذلك عن الشبيخ 
فى العجذيف حيث ذكر حلة ٠ن‏ أرو يات اد له طى ذلاك»ن غير :عرض اردها 
ولا تأوياما مر يحة المع عن للد هلل ٠.شظاور‏ من دنات 'ن القطرات الممتضحة 
لكا “في اك.ءالتهءل 


فنا عه نما 0 قوف به ده.ا لى أو زفي ]تك يدل دل 4 عدة 


دن اامدن و لارض الى الما الغتس لى »مه جر ج ون على اللي 


من ا وايات هالا وحةلما عند الفاضل من اله أوته ار للأء هي؛ : رأسه او حانيه 
ل ومها اب اواذمة: عه لز صةء. اله في الء عند الأسسن من للستعءل 

لايه عير بداك مستءءلا لى عر فتهدن أهمر نمام دو وار وسهور د كر 
الشخ لالك الاحدر مه عدم تعرضه ذا تأويل اورد او دبان عارض في 
ذلك بل را يشعر ذلك ابه ليس هن الء ااستعمل هده فك.ف بسب 
لى الانمين عثر هدء حواء استعل مله . في تماء له دعر قث من هام 
صدق كوبه تملا :حرد وفوء عض القطرات في الاناء ثم انه طهر ن 
خلة ..: كلات لاصداب الكلاف فى 'عشبار اتمصلل ال . عن بدن اإعتسل 
يصير وريه مستعملا بالدسمة الى قمسة ارغيره وعد أعتار ف مطلةا فم العلاءة 
ىُْ الممهى 1م عدم اعضار الاقصا الى وح والاتفى من كل الارعاس 


ى عيرهأ 


و معارقة للاء عن الندن مه السب فيو حد ممما وممه في اأنهاة 
العردد فى صيروريه مستفعلا البية لى غير د مه عده الاافصال : ا 

اتسير وريه مت :عملا بالدسية 0 المغتل وان م كر 4 حت قال واذا اومس 
الحنب فى ماء قليل ونوى فان توى سد نمام انشاسه فيه واتصال الماء يمميم 


الى ءال ارهم 508 وصار 4ه ولا اء ٠‏ وهل 4 أدتى 2ه ف 6٠‏ شيره ١ل‏ 
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انفصاله حت.لى ذاكلانه مستعءل في عته فكذافى -ق غير ودد.» لان 
للاء ما دام متر ددا على اعضاء لاتطهر لا لح باستعاله وربما ينزل كلام 
لبود فى مح الذكرى طى اعتبار الخال في خصوص االغتدل حيث 
قال ويصير الا مستءءلا باقصاله ون البدن فاو نوى اأرمس في القليل بعد 
عام الاركاس أرتقع حدبه وصار مستعملا بالنسبة الى غير موان 1 يخرج قف 
تفريم صير ورته مس تع.لا بالنسبة الى غيره قبل الخروج يناقض بظاهره 
ما فرعه عليه من صيرورة للاء مستعملا بانفصاله عن البدن فان مقتضاه 
عدم صير ورته مستعهلا فى حق غيره الا بعد المروج او انتقاله حت الماء الي 
محل اخر غير ما ارعس فيه فيوحه ذلاك بأل اءتمار الافصال فى كلامه اغا 
هو بالاضافة الى تس المغتللى دون غيره وان كان ظاهر العمارة يءمهءا وان 
كان رعا بوحه بان مقصوده ءن الاقصال أقصاله مرء_ <.ث الاستءمال 
الخصل اغسل على «عنى انكةق الاستموال الحصل لاخسل «هدر فى صير ورة 
لماه مستعءلا وان لم يغارق الءدن فلا يناقض التفريم وطى التوج.ه الول 
فهو مفصل فى اعتمار الااقصال بين المعتسل وغيره فيعتير فى الاول دونااماني 
وفصل بهذا التفصيل في المعالم حيث قال والتحةرق ان الاقصال اما يعتبر 
في صدق الاستعال بالنظر الى الأفتسلى شادام الماء مترددا على المضولاحكم 
استعاله الا سية اليه والا لوجب عليه اقراد كل موضم من الندن غأ, جديد 
ولاريب فى بطلاه والاخبار ناطئة لافه والبدن كاه في الأرعاس كالءضو 
الواحد واما بالنظر الى غير الغذ-لل ف صد ق الاستعرال بمحرد اصابة الاء لاحل 
المغول بقصدالغسل وء.نئذ اتح صير ور الماء.ستءملا الذسءة الى غيرالغة-لى 
عجرد الذ.” والارعاس وتوتغه بالمظاراليه على الحر وج اوالانتقال انتهى والذي 
يعطيه التأل في ماتقدم انه لأوقه ل ١زهذء‏ اكرات فرالةام لازمامكن 


1ه 
الاستدلالبه علىالمنم من الاغت ال هلى ما عرفت انا هو رواية عبدالله بن 
سئان بعد 17م أن الذهي فما للتحر > ولو بشريءة الوطف الذي قد عرفت 
مافيه وأن جهة الذهى بحرد استهماله في رغم .حدث لا من جهة رفم الحدث ه 
لاحل تلوث .دن :م !1 مة.يا المنى وان الراد من التوضو.ليس +صوص 
الوشوءو الاليك,: دالاطى لل.م فيالغل شاء طى | نالمراد من اش اههاك .اهما بغ سل 
به الثوب او يغتل به من الحناية من اءٌ -ام الماء بمعاف الاشياه على الضمير 
الجر ور فىقوله منه او اشياه ما يذتسل به من الكنابةمايةة_ل نهمن الحدضاو 
الاستحاضة ونحوها ارا الى از وم اعادة الهار عند المطف طىالضمعرائجرور 
مه عدءها على الاول وذلك بان يكون الءم من النوضوء كنابة هن مطلق 
التطوير رفم الحدث او له ورفء الحنث ناء على النم فيه أيض_ا او بان يكون 
الفسل هو اراد من قوله واشناهة اي اش._اه الوضوء وهو الغب_ل هدم 
اقهامه الرادءة لاحدث نناء على رجوع الضمير الى الوضوء السمتعاد من قوله 
لا يتوضاً نظير :عدوا هو اقرب للتتوى وهده لا ثدل الا على المع بالنسية 
الى غير لأغتسل لان الظاهر منها انه لا حو : الاغتسال عا ينتعل به من 
العناءة وهو لا بشهل الا اء:ساى الذي به دون هس هذا الافتسال اق 
موضوع ما يغتلى ده وليس في ابن هنون الماء لاستمهل في رف الحدث 
حتى يسحث فى ان الاستمال > يتعقق وأنه ي«تبر فيه الاغصال «النظر الى 
للغتسل او غيره اول يعتبر اصلا واما وقم ذلاك في كات الاامحاب وللدار 
على ما اخذ في موضوع الدليل والدايل ل يشءل الا المنع عن اغتسال الغير 
عا يمتسل هه م.: الحماة الغير الشامل الاءة مال المافح لموو ع هذا العنوان 
واما صوبح ان مسكان وذل عيدت انه لا يدل الثم اى__لا ولذا م 
يستدل به غير وأءد م الاندين واما ذ كره بدضهم فى متام الاثمار والتأييد 


1 
وفد تقدم اجاله وعدم الاشعار فيه فضلا عن الدلالة واما الروايات الدالة على 
فى البأس عما يفتضح فيه من القطرات المنفدلة عن اماه الذي يغتسل فيه 
فد درفت ان ٠وضوءها‏ خارج عن محل الكلاء لان ننىالبأس منحهة عدم 
صدق الاغتسال عا يعتسل به وايس فى 'لدللى ما يعم 5 انه لاءستمهل فى 
الغسل اتداء وأو مثل عنوان ال- تعمل <قى ية كام فى مايعتير فى صدقه واما 
ما في صدر روايةن سنان من قوله لاءأس «الوضوء دالاء ال- تعمل فقدعرفت 
انه في«قام الاهمال لا فىءقاء بان ماهوالوضوع واغحط لامنم والجواز ولادار 
على الله المفص-_لة مها التى اء_تداوا بها على 5 القام وفى لا تشءل © 
تقدم فس الاذة- ال الذي يتحةق مه هنوان ٠١‏ يغة- لى به برو 1 وحود 
ذلاك واو علاحفاة ما فى هذه الرواءة من حمل الوضوع اتداء الاء لأستمءل 
فهو ظاهى في ان الك انما يعطى باحاظ استعال ما ا_تءمله الغير لا نفس 
هذا الاستعيال الذى به يكون الاء بعدعامه مس تملا لا اقل من عده ظوو ره 
فق الشءول له وان لم يكن ظاهرا ىخصوص ا استعهلهالغر وهذا الاستعال 
الوارد على الماءالذى ل يكن مستءءلا فى رفع الحدث فيل ما لا :تعكذل 
الدليل لحمكه اما اظوو ر الدلل فيغيره او عدم ظبو ره في تموله له باطلاقه 
اذ لامنع عن هذا الاطلاق ال واسع الا ان جر اليه ذيل الدايل بتنقيح 
المباط ولا مناط ممقح كا ترى يكون الدليل ذااهرا فى كون الح بلحاظه 
حتى يلدى ما هو خارج عن موضوء الدليل به بوجود الماط فيه فلا موقم 
بعد لابحث في ان الاء لأ -تءمل فى غ عل عضو مثلا هل يصح استعاله فى 
غسل العضو الآغر قلى الاةصال لءدم صدق الاستعال مع عدم الا ةصال 
عن البدن اولا يصح مطلتا وعكذا الكلام فيغْسل الادءة الياقية فى العضو 
التى م يصل الما اللاء فيينى جواز صرف البال أذي ى العضو فيه وعدمه 
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على اعتمار الاةصال في صدق الاستعال وعدمه الى عير ذلك ما ذ كروه من‎ 
اقفروع لاني #اشعب من أعتبار الاقهال فى ص-دق الاءتعال الذى به‎ 
بتصف للاء بعد بحقه مكونه مستعملا لتحة.ق ما هو للوضوع ادليل للنم‎ 
وهو عنوان للاء لا- تممل ثم لو سامنا مول الدليل لنفس هذا الاستمال‎ 
اطلاةا او مناطا فلا ينبني التأمل في ان الفصد الحارجى انا يتملق «غسل‎ 
للوضه الذىيراد غ-له عا يصب عايه جلة لا هله باثل ما إتحقق به‎ 
الشمل من مرو رللاء عليه ولو بامرتية التى صل بالتدهن ويقالاقزائدا‎ 
غير مس تءمل فيه فلو اغت لل موا منه عقدار دن للاء يكفيه اقل من ذلك‎ 
كان الزائد النفصل عن الوضم غير مستعمل ٠ن جهة حقق الهغ-ل عادونه‎ 
ولا غل كل جزء منه يجزء من للاء بنحو التوز يم ليككون كل جز من للاء‎ 
مقصوراعل جوة من العضو لا ان يكون كل لماء مفسولا به كل جزء حزء‎ 
من ذلك العضو فان ذلك كله خلاف ما #صده الاستومل في مهام الاغة سال‎ 
وخلاف ما هو للنسماق من للاء لاستءمل قانه هو الاء المنوب على الل‎ 
الذسول حل فككل حزه من الحل مذ ول كلة للاءلا يجزء منهواف ندسله‎ 
حتى لا يكون استعمل اماء في كل جزء .ونا باستعاله فى الحزء الآخر «ل‎ 
استعالا لياء في سمل محله ابتداء لان لأفر وض ان اجزاء لااء تتوزع على‎ 
اجزاء المحل سمب الاستعال وءيندّذ يش كل الاصس في ما أوقص د ابتداء‎ 
دعل موضم دن مواضم الذسل جملة من لماء م بدا له استعال ذلاك للا‎ 
فيموضاخرمتأخر عنه بحسب الترئيب عن غير استعمال لما. جد بدكاوفل‎ 
رأسه بمقدار من للاء جلة حيث كان الفصد متعلما ب-له بذ لكالماء مخصوصه‎ 
م بعد الغ سل قصد نانيا استعمال ذلاك في وَسل ثىء من الحانب الاعن‎ 


من حبب أنه استعهال واعد لاماء فى موطءن وان كان بتصدين متدرء ن 
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فليس استههاله فى غل العضو المتأخر استعمالا لامستعمل او استءمالان‎ 
لتعلق القصد اولا يقصد عضو ممابز شرعا “سب ميتبة الغسل عن الذى‎ 
قصد مانا بتقصد حديد غ-له يذلاك الاء فيكون عل الوضه الثانى كفسل‎ 
ثى' اخر اجنبي لاك للا وذلك من حمة الأمز والترتيس بين الأعضاء‎ 
واعتمار كل مها مستقلا فى مقام اسل فاستعمال الماء الذى قصديه اقداء‎ 
غسل للوضم الساق بقصد اخر لا حق فى غ-ل اأوضع الاخر التأحر "عنه‎ 
بلرتدة استهال لاماء الستعهل وطلى اى حال فالظاهر بعد البناء على عدمرفم‎ 
١ الحدث .ه<واز ازالة الحيث للاصل والاطلاقات وعدمءا وجب الر‎ 
ما قد يتوم من دلالة روابة عدالله بن سان على ذلاك‎ 507 
بناء على ان المراد من التوضوء مطلق التطوير وان كان من الحسث لكثرة‎ 
اطلاق التوضوء على الاستنحاء وعدم ثبوت القيقة الشرءعية فى ما عدى‎ 
لفظ الوضوء من سار اأشتفات لصك.ه إندفم بعد تسليم شبوع اطلاق‎ 
التوضوء على مطلق التطوير ظهور الر وانة بقرينة مابلة تلاك الففرة‎ 
دوله والاء الذي يتوضاء منه الرجل هيغسل به وجيه ولده فى أناء نضيف‎ 
ولا أنى ان باغذه غمره ويتوضاء به بعد جمل الفقرئين تفصيلا ما تدم‎ 
من قوله لاباس بالوضوء الماء اتعهل فى ارادة خصوص الوضوء دورت‎ 
مطاق التطايير : اهلو ءلم اراديه في امام فلاءم دن اطلافه حيت شمل‎ 
ازالة/الأبثُ ايضا محال واسم لان التدر التيةئن مده فى مقام التخاطب هو‎ 
التطهير لاددث ول سل الاطلاق فرو معارض بالاأطلاقات السابقة لأخدمة‎ 
وه٠جرأ‎ | علا لافوائية ظيورها فى الاطلاق عن ظروره فيه ولو سا الت اوي‎ 
اتصحاب الحواز معالتوقف وم د وْخْدْ بتلاك الأطلاقات فلاءهبن‎ 


لامنع هذا مضانا الى الاجاع الذى ادعاه الناضل في مك الننهى وواده فخر 
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لهذ ين في أسرحة ندم اذوه أأعلاءة حو لاحاسر ص «وازار له انجاسة 
الستعهل فى ردم الحنانة ولعلا خصوص.ة فيه وا' ذكره من اب التثيل 
ولذا كان .ورد الاح.ء 'لذى ذ كر فار هو ااحوازءل:ءءل فرءءالحدث 
الا كبر الظاهر فى انه هو الذي ادداه ولاه ان اوضوات ال:وة.ث.وله 
هذا لانع مطلقا .غير فريين لرف والمسج وغس ير وذلك لارلي 
الوضوء حقيقة واحدة يعتهر فيها مايعتير واعا تاف انرها حب اءتلاب 
موارده ٠ن‏ عدت الأمتعداد لن.ول 0 هده لمم رقع واناح.ة أوشدة 
فى الطهارة كي فى الوضوءالتحديدى او ءذة فى لحدث كافى وضوء 2 8ض 
وااعحرس فذا ادير في تحصيل هذه طتيتة ان لايكون المء .ة..-لا في 
رفم الحدث ساةالم محصل مه استع. له والس.ونم,اوةي على رعسو ٠‏ اذ 
لاتعددفيه«تي يتأي ادتماره فيو ضوءد ونرضوءوام! الاغ لال ءوة» .اراح 
ها عدم الثول بالفصل فان نم ذلك فو والا لوي عن الوذوء لا.ثلله 
وان كن اأرد به معطلى التاهير هن موث او.طاة_ا وان كان من المدث 
فى دي لفغي التعرض له وهو ان الستمعل فى العسل القاسد هل يكو :_ 
مشعولا دابل للبم اوختض بلستعهن فى أله هيح فيه شكال من صدق 
اسئع له في اله “لل وعدم صحة سليه همه و'ن 0 راقع ه الحدث ماده 
لانالصحة والفساد حكا_طا يان على اأوضوء اق مال,٠!‏ قاغ ل صل 
وان م 3 ضعيها ليقد ترط من شروط الفدة مد هرض وثوعه #صد 
العسل فصدق على١‏ ا اغنسل 4 من العدنا في مكان عوتب مثلا او ماء 
به سل بهمء العوابة غ'ية الأصانالاء سل مور ماهو ار لوقه 
من رفء الحدث ومن الصراف. اسل » من الع.ابه الى صوص لر . 


لاحات أو هدم اطلاق له يشهل لافروطر في. :م حب الععدوا 31 نالد!, 
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فى للنع هن جبة الاستعءال الصحيح الوثر شرعافي رفم الحدث وعليه فاو 
0 الماك عن الأذاك ال كانه فتارة يكونااغرض منه الاء تعمال ,تمد 
رفع الحدث واخرى للنعءن رذ المدث به والتوصل اليه باستءماله فيكون 
اليخغوض له هو ارتمام الحمدث « دون .عاق الاستء.ال قن كن الاوى على 
السو الاول 3 يكن «وثر | في أنه لاب القدرة على المنهم ىت كنه من الاستعمال 
هذا العذوان بعد المربى كم كن متمكينا فبله فاية الام انه يع الاستءمال 
منه محرما لايترتب عايه اثر لكونه تصرفا غير ماذون فيه م للالاك لاف 
مالو كان على الو الثانى فانه بعد هذا البى لايتمكن ٠رء_‏ رفم الحدث 
به ويكون ابر النهيى ا لاب |لقدرة على الفعل للمببى عنه وان لم يكن 
اله بأقيا يع لل ارتهاع القدرة عنه بنفس النهي فان لحي فد يكون 
إغرض الزجر عن الفملى واءداث الصارف في فس الغير عن ارتسكاءه وقد 
يكون بغرض ارقاع القدرة بالرة عن متعلقسه عحرد :ملته يحيث لايتمكن 
معه شرعا بل عقلاءن اجاده وهذا عرض صحيح ر.كا يدءو النا في الى النذهي 
تحصيلاهه اثفائدة لا نالغرض من ااذه ي لابن صر في احداث الزاج رانف انى عن 
ارتكاب للنهي عنه بالاختيار بل قد يتعلق باخراجه عن نحت القدرة بنفس 
الذهي النتطم عنه بعد التعلق لاجل ارقاع القدرة بنفس تعلقه الاثم عن 
بقأئه لأحتياجه فى هذه الرتبة اليها كا يحتاج فى حدونه اليها للفروض شونا 
فيه في للقام وذلك لان النعل الور في اثر مرغوب ر بما يكون كذلك ولو 
مم النهي عنه كا لو نهى للالك او الشارع ازالة الحبث عاء فلن الارالة تحصل 
بالاستعال وان وفعبحرما ور ا يتوفف تأثيره على شرط ,تنم حصوله بذلك 
الشرط مع النهي عنه والفسل للور فى رفع الحدث كذلك هذا نعى للالك 
عن رفم الحدث به علي ان يكون لا-كروه ار تماع المدث عاه ولعي الشارم 


يم" 


ايداء دن 2 الى - 9 غيرء ولا ول | كي 
لكون «قدورا فلل يوم في ٠:ناء‏ الغلى لأؤر فى رفم الحدث ذمرعا ومقلا 


بعد ل هي لمد م التمكن ٠.‏ 000 فرربه لأمائفت وانتفل شمرط أباحة الا 


ذل “رد عأقه ا 


كا كن هنك سيب تنكويفى اخر وير فى خروب اافعل عن مز التدرة 
فاهى الشارع 'صلة او ها في 11.1 سنت كوابى ور في ان لاشيكن 
كاف دن رفم الحدث بذاك للاء 'ندا وانة يكن الهي دقيا لارتةاء 
القدرة ذعائه لان أؤر في الا 2 الأسا يهو وس حدرث التماج ق الكق 
م« ؛ اد رقي اافعل فلله وم لايت.كن عمة تشاع لا تكن ,نه عثلا 
٠‏ بده عن الاستمل اخ لا خراص داه فكاة ولا .ور فى اثر ولا ركون 
رما ؟في اأوده اال و لان اللرم عأ هولوء في .'١‏ المدث دورفل 
سار الاء:.,الاتت ون .ل الا يكون لأاء لذي ار كس انه دم , هي املك مم 
اعتلل نهدن الهن' نه عد البدء على ان العبرة . راف ليث .ا هو افر وض 
ويما ذكرنا يظهر بطلا رم انه اذام بعر متهملا فيص ويرتهه الحدث 
ول أنهي ارفى امتماع ارمع المدث ولاحل ذلاك ١‏ بعس متعءلا وهد. 
صير ورته كذاك لعدم لمكن دن اأفسل الصد.ح الرنى لاحدث لاوجب 
اأعدة وآرا فاع الحدث لانه اها نا ون النس.د النثى. عن عدم الف_درة 
ص اهاج الحمدث وو لارم عدم ارش قة ششرءا وعقلا فكيف يكونا, 'ماعه 
ري له فعد محا الاصده الى لو رد ا غامد رع قالار' اماء لدت وعدمه واس 
دور الاره أشر اوعادءة هد عاق الاستيال وعدءه وذ برفه الحدث لعدم 
القدرة على رفمه لمع علا واذاء م ماحم يكن مستعوللا ولا ييل 
الى ارجوع باه اذا يكن متفملا فيصح واذا صح فير تفع الحدث فيحرم 
دلايصح وهكذا هذا آخر ما أردنا اراده فى هذه الرسالة والممد لله أول/ا واخ, ١‏ 
وأاص لا: طي ده واله ااعااهم بن 
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الجد لله والصلوة على نيه مد واله بعد فهذه رسالة تتضءن اثم 
الأسائل اأتعاقة بالكر ااقي ترص التدقرق فيها من الوجهة النظر بة والكلام 
فيها يقم فى ار بعة «باحث 

للدت الاول 

لا لاف ظاهرا نصاً وقتوى في اذللاء الحتون السكر لا ينحس 
علقت النحاسة الا اذا تغير احد اوصافه ااثلثة علاقاما والمشهور فيهقداره 
.ساءة انيكون كلمن طوله وعرضه دعمتهةللثهاشيار ونصف ووزنا أنه الف 
وءأنا رطل ودن الغنيه دهوى الاجاع طى هذا الوزن وعن مسرم +امة 
عدم الملاف فيه وم تند الوزن مرسلة ابن ألى عمير عن «ءضص ان 
عن ادعيد الله قل الكر هن ٠‏ الاء الذى لا ينحسه شى' الث ومانا رطل 
والكثهور ان الارطال في العرافية وان الرطل العراق ماثة وثلثورة_ درهاولا 
ينئنى التأمل فى ان كلام الامحاب في لثقاء لبس فى تعيين ما هوااس طاح 
عند الشارع في لبا الكر اذ ليس من الالفاظ التى لها حفينة شرءي ه »أ 
بظير احماله من صاءب المواهر بل في المقدار العامي من مفوومه الذى لم 
يلعق به وضّء شرع والاخبار وكلات الاصحاب ذظرة الى تعيين هذا 
لاقدار الحارجى لا تأخيصما وضم له لدظ الكر وعمدة ٠.ق_د‏ الثهور 
فى تحديدالرطل بالعراق ان ابن أبى عمير ومشابخه من ادل العراق وهو يقول 
من :عض امحابنا وعرف الساكل «قدم طى درف باد التكام خصوصا 
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اذا كان من الامام العارف ,مرف المخاطات مم عدم العام بدو ره مثةوهو 
في للدينة واطلاق اارطل على العراقي دلا قر ينة فى ب واية الكبى الن_ابه 
عن | ببعنداننّقلفها فلت و : سه دم الثى' ماه فال ما بين الار بعين الى 
الهانين الى ما فوق ذلك فقات لهاى الارطال فةل ارطال مكيال الهراق 
حيثٌ أطلق الرطل واراد به العراق قبل ول الساثل واولا_وْلهِ لاعةمد 
على الاطلاق وطى اي حال فالهم ليس الحوض في هذه الموة وانا ذلك 

معرفةللرجم عند الشك من حي ثالفهوماوالصداق 
فءول ان كان الشك فى الكربة مفووما فالاصل يفتضي الطوسارة 
وعدم الانده ل الات لان مادل بعمومه على طهارة الاء وهدم واسته 
علاقات المحاسة الا مم التغير كتوله خلق اله الماء طوورا لا ينسه شثى ٠‏ 
الا ماغيراوئه وقوله كلا غلب الماء رع الحيةة فتوطأ وشرب ونحو ذلك 
يمتفى طوار ة كل ماء وعدم تنسب علافات الندا-ة الا ما عل خر وج'وقام 
الدليل على واسته بمحردالملاقات وفي ما عداهي: سك في حكه هدوم العام فلاءد 
من ملاحظة انما خراج :نا عفهوه قوله اذا بلذالاقدر كر ينسعسهثىء 
لوكان له مفهوماي مقدار وماعداه حكة ثاءت بدلالةالعام لان اتخصيص 
بمخصص منفصل لا يعطى عنوا نا للعام وليس الموضوء فى اد ليل العامالا قسن | . 
لا للعنون سنوان الكثير او الكر حتى لايءء في :ات كم الماءمم الك 
فى كريته للشمهة فى المفووم فدعوى ان الك تيراخد حزء'من موضوء العام ان 
كانت علاءفاء مس الخصص النفصل ادها واضح وان كانت بلحاظ 
دل اخر اخذ ذه الكثير او الك, ءنوانا يا في فوله في للاء الذى دخلة.ه 
الدحاءة انواطء: للعذرة "١‏ :رب منه ولا تنوضاً الا اذا كا نكثير ١‏ فاعتبار 
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هذا العنوان في للستئى لا بوجس اعتباره في موضوعدليل اخر لم يعتبر فيه 
ذلك واما نفس هذا الدايل الذى اءتبر فيه هذا الءنوان في الْستذى فلا ينهم 
بعد الادالفي مههومه وعدم معلوميتة تحدوده وقيوده واجال هذا الاليل 
لا يسرى الى دليل اخر مبين فوع بعمومه ويح بطهارة كل ماء الا 
ما عل مجاسته محرد الملاقات من الدليل كفهوم الخبرين التقدمين وغيره 
مما دل طى اندمال غير اللكر علاقات النحاسة ومن هدا يظهر انه لا وده 
حمل الامل هو لا قعال نزظرا الى ان ال ستفاد من بءض الءمومات سءءة 
الملاقات للنحاسة ومانعية الكر ءذنها ؤاذاشذك في ءصول ال حكر بة من جهة 
الشك فى المفهوم وقد احر ز الملاقات كان الماء -كوما بالمداسة لاأنه اما 
يلم أول يكن هناك عموم اخر لم يوعد الكر او الكثير عنواذا في «وضوعه 
والا كان مقتضيا طهارة للاءلان الفرض عدم اعتءار ءنوان فيه حى لينم 
فى اثيات حك الا مم الك فيه من جرة لأعووم وه .د -ل المام على الخاص 
لا فتذفي ذلك لانه انما مءل عليه في ما 6 ث. الخحاص دللا عليه وحدة 
فعلية على حكه وفي ما لا يكون دا.لا عليه إترتب عليه حي العام مسبت 
ظبو ره المفصل الذى مدم عن العمل به ظوور الخاص لقوته على ظهو رالعاء 
فى ما يكون دلبلا عليه فعلا لان ظبور الخاص لا برفم ظبور العام راسا 
وما بمنم عن اركون اليه فى نرتيس حك العاء على الافراد ااتى تمملها دليل 
الحاص وكان دليلا علميه بظبوره والظهو ر للنفصل الثابت لاعام باق على 
حاله فير فم اليد عن العمل به عقدار وحود ما عنم وه الافراد التي دل 
الحاص على حكها وم خروجها عن حك العام وما شك ف الدراحه مث 
الحاص ليس الحاص دليلا على حكه فيأذه الظبور لانفصل الثابت للءسام 
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لعدم مزاحة دليل الحاص في الاعراد للشكوكة من جهة الشبرة في الفهوم 
ويجحرد اتاد موضوع العام والحاض لا مذي سوت عنوان للعام فيسرى 
اال الحاص البه عد اةصالظهو ر العام وصدم اخذالمنوانتيدا فيللوضوم 
من غير فرق «بن عائدة حم الخاص لهك العام كا فى مفهوم قوله اذا بلم 
الماء قدر كر لم ينحسه ثيء١‏ وموافقته له ما في قوله الا ان يكون كثيرا فدر 
كر من الماء وقوله الا ان يكون حوط؛ كيرا يتسق منه فار:_ مخصيص 
قوله خلق الله الماء طهو را لا ينحه ثىء عا اذا كان كيرا قدر كراو 
حوم كديرا يساسق منه او عدم كوءه كرا الذي عو مفهوم احبر لأتقدم 
لا بوجس صيرورة للاء للوضوع في قوله خلقاتهللا. طهورا معنو ناسسنوان 
الكثير او لكر حتى يكون الادال في الكر فى جانب اللخاص كي _ة او 
كيفية ساريا الى «ودوع العام للتفصل وموم العام ححة ولا مءى لارحوع 
الى العام الخصص بذلك الخحاص الماصل المممل وقد عرفت عدم منافات 
ذلك مع قضية ل العام على اللحاص اذ ليس معناه ردم اليد منه الا في 
ما عل الدراجه في موضوءه جرد قيام اندلبل الاص على كم لة .م 
الافر اد بل ما لم «لى ادراحه فى موضوع الحاص باحق الافرا اد للءاوم الشراجها 
فى موضوع العام هذا اذا كان الك في مفهوم الكر 5ية او كيفية من جبة 
الحول اعتبار اجماعه وتسثاوي سطوحه وعهدمهوما واما مم ازشك في اأمداق 
فظن كانت هناك حالة سابقة معلومة 1 اذا كان الاء فللا فطعا م شك فى 
قَائه طى الئل وعدمه فام:صحاب الفلة جار اذا ._اعد العرف طى احفماظ 
وحدة للوضوع وحكهم نان هذا للاء كان فلءلا ساا وشك حا ١‏ فى بقانه على 
الث وعدمه والا لم جر لوضوح اختلاف للوضوع الامتسبر وحدته فى جريان 
الاستصحاب وان لم يكن هناك حالة ساقة معلوءة 5ااذا وجد الماء دفمة 


/ؤ 
واحدة او وجد ندر جا ولككن اختلفت حالاانه حب الكربة والثلة وإعلم 
السابق فرعأ وحه حر يان الاصل فيه «وحوه فاسدة كاستص ساب عدم وجود 
الكر فىهذا الكانؤيرةت عليه عدم كر بة ال "٠الأوجود‏ بناء على اعتمار ا لاصول 
للثبتة واصالة عدم دو تال م الحادى لافرد الشكوك الدراجه حته فثيت له 
حك العام ا.كفاية عدم نوت حك الما ص له فى موت حل اعامله اوالرجوع الى 
قاعدة للقتفى والمانع فان هنوان المخصص كلكثير والكر وحوهما من قبل 
مانم وهنوان العام من ٠‏ قل الفتغى فاذا شك فى نحةق مانم فالااصل عدءه 
وفساد هذه الوجوه واضح على للتأمل مع عدم موافتته لذاتقى مره_ وحعه 
الرحوع ال الموماتنها واعثر فى الاشكال فا كش.خنا الا نصاري قدس 
بره فيث انه ادير ى ححية الاصول الثبت-ة هل من يقول محية الاصل 
للثدت لا تقول ححية .مل هذا الاصل و'لج؟ بعدم الاثم عدرد الشك 
فيه من دون ان بكون له حالة ساقّة م هو الفروض ف للقام »كا بقاعدة 
للقتَهى والانم مه ان الشلك فى المقام في مانمي-ة اأوحود لا فى وجود لانم 
وان كان الشك فى ماندية لأو<ود برحم دائءا ؛لى الث_ك فى وحود الما نم نعم 
كن فى السكربة بالاصل اذا لم يكن هناك حالة سابقة باصالة عدم ةق 
الاتصاف بينه وبين الكرنه ة دل فى السةئى مئه بعد كونه بلا عذوان 
كا هو الحال فى كل مو رد لم يِوْءَدْ فى التثى منه ءنوان "ا لو احر ز عدم 
ا هه في الشرط المشكوك له امته للكتاب بإصالة عدم حا الحالمة ينه 
وبين الكتاب ولا حاءة الى اثنات عدم كربة هذا للاء الأوجود ومما ذكر 
ظهر حال الث بة لأوضوعية والحكية في مسألة الكر <يعا حيث تبين مما مس 


ان الث رة ان كانت في الصداق يرجم الى اص له إلدَلهَ اوااكائرة ان كانت 


اودءهما مولومة وان له فا م تكن وناك هاه عأ بقة و لا رءءءأ الى أصاله 
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عدم الاتصاف بالكربة فيس بالاقعار وان حبات الله السابةة 
لتادل أله والعدّكرة رعما الى #اعدة الطهارة وان كات فى 'لفهوه لك 
ف فلل الككلك > أو كنا اوسا العو غاة كاله اوور ار عر اين 
انيع انه فى ماحم بطوارةالاء بقاعده الطهارة واستصع' بها لا إترتبنا بامكر 
واللكثيرم الاحكا, والاثا. اذا اعدمرا فىغير الكر وروده على البحا-ة. > 
بعاهارة التا<س لو وضه في المشكوك كريته الىامتم ع ب العامة ٠ه‏ جارءه 
:ىاب الطهارة في ال . وايس ذلا من <هة أن!لةلة والكاخرةامرانو-ود يانم 
بحر ز احدها 5-5 بطوارته وعدم تطويرهلا..حس اذا وضم فيه .وض فى الكر 
والحارى بل لا دهن ذلاك وان كانت الله أصرا عدميا أءة.ار فصابا لان 
تلاك الاحكام اا هي الكثير فلا يترتب الا سداعراز موضوعها نعم عن 
ترنيمها نو احرزنا اللازءة من الحارج «بن طهارة هذا الى الم كوك كريتهوسن 
كر بته شرعا على معنى نرتب ما لكر بة الحارجية عن الا كام والاثار شسرءا 
عءومات ادلة الطهارة لان الدلل على احد التلازءن دليل هلى الآخر ولا 
محذورني إلاثمات بها لا با من الامارات ولا يفرق بن مثءاها وغبر مثتها 
فترتب لاك الاحكام كا و احرزنا الكرة أمارة مستةلة ( السحث الداني ) 
فى اعتمار الاجماء والة-اوى في الطوح وعدء اعتاره) معال: ١‏ او في 
الجلة وقد اضطر بت كلت الاصحاب فى هذا القء ومهذب "!كلام ويه ان 
الذى عليه مدار الاعتبار هو ظيور مادل على عدم 'غمال الكر االاقات 
فلا بد من الدظر في ظرو, قوله اذا بم ناء قدر كر ! ينحسه شىء وال-كالام 
في الصغر يات الحارحية مدل الغد. بن المتواصلين إسافية ومن مادة اما 


وصور اختلاف المارى تحسب الت دم والاتحد'ر والوقف حب اله او 


نف 
والسفل اعا ياتى بمدااراخ عا هو «قاد دلبل اعتيار الكر به ومءهلاأخيص 
مر رعاية الاثة فى !ماءاق ٠١‏ هو لافاد هلى الصادي.ق الحارجيه ولا يعتنى الى 
كم العرف بالوحدة او التعدد فيها وان اتبعنا نظرم في ححصيل ماهو للتفاهم 
ون !ادل فيحكم بالطهارة والتكر به اذا اندرج للصداق فى موضوع الدليل 
بالدقة العتاية وان ١كم‏ العرف جزءا بالتعدد والهما ٠نقص_‏ لان لار.ط 
لاحدهما بالاخر ولا حكم نوما ٠ع‏ هدم الاندراجوالانطباق وارن حكم 
جزءا بالوحدة وهساواة الصورة اأفروضة مم ماذا كان للاء مجت.ها فى وهاء 
واحد فان استفيد من الدليل ان المناط فى االكر بة اتصال لأياه بعضه ا مم 
عض هلى نحو لايكون بن اجزانهافرقة ونال كان.5.ال الفديرين 
التواصلين سافية وان كانت في اقصى الضيق كرا <قيقة وءكم العرف 
بتعددها واستقلال كل منهما عن الآخر غير ضائر لان المرعى فى الانطياق 
هو الدقة ونظر العرف متبع في حصيل ما ينطق دقة لا في تطبيق مايتعصل 
عرفا وهكذا الحال في مختاف السطوح .م اف امه فان حكم العرف في ما 
كان ايس هو لللاك وفي ٠الم‏ يكن او كان لى لحلاف غير ضار في رتيب 
المسكم الذى تضمنه الدليل وان استفيد منه الاحلة الى ما <_كم العرف 
بوحدته لازم الرجوع الى موارد -كم العرف بالوحدة ولزم احراز الواحد العرفي 
ومعه لاحاجة الى البرهان 15 جثمه شيخنا الرتهى قدس سره على وحدة 
لثاء مع الاتصال بسافية ونحوها بان احد للانين مم اتصسال بعض اجزائه 
ببعض أحزاء الاخر يتصل كل مهما جميع احزان بالاخر جميع ازامه لال 
كل جزء من اجزاء للاندن متصل بالاخرفاذا فورض اتصال بض احزاء 
احدها مع بعضٍ اجزاء للاء الآخر اتصلت الاجزاء بعضها بءض وصار 
للانازماء و احدا لان لاتهد ١م‏ لأتحد متعد قن العرف حيتئذ ان لم بحكم 


انف 
بوحدة للانين ل يننم هذا البرهان وان كم بها 1 يمتح اله بل اوكارت 
مقتضى اآبره_ان لاف ٠١‏ كم به العرف اَذ نا حينئذ بحي العرف 
لان المناط فى الوحدة شرعا أظر :اعرف لانظر الدقة فلرجوع الى -كهم 
بالوحدة ونث خيص .٠وار‏ د الوحدة المرفية ء دا لاح_كم لكر بة م.نى على 
انبات صغري وني وحدة النثين عرفا وكيرى وفى ان المذاط في السكربة 
شرعا نظر العرف فان حكوا بالوحدة اوالتعدد فلا اشكال والا رحمنا كم 
بينا الى عمومات عدم الاتفعدل نعم ولو كن المماط ذلك ١‏ نأب ى.. الوحدة 
في<لة مث الموارد كلمانين ااتصلين بس قية وس.ءة ولمماه ال#موسة في الحياض 
اأفعول ينما خابط مه اتص ل اطى الماء والحدوس فى اناء مختلف سطو-ه 
ااعلووات قل سب وضعة وهكذا الوارى مم الا+تلاف وجوه كوارد 
حكهم بالوحدة جزما من غبرهذه المهة كاختلاف الاء هن حهة الاختلاف 
فى الصدف اوفى الصفة فان الاختلاف في ٠ل‏ هذه الاء.ر لانضرفى!اوحدة 
بنظره قطءا كا لا يضر دةه والذى يمطيه التأمل في ادلة اعتءار الكر عدم 
اعشار أوى اا اوح والادماع فى محل واحد نل امناط لوغ الاه 5 الى 
العدار اتخهد وص فلى ان يكون قطمة واحدة لا أ قصال بين اعزائه محرث 
يكون اضافة عض التطمات الى عض 'ضاهة م٠‏ نس فى وعاثين ٠.فصاين‏ لا 
علقة بد هما بوجه لظهور قوله اذا باه الماء قدر كر لا ينعده ثىء في أن 
الضابطة فى انفعال للاء علاقات النحاسة وعدم ا قعاله ما لوغ القطعة منه الى 
هذا الحد وعدمه فجديم للياه ما يتفعل ميا باللاقت ومالا يمفعل لويم 
اقسامها واصنافها من الواقف والحارى .تس؛وي الس اوح مها ويتلفها بالءاو 
والسفل والةءنم والأنحدار مندرح” في هذه الصاءطة الكلية فى سن 
داخلة فى للنطوق وداخلة في للفهوم :ذ من الواضح ان الموضوع فى ال-عاوق 


والفهوم واحد ابدا وللوضوع هو اأاء وقدة- .كسم 'لا مال ب إلاقات وعد.ه 
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الى > لا ينفعل وذيركررنمعل ذاذا كان ال لحوظ في | أوضووفيجانسامنطوق الماء 
الواحد الء. فى الذى :اوت سطوحه كان ذلك هو اللوضوع لاالة فىحانت 
للفهوم فلازم ذلك حينئد اعتبار :#اوى الطوح في القليل :اذا فرض عدم 
لوغ المائين اللتلفين بالسطح كر! أو الغدير ين التواصلين بسافية فىما 'ذا 
كانا على نحو لا يحكم العرف بوحد ,.ا او 9 اقتصاله) من جهة السافية 

ساظ تدده الحسلى وات كار الال واحدا دقة 
بلحاظ الاتسال الاصل بسناقية اوالارت اذا كان على و 
الاسنيم فى صورة عدم الكر ية لزِم عدم الك مبلبان بآلاقت فتكون 
هذه الأقسام شا #لثاخارب؛ عن المنطوق وااموء معا فلالك حينكذ لمجاسة 
ااقليل من الواقف اذا كان مختلف السطوح مطلةا ويجاسة خصوص الافن 
من الحاري اذا كار بنحو الة- ذم دون الهلي للاجاع على عدم اتقفهلله 
علاقات السافل من التماس دليل اخر غير ما دل على اعتار الكرءة و 
عدم الأقعال وهو ؟ نرى فان حكم ميم الاقسام مستفاد منه 0 7 
ذلك انالظاهر منقوله اذا بلغ للاء فد ركرم ينحسهشيء هوالمكمالا قعان 
وهدمه م اذكر ية وعدمها على القطمة الواحدة من الاء بأى شكل كانت 
وبأىصورة تصورت شعناء ' نالقطعةلمتصلةمن الماء ان كانت العةقد ركرم تنه 
اللاقات والا اتقعات هالقطعة التي كان مموءبا كرا لا يمفعل سواء كانت 
واحدة عرذا كالماء الجيوس في الحياض والغدبر زالتو اصلين'ذاكنتو'صلوما 
طى و لا يشر تعدد الحل بوحدهما عرفااو م نكن متحدة لاخة_لاف 
في السطوح أو لضيق فى الساقية على حو لا عخرسٍ عن الاتصال العرفي .أو 
بالعاو على التسذيم اوالادار فى الجارى وان قلنا يكم العرف بلتءسدد فى 
مثل هذه الصو ر ومالا يكون كرا يتل في جيه هذه الاق ام لان لأدار 


/ 
ص لوغ القطعة الدصلة من الماء هذا انام فالغدران المتواصلان بسافية اذا 
كان مجموعها كرا لاينفعل سواء اعتدل للادن اواءتلها فيتتوى كلمن اله'لي 
والسافل بالاخر ولا وحه للحكم بنحاسة الاعلى لو ص عن اللكر كا من 
العلامة في التذكرة ودعه غبره طذاك فان صورة اختلاف الساح وعد١.ه‏ 
اعتدال للائين ان كانت خارجة هن منطوق دلبل الكر لزه خروحها عن 
ا مفهوء اما و ةرص قصامما فى الكر 9 يه /ه فى لمك للدعكم 
والتساوى فى ااسطاوح يه صا ظهو ل الدل.! #٠‏ عكم ار الوءدات الى 
عرفت عدم الامتار هأ وما لومم اذك ف اعتيار الوحدة من هده اليه 
فالر<ه ما تقدم نعم لا عل لاحكم عدم الا فعال مم التمدد والاقمال 
الحسى وان اتصل المأنان م ة لا يكاد يلتفت الى لاتص_ال خلاك ارتة 
1- و فرض الانصان بدقمة 2ه حدأ الى ومامعة ولكن عدت ع فه 0 
يتل المثان اامسراية من تلاك الحرقة و'ث.اه ذيث ٠نالوارد‏ الفي لايكون 
هناك اتصال مءدير هان دلوم د ور ١‏ مه ف 8م فعال الألاى مده 
00 : 
سواء تسأاوت سطو<همأ ا أحياةت لان اد 9 31 عىوت على ملاقات ألءطعة 
للتسلة م الماء عى ف للنحد. مده ولا امشعل 5 كال لذن ونهء-ل ادا ١‏ يكن 
كذلك فان كان لماء متظاهرا بالتمدد والاتتصان ؛ وعى > الطيارة ولأمحاسة 
في كل .نها فى هد ذاته كا لو 1 كن مءه بء ا فآن نقص كلاثما عن 
الكر أو بلغ اللمهموءكرا اذا اصاب اءدهما النحاة تعس باللاقت ولابنحس 
الآخر علاقات هذا الماء وان كان الاتصال مذه المرئءة موحودا نينها والا 
زم لم بنحاسة ميم الثوب او البدذن مه كون الاء منةرا عليه ناصابة 
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الموارد هو ماذْكرناءن الااتصال العرفي وان توقف العرف فى الحمكم بالوحدة 
لان الانصال غير الوحدة نعم قام الاحجاع على طهارة العاني من الحارى على 
نحو التسذيم مع هدم بلوضهما كرا و يذلك خرجناعن الضابطة لذ كورة والا 
فصو رالاختلاف سب الاجماخ وتساوي السطوح واءتلافها بالعاو والسفل 
فىالوافف والحاري لا عن مادة متساوبة مناطابباوغها الكرية وعدمه لكان 

ظوور دليل الكر به في ذلك فتبصر 
البحعث الثالثفى حك للتغيرلا ا شكال و لا خلاف ف انيز وال التء برلا بوجحب 
طبارة القلدل لان تباسته مسببة عن الملافات لاءن التف_ير وتأثيره في 
تنحيس عند <صوله ليس من جهة قسه بل منجموسسة تق اللاقات 
فحصو له وعدمه سان فى السبدية لاتنحيس به د تحدق الملاقات فارتفاعه 
لا يؤر في الظهارة اذا / يكن هو السدسفي التنحيس ى يكورت ارجماعه 
منثأ لاحمال هود الطهارة والسبب وهو الملاقات قد «صل ولا يقب-ل 
الإوال والار تفاع واا الاكال والللاف فى اع'ب زواله امود الطيارة في 
الكر نس الى الشهور عدم طهارته نزواله من قل هسه ولا بتصفيق 
الرياح ؤ.ه و3 وقوع اعدام طاهرة فيه نز بله مع دون اتصاله عاء تم 
او امتزاجه به والذي يساعد عليه ظاهر ادلة الاب هو الطهارة اطوور 
فوله في صحيحة حر كلا غلب اذاه رم الحيفة فتوض أ واشرب واذا تغير 
الاء وتذير الطعم فلا :نوضاً ولا ارب اناط: النها _ة طى :ءلية التفير 
لظبو ر كلا فى العموم الإمانى الدال طى دو ران الطهارة مدار الغلية ايهاءةةت 
فيشءل صورة سبق مغاوبية لااء ولا اختصاص له كغيره إلغلرة الابتدائية 


لا ني جات المأء ولا ف حانتب المحاميه 1-1 دعام بدن مشاغتها ول سن ره 


ف 

لعم أو كن المراد من 13 العدوم مسب الأقر : امسكن دعوى عدم سموله 
لا اذا كان غالءا اعد أن كان مقاويا وأكانه كا ترى خلان ظاام كة كنا 
لان الظاهر *.: فولك كلا دخل زيد دارى فاءعطه درها هو الععوم ممستب 
الاحوال والاوقات لا العموم يحب أقراد دخول .لم ال. توت هن 
الاحوال مم أن لازم الاختصاص الغلمة الابتدائية عدم ١‏ 4 

أو كان الاء غاليا على المحاسه م غلدت المحاسة على للد ينو أرض ووذ 
النحاسة في الكر مدة طو يله كان الا :لا عل را في تلاك الدة م ذءمت 
قهرية ألاء الى ان ظهر التغمير وه بأوص.ف لت التداية وغلءت عليه لان 
هده ألغلية «سيوقة بغاءه الى٠‏ عل ما وأ وممله فى ادلالة قوله لا اس ذا غلب 
لون الاء لون الول توأ واش ب ونحوه امير الآخر ل ىق الى ف 
ظرف غلية الاء دليل على طهارة للاء الغالبى والفر وض غلمة اللاء على العاسة 
ويؤيد ارادةمطلق الفلية سوال السائل عن الماء لأدي يمال فيه فآن التصوه 
منه هو معرفة حي الماءطهارة وماس ةاذا كانمءرضا لرفوء البو قيهن غير نظر 
الى سين الغلدة أو الحو ةو | والامام <مل الضابطة لاحكينغلءة للاء وغلءة التحاسرة 
من غير فرق ,نالصو رين ووم أن الغلية لا تصدى اذا زالالتفير سفسه 
واعا هو راحم الى ضعف النداسة وانتفاء قهر ينها على الاء مدفوع باركل 
القصود من الغلتةعدم ظهور النساسةفية ثاره! وصما,اواذا و وض ماءء.ة 
تصفيق الرياح من ظوور التغير ي للاء كان لما طاه ا لذاءته على النحاسة 
وان لم يكان بن عه اولا مساعدة الرياح قاهرا طلى النداسة ويتشح صدة 
ما ادعيناه من مول تلاك الاخمار لصبورة سدق المغلوبية حسن انذاء هذا 
الكلام ابتداء في مو ردسيق الغلو بية بقوله كلا غلب الماء 3 

فتوماً واثشرب وقوله اذا غلب لون الماء لون المول 507 شعرى 
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اى فارق بن 3ولهفيذيل صحي>.ة حربز اذا ثغير لأا. وتغير الطعم فلا 
تتوظأ ولا تشرب حتى انه يستدل به طى نجاسة الاء لو غلبت النحاسة عليه 
بعد ما كان بنفسه غالبا عدة طو يلة أو غلب علا ماء معتهم اخر في ما 
اذا كان الماء مغلوبا للنجاسة وامتزج عاء معتهم اخر فغلب ى النجاسة نم 
غلبت النحاسةعليه ثانياو بين قوله كنا غلب للاء رم الحيفة فتو خأواشرب 
وقوله لا بأس اذاغل باو نام ا.لونالبول حتيلا يستدل به طىتأثير غلمة الماء 
فى الطهارة اذا كانت مس.وقة بالمغلو بية مع ان صورة القضيتين واحدة بل 
صدر الخير في صحيحة حر نز اظهر في الء.وم سب الاوقات والاحوالمن 
ذيله لامكان دعوى عدم ظبو ره في الاطلاق بل هو بتحو القضية المهعلة 
فاذا 1 عهومهللغلية الغير الابتدائية لوضوح ان السك بالنداسة ها مستند 
الى اطلاق ذلك لا الى دليل خاص اخر فلا مخيص عر الالنزام بعموم 
الصدر بعد كون سياق القضيتين وما واد ويستفاد من جموع الصدر 
والذيل حينئذ ان الناط فى التغير للوجب لانجاسة هو روز ابر النحاسة فى 
الماء وتدور المداسة والأطوار ة مدار بروزه وظهوره فاذا ارئفم الآر بنؤسمه 
او بعلاج طهر الاء فكيا برز يجس وكذا اختنى طهر وان اختلف الماء الواحد 
الكر فى الازمنة بعروز ابر النحاءة واتفائه وتراكت عليه هاتان الحالتان 
تعدد الارمنة وبدل لى الطوارة ايضا عموم قوله اذا بلغ للاء قدر حك ر لم 
دمل خبةًا بناء على ان احرج منه صو رة التغير الفء.-لي فيمق الباق حت 
العموم أو بفرض :صق كر زال تغيرها فامتزجا ودبت الحمكم فى غير هذه 
الصو رة ,الأجاع على ددم الفصل وقوله في صعيحة ان بزيع حتى يذهب 
الريم ويطيب الطعم نظرا الى ظهور ذلك في كون ذهاب ارمح وطبب 
الطعم علة غائبه_واء قلنا بظهور حتى في التعليل او فى الاثباء اذا للذضود . 


في 
على الثانى ارضا هو الاامها. الى حه ول هذه الثمرة لاط_لوءة فى اانزم ولا 
وجه حيفئذ لتخصيعها عا محصل دن الا.عزاب بالاء المديد الحارسٍ 98 
امزح كا ادعاه بعض مشانخنا لانه كسار موارد استعيال عمل " الكاءة 
اذا دخلت ى الغابة الغير اللقيدة ععصوطامما قياها بل أو فرض الته رم 
التقييد لم يوْحْذ به وكانت خصوص: المصول هن السب اذ كو ٠‏ ملغاة 
فى امثال هذه الوارد القى يقطم بعدم اعت.ار الخصوصية وما ولا يتوم دلالة 
فوله لان له مادة عر اعتيار الخصوص.ة أذ بعد #لم ظهو ره في رحوده الى 
الجلة الاخيرة وما هو دلة لترتس ذه_اب الر 2 5 الطعم على المزح 
ولا يدل على ان خصوصية الامعزاج بالماء الحديد ها مدخ لى في اعتمار 
الذهاب والطرب نعم لو / 7 ما قدمنأه .ن الادله كان اءة هعاب ال.حاسة 
جاريا ولا وجه للاشكال ف.-ه بعدم ا<راز نقاء اللوضوء لان التخير فى نخار 
ارقي الأالاك زلأردرم هر للاءوالاً ر وسيل لهات تاكن 
من هذا الاش كول كا حرر فى مله . #الاعحث اراب.ه »© فى 
الماء الثل._لى الحس الة.-+ نكت ا اكور للا ايه 
كذلاك اسقءاد' الى اصلة بةاء الحاسة ولا و<ه لواءء >وم ما دل على 
ان الماء اذا نام كرا ١‏ .ل خندًا ودعوى ان الله الفعلية تدل على التحدد 
والحدوث شاد قوله ! حمل نما مده تهدد خل الحمنث وحدوةه لا 6 
قاء الحيث الساءق على الكربة مدفوءة بامكان دعوى ان التحد: ا1-:فاد 
مهأ اننا يلاحظ الاذاةة الى الد.ية غا فى عليه دنب اوا“.ات لان التعدد 
بلاءظ كيفية في ال -ية ليتوحه الم فىاللءيفة الى خصوصية التددد ١ابس‏ 
مفاد القضية المذ كو رة انه لا يتحدد فيه ال ايكون احنبيا عنحن. القاء 


كا فهءه عض لشأخنا الى .فادها .وت الت _دد للنساءة الدءاو رة إطاور 
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ال: فى صر دوه الى عدد لم الل أو <لدويه 6ل باو ؤاماء الى درحة الكربة 
و5,ق اين #دد النى و فى اأتدد وا لا فد فيافى بقاء الل هوااثاني 
دفة ها الحاما._ة يذافى بقأء الحاها.ة الساقة وامأ مأ دل ص افعال الاء 
التلل علاقات النحاسة فغاءته عهوم لا بد منملا-ظة اظهربة دايله فيتموله 
ادل هذا الاء -ى برقم اليد غن هوم ف دك به واظهر بة مكل قوله ادا للم 
عر ظهور اير التقدم ب أعأللاقه ف وله لثل هدأ الماء بل القدر ليد منه 
هو للاء الطاهر لكن يت حينئٌد قاعدة الطهارة محكه معان منه تموله لل 
النحس ليس كنم مول المفهو- في الوضوح بل كان دعوى تعوله مممجاسة 
ها يتوه صلوعه لاءءارضة ما دل على المهي من الا ءتسال عا يجتم-م من 
عساله احمام الدي يغآاسل فيه الهود والنصارى واولاد اازن ومن هو 7 
منهم ولكنه اجنبي عم يمن اصداده وان عا 5 يدل عأنسية عدم <واز 
في رفم الحمدث مم ان الشيخ الحر ه_د هذ الحبر في باب كراهة الاغة سال 
بالياه الجتممة من غالة اهام وعلى كل حال لاينهض ,انبا تالنحاسة ويوْ يد 
ذلاك مافي بعض الاحيار من ان ولد الزنا لاا يطهر الى _بعة ايام الكاشف 


من ان أن تحاسة فس ه :عي اخرلا يداف “دوت الطهارة الذمرعمة المقهودة 
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في المقام وأها سهرة المسهين هلى الاءتذاب ذينية على الا -:.اط الذى لا يشكر 
:ه ولا تنفء فى اءرات النحاسة وام! روابة السكوني الماء يطهر ولا يطهر 
فالقصود منها ادات ماهو الخادة الى عتاز الماه مها عن غيره وهو تطبيره 
لاغير وعدم تطهير الغير اياه لاعدم "طهير الماء نذيء حى يكون احراس لأأء 
العتصم وللمزج تخصيصا معان الدعىهنا ليس تطبير للاء المت.م بالفتح بالمتحم 
بالكسر بل اندراجه في موضوع الاء العتصر «لوغه كرا وان عصلت 
الكر بة بغير الماءيا اذا تقص الا عن السكر يقليل ذ:.م بطين اوابن بل وا نكان 
بعحن التجاىة مم الاسةهلاك في ادم وعدم التغير فى/1. وحه فالرواية أحذبية 
عم ندع.هواس بعاد صير و رة الاء طاهرا ب53..مالنحس كرا بالطاهر او بالنبحس 
ليس باولى من أسة.هاد مدافمة للاء انكر الطاهر عن الند'ت ة الحدظة نه 
هيه أطر أنهفان كان فونه في دى هده النحاسة غير مدار__دة فلا مال 
ةد رف المكر النحاسة الثابته قبل الكر بة وان كان الد فم اهون من رفم 
فأنه كدير ما يكون الداهم رأدعا ايصا فلا غَضاطةفي الالمز ام بأهارة المتحم 
كرا بالطاهر تل بالعدس ل الالمزاء في الثانى اولى واسهل لله ه ذ ليل العاوارة 
ما ذكر من «ض العارضات التي عرقت حااها فن تدصيص الا بالطاهر 
اودعوى ان اراد م.: لا يحل خَ هو ٠١‏ في روابة احرى أنه لم ينحسه 
ثىء كا سيره نه عضهم مما لاوحه له كضءف وم «مارطة الخبر المتقدم 
بقوله سحان الله كيف :طهر من غير ماء فال لأراد الاستعحاب من طهارة 
غير نلاء بغير ماء وهو اجننى عن المو رد فال؟ بالطهارة لا يعارضه ثي. 
اس عن عر م امير وان ساعد : على ان الله الفعلمية لأمه.ة تيد نىالحدوث 
والتحدد نظرا الى ان ال-تفاد «مها وئنا ياوقها 'ن الكرية توجب أوة فى 


اللاء لا "بل ا زبر ثم انأدث أأوءود 9 له ١م‏ المرث التوحه د 522 
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الفوة القي تاج اليه فى رفغ الحبث سما اذا فرض قلته نحيثٌ كان فى اول 
درحة الوحود والتأ دير في التنتحيس باز ريد مما يحتاج اليه في دفه اميت الكثير 
ا حيط بالكر فاذا كان له هذه اأرئية من القوة فى دفممثل هذا المي ث كفت 
فى رفم الحبث السابق ور بماستدل ى الطهارة بما ادعاه اليد من الاجاع 
على طهارة ٠١‏ عل وذوع النحاسة فيه و بلوغه كرا لكن شلك فى سبق الكربه 
على النجاءة ولحوفها بها نظرا الى ان الك الطهارة مطلةا .م احتمال تأخر 
الكربة لا يتم الآ مم طهارة اأتهم كرا وانت خبير بأر_ قيام الاجاع ص 
الطيارة فيه لو كان الوحه فيه خصوص ١‏ ذ كر م مجتمع مم ذهاب للشهور 
الى النحاسة الا ان يكون ذلك حك تعيديا محضافي خصوص الو رد وهو 
بعد فى الذاية فلايد ان يكون الستند فيه عندمم امىا اخر غير ما ذكر وان 
ل يكن معاو ما لنا فلا يصلح مثل هذا الاجاع للت.سسك به في'انبات الطهارة 
فيالفام من جبة النتميم والظاهركا تفطن به بعضهم انالوجه فيه هواسةم.داب 
طهارة الماء الشخمي الذى شار اليه الأشكوك باوغه الكرءة عف_دملاقاته 
للنحاسة ودعوى انه لا يكون مسيوقا بالطهارة واعا الم.وق ما امردد بين 
الكر والتليل واصالة الطبارة مكوءة باصئة القلة مدفوءة بان كل حزء 
فرضي من هذا للاء الشخصى مسبوق بالطهارة لان اللفروض طهارة الا, 
خاقة وائما عرض عايه ال.حاسة إسبب ملاقاته لانحاسة فكل حزء من اجزاء 
هذا الاء الواحد الكر فلا كان طاهرا فى حال الافصال قطعا وشك كنا فى 
جاسة مع اتصاله عا يكون معه كرا لاحة.ال وقوع اانحاة قبل الا تصال 
قتستصحبالطهارة السابته العلوءة لاماءقيل بلوغ» كرا وليس حال الاتصال 
والاتفصال د خ.لءن فالطبارة واما فى قثمة بذاث الماء وهو بكل جزء ٠ه‏ 


ية.فى الطيارة وشك فى كون لاقت النساسة طى مو ذكون ممه ٠وّرة‏ فى 


م 

التنحي سكان وفعت قبل الا تصال ايمل ممه كرا أو وقءت في حال الا :صال بهفلا 
تكو نمؤرة فيهفالع[اءاتعلق بطهارة هذا الحزنى الحارج الشخص > مبعاجزائه 
وذرانه فيحال الانفصال عما يكون الحموع معه مءتهما عن تأثير البحاسة 
من جهة الول بوقت وقوعها الدخب_ل هو في تأثيرها حب الاتصال 
والااتقصال فنت تصحب الطهارة العاومة فى هذا الموضوع الفوظ وحدته بنحو 
الدقة المقلية ولا وحه معه لارجوء الى قعدة الطهارة بلحاظ تمارض اصالة 
هدم الكرية قبل اللاقات واصالة عدم اللاقات قبل الكرية نهد حكومة 
استصحاب الطهارة على قاعدنها هذا اخر ما اردنا ابراده في .ه_ذه الرسالة 
والجد ننها ولا واخرا . 





م 


اليم أله الرحمن الحم 

الجر له وأأعماوة على كن هود وعى اله وصعد.ءة و'هل فهذه رسأله 
عدضماتت الدحث فسهأ اكلام عن «وصوع الحمدض وحدوده مب السن 
ابتداء واتهاء وصفاته واحكاءه وميزاته عن الاستعاطة واله_ذرة والقرحة 
لانها هىالتقاط الاساس.ة قِ مسال ا مض #سامه.1أ بالئه وهو عسي ولعم 

الو كيل و أنهي 84 هلية ف “صو ل سثة . 
١‏ الفدصل الاول 1 ف دان «وضوعة وهو لةُ-ة السول مطلقا أو بشوة 
او سيلان الدم او الدم السأمل بل عن الروض ان الدم الحارسج من الرحم من 
فعناة الذي يطلق عايهفي اناغة ابتداء بل رعا يستظمردلاك من جاعةمن اهل 
اللغة كالهوهر ي وصاحب القاموس والجمم وفية نظر تلاو ما حق هم من 
الدلا له 2 ذلك كا لا حق ص “ن راحعها بل الظاهر مهأ ودهن َ برها 
كعبارة للغر بان اطلاقه فى قوم حاضت بلحاظ اليلان بل هو صريم 
ما نقل عن الةاموس والجمع من قوله فى الاول حاضت الرأة حيض اذا 
سال دمها و الثاني حاضت المر أذ مض حا و مدت اذاسال دمهأ 
فى اوقات معلومة فاذا سال فى غير اام معاومة فلت استحيضت 
فهي «ستحاضة نعم صرح الأخير كظاهر الأول ان الحدض هو سيلانالدم 
ا حمصوص الذي حرج من عرق ا 4ض وهو غير حكونه اما لنفس الدم 
ليكون اس عبن لا اسم مءنى 5 رعا يتوه فا فى الجواهر ءن ان التامل فى 
كلام اهلالاغة .قشي بان الحيض ام لدم مخصوص ماوق فيال). لحم 
وانه لفظ الول والى والغائط اسم لاءين ال#صوصة ليس على ٠١‏ يذ.نى 


وميه يظور ما فى ال.كي عن اروض 0 «دعورى داك واتشعوادء يكلا م 


0 
الجوهري وعلى أى حال فان ثبت كون الدم الحارج من الرهم معنى لفو 
له ما اسةظهره نلك الماع فبو والا كان اطلاته علي اسم الماص لكونه من 
أحد مصاديق لدم السايل الذي هو معنأه ل؛ علي مأ ص شرح اررضة 
حلاف اخذه من السيل معالمقا او بوة اومن رؤرية السم كا يظهر من المعتبر 
فانه يببتى طلي اهتبار الملاقة في اطلاقق السيل علي الال والرؤية طى المرثى 
نعم قد يقال بتغابر للعنى الشرعيوالاغوى <تى طى نقد ب رنبوت'طلاق| لض 
على الدم الحارج من اأر<م لذة فضلا عن أطلاقه عل الدم السابل لا لما قبل 
من أن العنى اللغوى هو الس الار_ «الشرعي هو السسسائل 
لاعرفتمر. حكانة اطلافه هلي الدم السائل مالقا وفرض شوت 
اطلافه على الدم صوص بل لعدم كون الده حيضاوافءااذا م يكن واحدا 
للقرود العتبرة شرعا ككويه بعد اللوغ وعدم كوبه افل من لله ولا اكخر 
من عشرة ولا بعد المسين في غبر القرشية والنبطية ولا بعدالحيضة الاوان 


بال من عشرة يحلاب اللدة فأنه لايعتبر ني ذاه ؤسهائى .من ذلكو يكن دفعه 


1 


الحاصة عليه فالحارجع قبل البلوغ بلحظةاو بعد عام المثسر ةكذ لك حيض -فيقة 
لانه بعينه ذلك الدم الذي حك عليه بتلك الاحكام هند احماءبا وتخلف 
سذها لا.وجب اختلافا فى حقيقة الدم غاية الامر اه ليس محكوما #ند 
الشارع بتاك الاحكا) ولا بنانى ذلك ماني غير واحد من الاخمار ن 
في الحيضبة عند فقد بعض الفيود نع كوه افر الى نني الواقه الى للحاظ 
صلى احكامهفى ناك الحلة بل كن دعوى نر:عا عم انتفاء بعضها اذ 
قطم يكونه حيضاوانه ذلك الدم الذى حم عليه باك الاحكا. لل 
فد بمضها بل ليى من البعيد دهوى ”ا في كلمنط في الزيادة والدفيصة 
النسبة الى التحديد للضروب في الاخبار لولا الاجاع على خلافها بدعرى 


5 

كون الحدود المضروية ذها بلحاظ حال الاشتباه بالاستحاطة كا في الصفات 
ويدل على ذلك في النقيصة رواية اسحق بن عمار الواردة فى ال+لى الدالة على 
لهي عن الصلوة بر ؤية الدم بوما او بومين ورواية سماعة بن «هران فىل! تدئة 
الني نرى الام فى الشهر الاول وما او بومين وفي الشانى ثلشه الدالة ططِى 
ترئيب احكام الحيض عليه واما اذا رأت فى شبرن مد ذلك تله 
كانت هادا ثلثه وندل في جانب الزيادة مرسلة .ونس الطو يلة ومما ذ كرنا 
ينقدح وجه التوذيق بين مادل طى ترئيب الاحكاء على مطلق الحرض مل 
قوله فاعيزاوا النساء في الحدض وغيره من الروايات و بين مادل طى التقيمد 
تلاك القبود لكان التوفيق بممها عر فاحمل تناك الادلة على بيان الاحكام 
وهذه طلى تتدبر موضوعها وان الحرض الشتمل علبا هو الخط لعروض 
تلاك الاحكام ومع انتفائها كلا او بعضا لا يكور: الدض للوجود واقمعا 
مستتبعا طالا اما فصول مقومة لخةيقة الحيض حتى يكون مادلطى التقدر 
مها معرفا لاهية ماهو ح.ض عند الشارع فسكون ماهو «وضوع الاحكام 
مطابقا لاحرض اوأفى او يمل ادلة التحديدات لطى باك الضابطه 
لصورة الاشنباه واما كالصفات امارات البية ِوْعْذ بهافي متام التمبيز 
وء-م تن حال الدم واما مع التدين فهو كوم مها وان كان افل من نلثه 
اوا كثرمن ءشسرة اوه-م النداوز عن الخ-ين او ال-ةن ؟ اذا حددت 
هلة فى الزاح فنعت عن استمرار الدم الى 'لثه حث لولاها لاستمر للمها 
اوالى اكثر مسا أو كانت الحرارة غااءة فيه فاوحدث التتعاوز مما هو الحد 

يوم أو ومين أو شهر اوشهر ن بعد من ن أليا س فان اختلاف مانب الحرارة 
-دة وذعفا هو السدب في اخة_لاف طدات النساء في جريان لدم قصر ١‏ 
وطولا واى فرق في حدوث الأنع عن استمرار الدم الى ''لثه اذا فرض انها 


م 
كانت عادها بن للرض وللوت <تّى كان للوت اهون هن المدرض ف ينم 
من نراتنب الاحكام اذا مانت في الاثناء وكان للرضمانعا عنه ولعلهللءض 
ماذكرناه ذهب للفاضل فى مح للمتهى الى الك بحرسءة ماتراه لارئة بعد 
البأس اذا قطعت بانه الام الذي كانت راه قله بل هو الوجه لا في رواءة 
بد الله بن سنان دن ان ١‏ كثر مايكون من الحدض كهانية نظراً الى ان 
الغالب فى الاءزجب : للعتسدلة عسهم التحاوز عن ال نية 
ولذا حمله في لرسائل طى ارادة ان الدم لابتحاوز في الحارج غلبا ها لا 
انها ١د‏ حقبتى فاذا اعرف بان الثمابة في جانب الكثرة ,ذا اللظ 
ذلميكن تعيين الءشرة ايضا فى اخمارها كذلاك لان الاختلاف؟م عرءكت 
ناش عن اختلاف عراتف الحرارة قرا تلم ولو نادرأ الى درجة نور فى 
جاو و ألدم عن العشرة وان كان بنصف وم واما الاجاءات لاني دعومنا 
في امثاز هذه للقامات فلا تنفم بعد قوة احمال اة.ادهم الى ما اس_تظوروه 
من الاخيار ‏ القهل الاي # فى حده بحسب السن فقد ذكر الاصحاب 
ان كل دم ثراه الصبية قبلى اكال التسم فليس بحرض واءتدلوا عليه بعد 
الاجاع بقسهيه بالاخبار مما صحيحة بن الححاج من الصادق قل لاله 
بمزوءن على كل حال الى ارء_ قال وااتي ل خض وضل_الا رض 
قل فلت ومتى ".كوف أحكذلك قل ما 1 ملم تسم سنن وتحوها غير ها 
وحى الملاف فى ذلك من الشاف ىأحيث ذهب فى احد قوليه الى تحققه 
باول الداسعة وفى الآخر بعد مضىستة اشهرمنها لكنالتحقيق انن ىالحمضية 
مع عدم البو وؤتسعا انما وصح على مدى عد مجر بن التواهد الدمرعيةلاقينرجم 
ااهافى حك الدم قبل ال لوغ لليه لا ان الحيض لا يكون الا دده تاوقطم 
بان الهم الحارج ذلا الدم الذي تعتاده اانساء على اختلافى علدا ,ا في ذلاك 


4 
كان حيضًا نعم بقاعدة الا.كان اوالة.يز لا 6 حرضية ما مخرج من الرحم 
قبل البلوغ الى ااتى. و<ذا لا ينافي التهله بالحرضية اذا كان فب لهام 'مكان 
ذلك والاجاع والاخبارلا يمنعان عن ذاك لانمما بجريان فى ما هو الحم 
شرعا وما يكون الشارع هو لارحم فيه انبانا وتيا دون مثسل هذا للوضوع 
الحارجي الذى احر ز بالقطم انه هو الذي يترتب عليه الاحكام مع بلوغ 
التسع فلا مسرح للاجاع فيه لانه ليس مما يقبلى تطرق التعبداليه ومن هنا 
ينقدح الوجه في دهوى ان الحرض دلبل االموغ وان لم تامع الن كا عن 
جاعة فان الحرض اذا احر زوجدانا دل طى ان الصبية .لغت مبأم النساء 
وان لم يلغ سم الهم ووو يتعةق بأحدام نأء ال ض وأمامةي التم وكل منهه | 
دليل مستقل نظير الاحتلام والبلوغ خسة عثمر فى الذ كو ر فا نتقدم الحرض 
لسبب في «زاجها وقد احرز ذلك بالقطم تنبت البلوغ وان لم يكل التسم 
نعم فى تشخيص كون الدم حيضا را لا يكتنى جرد وجود الصفات أو 
بقاعدة! لامكان وهذا هوالذى يصلح الاجاع للاءتدلالبه عليه دون ما اذا 
فطع بحيضيتهقبل القسم مع أنه لااجاع ف البين»م مخالقة حماحمة منهم الخ 
في المبسوط لصراحة كلاءه في كون الحرض بلوغا واتما نقل لحلاف فيدلالة 
الانبات على البلوغ فلا مانم من دعوى كونه حيضا وثبوت البلوغ اىالحد 
الذى يجرى معه فل التكايف ون لم يترتب عليه احكام المرض لكون 
للوضوع لها شرعا اخص من مطلق الض اذالم نقل كا تقدم بان االحدود 
الشمرعية لذلاك حدود ذالبية جعلت امارات لهال الاشتءاه والا فع العام 
بكونه عيضا رتب عليه الاحكام وان كان قبل الم او بعد الخسين 
وى اى حال فيمبت البلوغ بالحيض وان لم تقل بترتب الاحكام ادلالة 
جلة من الاخبار وعمس دم الاجاع لى خب_لاف بعد ظهور صكلام 


1 
جاءة فى كون الرض دايلا ط الاوغ كالاحتلام في مقابل السن واما 
الاخبار اتدل مها فى لقم للا تنا ماذ كرنا لان توله التي لم تحض وءشليا 
لا نحوض 'ها براد ب» من م نحض فعلا وكانت بنات نوعها في السن لانحيض 
اما هي :.لى لوغ النم وأما من يض فملا وان كان مثلها لا نحيض فلا 
يازم ان تكون إعد بلوغ القسم وما ذكرنا إظهر الال فى ماوفم الحلاف فيه 
بن الاصحاب عد عدم الحلاف ينوم في ان امارج بعد سن البأس ليس 
حاض من نعين ما يتحقق به للبأس من انه خ-ون أو ستون ممطلفا ا 
الاول فى غير الترشية والثانى فبها فقط أوهم النرطبة نذهس الى كل <اعة 
واستدل للاول إمسرحة بن الححاج لأتادهة ومرء لة البزاي من :عض 
اصحانا قال قل أبوهددالله للرأة التي يمست من الحرض حدها خحسون 


سنة وللثاني عوظة أبن الحجاج او حسنته قلسممت اباعبد النئلكه ينزو جن 


على كل حال التى قد يست من الحيض ومثلها لا نحيض قل قلت ما ألتي ' 


يدث من اغرض والمها لاتحرض قال اذا بلغث ستين سنة فق-د يت 
من الخحيض ومثلها لا حيض وللثالت عرسلة ابن انى عمير من بعض اصسابنا 
عن ابيعيد اه فل اذا بلغت لأرأة سين سنة ل تر حرة الاان تمكون 
اعرأة من قر يش والرابم ما ار له للةءد في محى القنمة ف ىكتاب الطلاق 
وله قد روي ان الترشية والنمطية مر إن الام الى ستين سنة وقد هرما 
قدمناه أن هذه ليست حدودا حةوةية بلى واردة مورد الغالى من معدم 
التحاو ز عن الن أو الستين مسب اختلاف الاءزجة فرما كان الغالى 
فى أمزجة الدرشيات و النبعطيات إيضا رؤ ينها الدم الى حدالستين وفي فيرها 
الى الحممسن والمدار في الخارج عن حد الغالب ولو في صنف خاص كالستين 
في الترشبة على القام بكونه حرضا دلو قط نذا 6 ادمع كوما الحدضية 


م 


؟5 
وان بلغت فى للسن ما بلغت واما ر وابة الماجفلاتنا فيذلك لها عتيرت 
البأس فيها وفى نوعها فاذا لم تيأس عن الحيض بر ؤية الدم والقط-م يكونه 
حيضها كان الدم حيضا وان كان مثلها لانحيض فلمراد ازيا س الرأة صب 
الطبيمة بعيت لم سق فييأاقتضاء قذف الرحم لادملا لدارض وجب عيسه 
وكانت أقرانها مثلها في اليأس عن ر ؤية الدم قتضى الطبيءة يكون في سن 
الستين فاذالتقيأس من المحيض بعد لبقا الاستعداد ف الطبيعة 5 نتخارجة عن 
هذا الفرض كخر وج من يست منه لمرض وبنحوه ومثلها .ن رض فلا 
تعارض بن الاخبار اصلا نعم بناء على كوها حدوداته,ديه .ةم التعارض 
والنوفءق بتقييداطلاق مادل على ال تين عا فى مرسلة بن اني عمبر مما لا 
يساهد هليه العرف لانه من قبيل مخصيص الا كثر لاخراج غير القرشية هن 
طوائف النساء <ينمّذ منه فالتحةيق هو ورود تلاك الاخبار فىمقام بيانالواقم 
لبعد التعبدالصرف ذبها لان الاخلاف فى الدء فاش' ءن الاختلاففى 
المزاج بحسب التوة والحرارة والانتسأب الى نضر بن كنانة معفصل البطون 
الكثيرة لا يؤر في طول الدم بل للعهود من حال الطاابيات و العياسيات 
من الحاتميات التي هى الطائفة المعاومة من الترشيات في زماننا مساوامن فى 
هذه الاز منة مم غيرهن فاليأى عند الحمسين والدار فى اليأى كا فىالوثةة 
والصحيحة هوعدم التحيض فعلامع ون قرام اف السن يمن لا:<.ض والتعبد بتر زيب 
انارهدم اليأس في الم شيه وان دست من الحيض ومثلها لا تحيض بعدا ةن 
لى السدين كترنيب اثار اليس فى غير الفرشية من سائرالطوائف مر ويتها 
الدم ومثلها من نساء صتّعها أو افليمها من رض بعد القسرن ببعيد جدا 
بحيت را يقهام لاجله .ورود مثل .هذه الاخبار فى الكثف. عن أ أوافم 
وان الغالب في غير الكرشية رؤية الهم الى الخسبن وان اتدق فى للد .أس 
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نسابا فى الار بعين كا رما بقع ذلك في البلاد التي تغلب الرطوبة هاما او 
عدم ياعها الى ال:ن اب بب فى للزاج وللاء والهواء وفى القرشية الى الستين 
لصلابة زاجأ وقر بهامن الحرارة نوها وان اتفق ياسهاني !١‏ دونذلك كا هو 
للعهود من الماشميات في عصر نا نعم بمحكن ان يكون «وضوع الاءكام 
اخص من مطلق الحرض كا اشر نا اله أتما فمسلا ترتس الاثار على 
الدم وان قطم بكونه ديضا اذا نتجاوز عن الحد للضروب لكن فدعرفت 
ان الصحيحةبن اما حددتا البأس بالخ-ين والتين فيمن يست من 
الحرض ومثلها لاتحرض فالوضوع مي كب من هذبن المزئين فاذا رأ تالدم 
وفطءت بأبه هو الذي كانت راه فبل هذاالحد لم تكن من يدت هن 
الحيض وان كان مئلها لاتميض ذا هو الحالفيجانب اللو في من لانحبض 
ومثلها لأحيض ب ان الظاهى من كون للربة من قيش ؟ في الرسلة «و 
الانتاب إلى نضر بن كنانة بالابوبن اوبالاب دون الام وحدها .ا هو 
الظاهى من نظائره ايضا ولو شك فيالشمول منجوة الث جة في المنهوم ل يصح 
التمس لك بالعهوم لسر اي ةالاجال اليهمن جبةاتصال لص نعم يمكن التمسك بم.وم 
الصححة تخاو هاعن هذا الاستئناء !كمه معارض :هوم الم ةالحددة بالسدعن الا 
أن برجح الصحيحة عاءا لصحما واما اذا شلك في كوما فرشية للثبمة فى 
للوضوع فباصالة عدم تحقق الاتنشاب بينها وببن قريش ينقح دخوفا ني 
المموماذلم يؤغذ فى طرف لأسسةءى منه عنوان خاص ومع الشلك فى انسافها 
بعنوان الخخصص بجرى الاصل في قديه كاهو الحال في نظائر اهام كالشمرط 
للشكوك محالاته للكناب وكالاء للشكوك كر يته اذالم بعل ءدم اتسافه .با 
سابقا كا اذا وجد دفمة وقد حر زذلك فوحله «« الفصل الثالتث » ففصفاث 


3 
دم الدض وقداختلف ت كنات الاصحاب كاخبار لباب في ضبطهائفى بعضها انه 
ىالا غلب اسودحار يخر احرفةوفىاخرالتر ديد بينالاسود والاحروفى اث 
زيادة الغلطة وكذلك الاخبارفنىصحيحة البختري او حسنته اندم الرض 
حار عببط اسوذ له دفع ورارة وى صح.ح معوية ان دم المرض حار وفي 
مونقه اسعق بن جرير هودم حار جد له حرقة وفي روابة ,ونس بن عبد 
الرحمن ان الميض اسود يعرف وقى اخرها اذا رأيت الدم البحراني فدعى 
الصارة وفى بعض لاراسيل في ااحبلى ان كان دما احراً فلا نصل وفى اخر 
اذا بلغت للرئة سين سنة لم بر حرة فهل كل واحدة ممها امارة مسستقلة 
وان تخلفت عن غيرها أو من قبل الخاصة للركبة وى الثأنى فول هي جوع 
الصفات للذكورة اوجلةسها احمالات تن اءمن اختلاف الاخار فى ضعاها 
فان استظهرنا منها استقلا لكل مما فى كوبا علامآله وان لم تنضم' معهاصةة 
أخرى فلا شكالو الااشكل الام من جهة عدم ظووران الحاصة مكب من حجيعهااو ,جلة 
مسها الا ان يقال انه يوذ حينذ باول مرتبة من الخاصة التى تطابقت عليه 
لاخبار نظير ماني الكر من الاختلاف وتوم المارضة ينها حينئذ ادلالة 
عض الاخمار على اعتبار الزائد الذى يلزمه نني الحيضية مم فقده ودلالة ما 
اغتمل على تاك الخامةى الا كتفاء بها مدذوع بعدمدلالة ما اشتمل عليه 
على قا بدوبه وطى تقدير الدلالة ذانماهي بالمفهوم ودلالة مادلطى الا كتفاء 
تلاك الخاصة بالنطوق والاول لا يصلح امارضة التانى اللبم الا انلايكون 
فى البين خاصة مركية معلومة ثتوافق علما الاخار اذ فى بعضرا الاكتغاء 
بالواد فقط وفي بعضها اخدرة ذمط وفي آخر الحرارة والحرة» فلابد ان وفق 
بدا أمأجءل كل واحدة :منهاخاصة مفردة على معنى كو نكل واحدة منها امارة 
فلابية تصلح للاكتفاء بها في تشخيص الحيض وقد ذكر حيعها في صحيحة 
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البحترى في قوله حار عبيط اسود له دفم وحرارة وهذا ا-_ةط ذكر بعص 
مها في قوله وها بعد بان ان دم الاستحاضة اصفر ارد فاذا كان للدم حرارة 
ودفم و-دواد واتدع ااصاوة وأو كان المدءوء امارة صركدة لم يك. وحدة 
لاسقاط بعضها في القضية الشسرطية المسوقة اميان الحك عد وجود ما هو 
امارةالحرض او يامز م بان المدموءامارة و'حدة نظير الحاصةامركدة والاقتصار 
على جزء واحد او <لة من احزائبا م.نى على طاظ ملازه_ة ذليث غالبا لسار 
الصئات و عكن ان يال نان ملة من تلاك الاح ار ليست مسوقة لحمل 
هذه الدفات أمارات لى الحيض .دا بل 5 يدود به سءاقواة.ظرة الى نيان 
وضوح ح اص و٠عر‏ وفيته دَلَْك الصفات الذال__ة هرح كمعيحة ١حفص‏ 
ومعونة وكوئقة اسحى دء الحرض ليس نه حف. هو ذم جر له حرقة بهد 
السؤال عن اختلاى ايام الحدض وتقدمها نوم 'واوءعن اواثلانة أو تاغرها 
كذلك وله ا علها نه حيث يبر منها ان خط السؤال مجحرد عدم الهم 
بالح.ض وأن كان في مواد اثثياهة بغيره لا الامارة الرعية التي تش خص 
ها الحمرض أذ اشتيه بالاستحاطة وحام,! الامام ,ان دم الحدض دم لا ردغي 
إن ا عل لانه دم واضح لاخفاء فيه لى وه من الاوصاف ااتىتعهده' ال_اء 
التي منها الحرارة والحرةة وليس اأغرض عطا. التاعدة التميدية وإلا .اسم 
قوله دم الحرض ايس به حفاء لاله اع تنصب الاءارة لاص مس :ور لعفي 
قالنا على غالب الماس و بويد ذلاك تمد ما من ه_ذ. الموات يقوف غطايا 
لولام-ا ارنه كان امرئة ولو كان االكا<م - ؤالا وحوانا ت.خلرا الى'عيين 

الامارة التفيدية لا كان وحه ذذا التمحب ولايماني 1 لكر نا فرض استورار 
الدم واث:.اهه «الاستحاطة في صحيحة حفص وءوقة اسحاق والار جاع الى 


التميز بالصفات لذوةاء<مال ان يكونلراديحرداظهار وسوحالدم وندوة اتفاق 
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الاشقماه فيه مع وجود مثل تلاك الصفات فيه غالبا لا بيان ّ الاشتباه 
عند الاسةمر ار بالرجوعالجانعبدا بل كان بيان حم صورة الاشتباه مسكونا 
عنه واأغرض بحرد الارشاد الى الرجوع ألبها من جبة غلب حصول القطمءنها 
وانه لا تجال للاشتءاه معمدل هذه الكواشف التي هناعرف بها ولناخرجت 
وى ”دول واللّه لو كان امثة ما زاد على هذا ولو كان الامام بصدد بيارن 
الضابطة الشرعية لم يحكن معنى لتوفا ذلاك وانما يناسب ذلك الارشاد 
والحولة على االكواشف المارجية واما ما فى صحيحة البختري من قوله فاذا 
أن لاده حرارة ودفم وسواد فلتدع الصلاة فلا ظيور له فى كونتلك 
الصفات امارات تعسدية وان القضية مسوقة لبيان حك الاشتباه بل بقرينة 
التغر 4 طى ما تقدم مسسوفة ار ثم الاشتياه واما ظهور القضة ال-ابقة في 
الآر جاع الى تلك الصفات بلان الارشاد فانكاره كارةو هناد اذلا يناس 
َماء بان الحكم اظوار الوضوح والحلاء ما ان فوله فى صحيح-ة معوية ان 
دم الاستحاضة والحيض لا مخرجان من مكان واحد أن دم الاستحخاضة 
بأرد وان دم الحض حار اما ينناسب رفم الاغتناء والارة_اد الى. أنه له 
ينمغى الاشتناه نوما بهد اختلافه.ا مححرجا ووصفا نعم ظاهر مافى رواية 
بو نس بن عمد الرحمن الطو يلة من الارجاع الى النظر في اقباله وادداره وتغير 
لونه فى ثلثةمواطم هو كون اقبال الدم واداره امارة تعبدية لتشخيص 
الحدض من الاستحاضة اذا استمر الدم واختاع عليىااليام الحمض فلم 
تعرف عددها ولا وقتها سواء كان للراد من ثه_ير لونه خصوص اه_لاب 
السواد الى الخمرة المفيفة او الى الصمرة او مطلق ”,دل الأوصاف وان كان 
بتبدل الحرارة الى البرودة كا رعا يشهد به ما فى اواخرها ان اختلط الايام 
عابا وتقدءمت وثاخرت و7 غيرعليها الدم الوا انافذها اقبال الدم وادباره وتغير 
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حالانه فن العدول عما فرض في حل للرأة ءن تغير الدم عليه الوانا الى 
التعرير بتغبر الحالات يشو.د بل يدل «لى ان للدار ى تير مطلق 
الاوصاف لا خصوص اللون وان كان هو امد كور ايض في اقهمر:ينالاولين 
من فوله فهذا بن ان هذه امرأة قد اختلط علبها اياءها ول تعرف عددهاولا 
وقتها الى ان قال فلهذا اعتاجتالىان تعرف اقل الدمهن اداره وتغيرلونه 
من السواد الى غيره وذلك ان دم الم.ض :سود يعرف واو كانت .ف 
ايامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم الى ان قل فاذاجيات الاباءو مددها 
احتاءت الى النظر -ينئّد الى اةبال الدم واداره وتغيراونه م ندع الصلوة 
على قدر ذلك الحديث وعا ذكرنا يظبر انه لامارطة هن الاخيار .وحه 
اذ سضها ظاهر في العقد الى رفه الاشتباء و عصها فى 'يان كه ولا تعارض 
يما ولو سل ظيور <ميمها في الكت ون حكامه بنصب الأمارات التميدية 
كان ما ذ كر اسن وجه فى الاو فيق بينوساو بالك -:وفي جميم صور 
الاشتباه اذا كان للراد معطاق التذير لاف ما لوحلنا ها عهى كون كل من 
الصفات آمارة اذ يبقى من صور الأشةباء ما لو 5ن في اعد الدمين السواد 
واخمرة وفي الآخر الحرارةفر:_ فى سكل منهما حينئف امارة م نامارات 
العيض خخ لاف ما لو سكار: "أخير اللون امسسارة فانافياله 
واداره حاصل تغير اللون نه لو كان للراد خصوس تذير اللون يسقى 
5 صور الاثْتباه ما لو احد اللون واءتلف الدء ان بالحرارة والبرودة 
وا كن لا محوج الى الالعزام بذلك هدما هرفت من دلا لة مافي ذيل احير 
على ارادة ما يعم ذلكهذامم انه عكنمنم لهور امرسلةفي ارادة التعبد بتفير 
لون أذ فوله في صدر امبر سن رسول الله فى الحبض ثلث سآن وقوله فى 
ناسية الوفت والمدد واما سنة التي كانث اياءها متقدمة م اختاط هليها من 


الى 
طول الدم وزادت وقصءت حتى إاغات عددها وهووضكعها من الشبر فان 
فاذا اقداأت المحض فدعي الصاوة واذا اد برت فاء-لي هنك اندم وصلى 
لا يصلح لائرينة على ذاك لان السنة أعا هي وجوب تر كالصاوة تعبدا عند 
اقال الدم ا التهيد بأو اله لكونه امارة شرعية فاقيال الدم وأد بأره تمزلة 
المدكة للتعيد بترئيس الاحكاء لا شف تعبدى ومرجعه الى التعيدها هو 
1 الوض شرعاى مورد الامارة مله خارجا لا جعل كونه اءارة 
اتءمدأ غى 000 التعيد بث ريدب احكام احص ظاهرا ويدل 0 دلك 
فول الامام وذلك ان دم الممضص أسود يعرف معلل النظر الى غير اللون 
بان دم الحمرض مما لا ينى وبر”فم الشبهة ترد النظر فى لونه وحصل المعرفة 
به بسواده فاذا رأت اقبال الدم عرفت امها حاضت وس.تها ترك الصلوة واذا 
ادر فليسدت سنة شر يه وامارة عقومك م قِ ووب رك الصاوة اوالغ_ل 
تعرفهبه فالا خبا ركاهاس وقة لرفم الاشتياهوليست ناظرةالى :صب الامارةالتعبدية 
لتكون مرجها فى الاشتياه وازالةالاشتباه .هذهالصفات كرالة الاشتباه فى 
هيره هن أ أوضوعات الخارحية التى ها احكام شرعية بصةأءيها الخاصة ممأ 
وليس لاشارع في طر يق تشخيصه تعيد بل ارجاءه الى ثلاك االحواص لحرد 
الارشاد ولا وجه ممه لنطرق المعارضة ينها الفصل الرابم © لا اشكال فى 
ان المفات لأذكورة هي امرجم عند الاثتباه بالاستحاضة ولكن بناء على 
كوها امارات تعيدية سواء قلنا بأهامن قبل الخاصة المركبة او انكل واحدة 
2 امارة ف دمال ذابا قبل ختص. عورد استهرار الدم واختالاطه بدم 


بف 
الأستحاصة وهدم بوت العادة يا تسب الى لشهور أو فى ءاءة ليع صور 
اشتماه الحيض بالا تحاطة 5 كاه فى الحواهى عن الدارك والروض والذخيرة 
والحدائق وذكر شبخنا المرتضى ان حكاية ذلك هن الروض عخائفة للواقم 
وعطى اي حال شر ادم وان قصرت عمار اعم مهتمهم الر جوع لاما النسية 
الى يم موارد اشتباه الحيض بالاستحاضة لا ان الحم بالحيضية مطلقا 
يدور مدارها وجوداً وه دما حتى بتوحه ها.ه أن الصفرة والكدرة قل ايام 
الحرض حيض واناعتبار تناك الصفات نيط الغالب ولذا ذكر الاصحاب 
انه في الاغلبى كذاك فكيف :كون الحضية مطلقا دائرة مدارها فليس 
الرجوء ااسها الا اكوا امارات حال الاشتماه ولذا عر بهم عند الاشةباه 
ببنه و دين العذرة او الفرحة ملا لابذ كرون شيا منها واعا لمرجع هنده امارة 
اخرى ذكروه! وقد نصث علءيا الاخبار كما ستعرف 
فلاوجه لماعر:_ الرياضمر:_ الامعراض طليهم با ذ كر وكيف كنك 
فالظاهى هو الثانى لمموم الأخبار وعدم مابوجب اختصاص الرجوع ا(بما 
با عيفت عدى ماقد يستند أليه من رجوع الشمير فى صحيحة التغترئىق 
قوله ادا كان لهدم دفم وحرارة وسواد فلتدع الماوة الى من اسةمر ما الام 
واختلط حبظها باستحاض ما التي هي مورد ال وال حي قل دغلت فى انى 
عبد انه اميئة سثلته عن للرئة القي يس.ر بها الدم فلا ندري احيض هو 
او غبره فال لها اندم ال.ض حار عببط اسودلهدهم و حرارة ودم! لاستحاطة 
فاسد بارد فاذا كان لدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصار: وهو 5 رى لا 
يصلح التخصيص في قسه سيا بعد تفريم القضية الشرطية على ماتقدم من 
قوله ان دم الحيض حار عسيط اسود له دفع وحراره للظاهر فى سوفه مساق 
التوطة لبيان الك ءند وجود ناك الامارات من ذبردخل لخصوصية 
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لأرئة للؤول عنها في ذلاك ولو كان للقصود ادطاء القاءدة في خصوص 
للورد لم يكن هناك محوج الي توطئة ومهيد بل كان الانسب ان يقال اذا 
كان لدمها دفم وسواد وحرارة فلتدع الصاوة لا بنحو القياس اركب من قضية 
حملية وهي عمز لة الصغرى وشرطية كبرى فانه عليه السلام جعل نس دم 
الحرض امارات من الحرارة وافدفم والسواد م ذكر أن كان للدم الشتبه بغيره 
هذه الصفات كان الم الشرعى عنمده وحوب ترك الصلوة وحيثث 
كات المسئول عنمه هذا الصنف مره للرئة ارجم الضمير 
اليها فالاعتراض عليه بان اختصاص امو رديمن استمر بها الدملاينافيوجو ب 
رجوعها الى الصفات حتّى في غير مو رد الاسمرار لايندفم بما ذكر فىجواءه 
من منع مابوجب عموم الى> بعد رجوع الضمير الى امرئة للتصفة باستمرار 
الدم علبها لاندفاعه عنم ماإوج بالا ختصاص ف الح؟ بعد ظهور القضية 
حسما هوالمنسبق من سياقها فى الع.وم هذا حال صحيحة حفص واما غيرها 
فاوضح حالا ممها فىظهورالعموم اما قوله فيصحيحةمعوية اندم الاستحاضة 
والحرض ليس يخرجان من مسكانواحد ان دم الاستحاضةبارد واندمالحبض 
حار فواضح واماموقة اسعق بن جربر دم الحدض ليس به خذاء هو دم حار 
جد له حرتة ودم الاستحاضة فاسد بارد فلان قوله فهاليس به خفاء لولم 
بدل على كون بان تلا كالصفات لجرد الارشاد كام فلا اقل من دلالته على 
كونها امارات هامسة في مورد الاشتباه لانه الذي يلاتم مع اظهار الوضوح 
والجلاء لا الاختصاص عورد الاستءرار وعدم ثبو تثالعادة الذيهو فيفوة 
ان يقال ان دم الحيض لاأخفاء فيه اذا استمر الدم ول تنبت العادة لانهحار 
بوجد له حرقة و دمالاستحاطة فاسد بارد (الفصل الحامس) فىاشتباه المض 
بالعذرة والحم فيه استدخال القطنة فلن خرءت مطوقة ذعذرة وان كانت 


1 

م تنقعة فحرض لمحبععة خلف إن مار وزياد بن سوفة اني اواا قلت له 
انرجلا من.واليكز وججاربة.عصرا ‏ "طعت فل ]| فض هاسال اللدم فكت سائلا 
لابن ةعم وامن عشمرةاياء وان القواءل اختلةن في ذلك فقالت بطو د, الرض 
وآلت .عضهن دم العذرة الى ان قل ندخل التطنة لم تدهها مليا 2 تخرجبا 
أخراحا رفيةا فلن كن الام مطوةا فى القطنة فهو من العذرة وانكان ٠تمةها‏ 
في القطنة فهو من الحوض وفى ثانيهها :لك الكرسف فان خرجتالقطءة 
معوقة بالدم فأيه من الذرة تغاسلى وك مها قطنة وتصلي أل حرج 
النكرء فى منفه_أبالدم فهوهن الطءت تمد ون الصلاة ايام حيطهاولا اشكال 
في الي بالعذرة اذا كانت القطدة .عاوقة كا لا .دي الاشكل في ا2..؟ 
الخيصية مه أسقمقاعها أذا عل اتفاء الثالت اوكان الام مما مك هلمبه شرعا 
بها ولا كونه من العذرة 5 اذا كن في ايام العادة كا لا يعد ان يكون هو 
المغر وض في الع سيحة أأمّانة لو كان واجدا لاههات واما مه احتمال ارن 
يكون من الاستحاطة ولم يكن مابحكم هليه بالرضية ممالقطم بانتفاء المذرة 
فد يفال عدم كون الاستمقاء عحرده امارة شرعبة على الحدض بل لا بد 
مده عن الرحوع الى عذها اوالى التواعد المذررة فىالكم باليضية علي الدم 
ط الحملاف الوائع ببن الاصحاب واما الهم حيهتان فلا دلالة فيا على كون 
الاغاس امارة شرهية على الرض مه عدم وجود ماحكم معه بالميضية بل 
ذاهر للفر وض فيوما الاوران ٠م‏ الحكم با شرعا لولا العذرة ؟ هو الظاهر 
دن الكأنمة اأاحكم سأ وهمأ 24 الاستنقاع لانتفاء اعمال العدرة وتمعن كو نه 
حا لدرض الاتحصار 2 لكون الاستنفاع كالتطوق امارة شرعية علرها 
ويمكن دفه ذلك بان محرد الدوران والءل بالانتفا. الثالث لابصسح الكم 

١ و‎ - 

بال.مية لان أدذاء التعاوق لوم ون أنفاء العذرة لانها اهتبر أمارة علسا 


١ »‏ 
وحله في هذه اللمبة كدال سائرالامارات الشمرعية والاءارة اماتدل وجودها 
على “بوت .داوذا واه !:فائها فلس دللا على اثتفائه والدوران أنما يتم فى 
نهين أحد الارفين إذا قطم بانتفاء الآخر وجدانا لامجرد اثتفاءالامارة عليه 
فاذا في اعمال الأخرل يكن سبل الى التميين وان كان الواقم لا بحل هن 
احدها لفرض العل بأتفاء الثااتث لان فر وص #ديدم و<ود م هو أمارة 
بنتى باثافائها احمال المذرة لامكان الانتياس في دمهسا لكثرمها 
ويحرد صفات الحدص لا يهم فى التع.سن لامكان دوا في العذرة واطلاق 
بالعيضية من جهة كون الاستتقاع هيده أمارة هاما لا ان الدو ران و نتفاء 
امارة العذرة كان النثأ فق دلك ون هنا ينهد مأ فى كلام ضح مشاخنا 
المرتفى حيث ذكر ال الظاهى من فوطم اشتءه العيض ,العذرة انهم قروا 
الكلامفىمالو رددالاص ربنالعذرة والعيض امابعلمائرئة اومن شهادةالقوابل 
ا في الصعندة الاولى اوتفرض كون الدم ما حك عليه شرعا بالحرضبة 
مم ارتقاع احمال الهذرة فان التأمل في الك الطيضية مع الاستمقاع حينئذ 
غير معقول لان للفروض حتكون الدم مم قطم النظر ءن احمال كوه 
للعذرة مما تح شرعابكونه حيضاوالفروض اثتفاء احمال العذرة الاستنقاع 
لا عرفت من ان عل للرئة اوشهادة القوابل اما يقتضى الدوران وعدم 
لو لواقم *ا.وهو مجرده غير كاف في الحكر الميضية حتي عنم بذلك 
كون الاننياس أمارة لبقله احمال اامذرة بعد انتفاء امارهافد موى انالفروض 
انتفاء احمال العذرة بالاستنقاع غربية جداً فكانه تخيل ان انتفاء التطوق 
وببوت الاسقتقاع ,وجب القطمباتفاء المذرةو بعد.القطم به حك بالحرضية 


ل 
اما لاجل كون ال. مما يحكم عليه مما أولاها را اذا وقم فى ايام حضها كي 
هو ظاهى الصحبحة الانية او لاحل الدوران ؟ هو ظاهرها ٠م‏ انه يمكنءنم 
دلا! ,| على نبوت الدوران بحا اما صححة زياد بن سوفه فواضح حيتت 
اله ايس وا ء يدل على ذلك وانماوقم السؤال فمىا عن كيفية صنم لأرئة 
دلصاوة فى قوله سسّل أو جعفر عليه اللام فى رجل افتض أمينته اواءته 
فرأت دما كثيرا لاينقطم هلها بوما كيف يصنء بالصلوة واجاب عنه الامام 
عا عس واما روابة خلف بن حماد فلان اختلاف التوابل وعدم من سدي 
مهن أحوال غيرها لايَتضى الدو ران والتطم بانتفاء ااثالتُ قن بعضهاعينت 
خم وص الحوض وبعضها خصوص العذرة والتردد اما نشأ من اختلانها 
و التعيين وهو لابو جب القطم بانتناء الثااث غاية الأصان لم يكن من 
يمين غيرها لكن يق احمله مم انه أودرض آله] أنتفاء الثالثمن بحرد 
عدم دهوى أحدمن غيرها فلاتدل ال وابة الا ان اختلافها انا ذكر 
قاض مان مك الاشقباء فى اجلة وال- ول عما ينبني ذا ان تصنم فى 
هد! الحال لا مول الاوران والقطه اننا غير ماهينته القواءل كا لادلااة 
اصحيدة زياد طى كون الام في ايام الحيض اقوة اءمال ان يكون اراد 
التعود عقدار ايام حيضها اذا ثبين بالاشاس كون الام .ن الطءث لا 'نه 
تين به انه الطءث الذي تءتاد حدويه في "اك الايام فيحب علبها التمود 
عن الصلوة ذسها فظهر مماذ كر نا ال لمكم بالحدضية في الروايات لا يكاد 
م الا بكون الاتنتاع امارة يحكم بها الْيضية طى إلدم سواء وجد فبه 
صفات ايض اء لا ولا تعارض بين هذه الروايات وادلة الصفات اما اذا 
٠.عنا‏ كونما امارات على اليض تعبداً بل حكم بالحيضية فىمو ردها فواضح 


واءا على الث يور ةاتوفيق نيس علرة ١و‏ ل الك الادلة على ٠١‏ اذا كن 


امل 

الاشتباه بين الْ.ض والاستحاضة محضا دون ما اذا احتمل غيرها كالعذرة 
فى للقام فازالمدار فى الحيضية حينئذ طى الاستنقاعم هو مفاد هذه الروايات 
م انه بناء على عموم هذه الروايات لما اذا احتملت الاستحاضة وعدم 
اختصاصها بصو رة الدوران بن الح ض والعذرة كالايبعدذلك خصوصافي الرواءة 
اثثانية حرث ان السؤال عن صنعها بالصلوة لا يدل ى انحصار مو ردالسوال 
فى الحيض والعذرة نظرا الى ان فءل الصاوة وعدمه انما يجهل في خصوص 

الحيض لوجو ها عندالاستحاطة وان وجس الاغتسال لان السؤال ليس 
عن الاتيان بالصنوة وعدمه بل عن الوظيفة القي يجب مراعاتها ذمرعا مم 
ماعليها من الحالة «القياس الى التكليف الصلاة لاآنه الظاهر من قوله كيف 
يصنم بالصلاة فيدخل محنه السؤال عن كيذية اتبان الصلاة بلحاظ احمال 
الاستحاضةويدى حينئّذ مما لا يدخل نحت ه_ذه الروايات خصوص مالو 
اتوت الاستحاضة بالعذرة وإما بناء على اختصاصها بصورة الدوران تسق 
صو رثان من الاشتباه اهدموما هذه والاخرى الاشتياه دين الحيض 
والاستحاذة والعذرة لان الاننياس حينئف انماهو امارة على تعيعن الحيض 
فى خصوص مالو دار الامى ببنه و بين العذرة ولاوجه للته_دي الى غيره 
من الصو ر فلايد من الرجوع في حكها الى التواعد الاخر هذا ومكن منع 
دلالة هذه الروايات علىكون الاأنةا سامارة لالض وما الحكم «الحيضية 
فبها وانكانالدو ران لوورض دلالتهاعليه غير مقتض بنفسه للحكم بالحرضية 
كا تومم بعد عدم كون الحكم العذرة دائرا مدار التطوق وجودا وعدما من 
جبة الاننهاس امارة على عدم العذرة شرعا واذا انتق احماهًا تبد' تمن 
بقَضيةالدو رانكونه حيضا لا ان الاناس دليل على بوت الحيض ف للو رد 
الشكوك ذر جع أوله وان كان ١.1:ةعا‏ في القطنة فهو ءن الأرض انه كذ لك 


١٠١ 
اذا لم يكن من العذرة بدلالة الاسةنفاء فل لاحظ الاسننقاع فى فبال التطوق‎ 
حتى تكون هناك امارتانطلىديئين احد .ما على المذرة والاءرى على الحميض‎ 
ل أمارتان ضر تا لموضوع واحد ا<تيج اليهما منجهة ان انفاء الامارة‎ 
لا يدل عل. عدم ذها وسق احياله فاحدم.ا تمن وحود المذرة واذا انتدت‎ 
فالاخرى تبن عدمها فالاستنقاع في جاات المي ملدوظ في قال العدرة‎ 
لا في ؤ:ال الآمارة عاءها هذا ناء على كون التطوق امارة على العذرة تعدا‎ 
وأا اذا كلن الاحالة اليه ارفم الاشتباه به يا اءتملمذاه فى الصفات وفو يناه‎ 
فى الاخبار للرجمة البها يا ر عا يظهر ذلك مما عن الحفق في المعتبر-بث قل‎ 
ولاأريس انها اذا خرجت مطوقة كان من العذرة قطعا فان كون الدم منها‎ 
قطعا ما يلائم كون التطوق مما . حم البه !مع الاشتباء لا لحكه فليس فى‎ 
البعن الا امارة واحدة وقى الاستنقاء فاذا ود التطوق كان من العذرةفطما‎ 
او شرعا وان ققد وكانالدم دن القطة تمن انه ليس من العذرة تممدا‎ 
فان انحصر الاشتماه نينها و ممن الميض و «ده اوالاستحاطة وحدها تمعن‎ 
الآخر عةتضى الدوران والافلايد منالرجوع الى اافواءد الاخر لا نالاستنقاء‎ 
حينئد أنما يننى !<مال كونه من العذرة ولا بمين الحيضية يم وصها تان‎ 
كانت مبتدة كان الحم كا هو الختار في مسثلتها من الها عيض عحرد‎ 
الرؤية إذا كان الام واجدا للصفات اولا تحيض مطلقا الا سد مغى افل‎ 
الممض أو برجم الى استصحاب الحيض لوكانت حايضا ساهًا فيغير لأستدية‎ 
وعلى كل حال لا بنفع الاستنقاع فى تعبين الحيضية اصلا واما الحم ما‎ 
في الصحبحةءنةما هو لفرض الدورانفيو-! او لكون الغالب هو اشتباء‎ 
المض بالعذرة وعدم ا<تمال الاستحاضة معبا لندرتها في مسها بل لعله‎ 
هو للنشأ للك والا فلا دلالة الروايةءن كا عىفت هفى الدوران وما ذكرنا‎ 


١٠١5 
ظهر ان منشأ كم اكثر الاصحاب بالح.ضية مع انتفاء التطوق ليس برد‎ 
الدوران لعل الرئة اولشبادة القوابل ونحوها لانه لابصلح لذلك اما على‎ 
تقدبر عدم كون الاستنقاع امارة بامرة فلما عرفت من بقاء امال العذرة‎ 
وأنحصار طرفي الاحمال فيها و في الحيض لا ينفه فىالحكم بالحرضية و اما‎ 
تقدير كونه امارة هلى العدم كا احة.لمناه اخيرا بل لمله الظاه. من الروايةمن‎ 
فلان تعين الحيض مم الاحصار فيا انما هو لاجل قيام الامارةعلى .عدم‎ 
العذرة وولاها ل ,نفع جرد الدوران فى تع.ينه فلابد ان يكون النشاء في‎ 
حكهم بذلك مم انحصار الاحمالذسهما اما كون الاستنقاع امارة على الح.ض‎ 
عذدم مطلقا اوني خصوص اشتباه الحيض واما كونه أمارة على عدم العذرة‎ 
والا فجرد الدوران لا يصلح للحكم الحيضية اصلا وطى اى حال فد عرفت‎ 
انه لا تعارض بين هذه الروايات وروايات التمبيز لان التمييز بالتطوق او‎ 
الاننهاس سواء كان امارة على المدض أو هلى كون الدم غير العذرة انما هومم‎ 
احمانها والتمييز بالصفات خارجا او تعبدا انما هو فى .ورد اشة.-اه الحميض‎ 
بالاستحاضة وكذلك لو كانت امارات على الحدض فى خصوص :ورد استهرار‎ 
الهم وامعزاج الحمض بالاستحاضة وعدم موت العادة يا ناس الى المشهور‎ 
لامها حسما هو للفروض انا حملت امارات تعبدا فلا بد من ملاحظة‎ 
الدائرة التى عبدنا الشارع بإمار يتها فيها والاقتصار عليها وهي اما خصوص‎ 
اشنباه الض بالاستحاضة مطلتا اوفي خصوص صورة اختلاط الدمين لغير‎ 
من ها عادة فلاعموم اواطلاق لدليل اعشارها بالنسبه الى غير مواردهة‎ 
هذا كله اذا عل الافتضاض وشك فى كون الدم الخارج منالحيض او العذرة‎ 
واما او شك فى اصل الافتضاض فالظاهر عدم الرجوع الى التطوق والاننياس‎ 
اماعلى تقدير عدم كونهما امارة تصدية يرجع اليهما فى حك الاشتباه بل‎ 


١٠. 
برجم اليوما فى رفمه من اصله :واضح لانه كم في مورد خاص بلح_اظ‎ 
ارتقاع الاشقبله د ,ما ملاوجه للتعدى عن صورة الع بالاىةم  اض الفي‎ 
فى مورد المكمفى الروايات الى غيرها و'ما طِى "قد يرا عشمار هما مى دابا لامارة‎ 
ولان للورد وان كان »رده غير صا لتخصيصها به الا انه لا اطلاى لما م‎ 
من الروايات ,شمل الذك في الافتفاض بعد وحود القدر الة.ةن قٍٍ مقام‎ 
امخاورة وهو صورة العلل بل هو الذى .عد عليه الاعتمار لان اعتا. كون‎ 
الدم من العذرة مه احراز الافتضاض فر يب جدا لاف الك يه فانه‎ 
حتاج الى سوت الافتضاض -<ىّى يكون الدم من المذرة ودعوى كون‎ 
التطوق ملزوءا لشونهافاذا وجديتطم بكو نادم منم! ولوم الك كفي الاهةضاض‎ 
اتداء اد يأرمه ٠منئذ القطه به مجازفة مسرهة لاءكان التطاوق فى دم الوص‎ 
وهدم كونه من خاصة العذرة © اله لادلة في مام الر وايا ت على كون وحوب‎ 
الاختدار وجو با دسرطيا فلوم “تبر وات معت صلاها لو كانت طاهرة‎ 
في الوافم الا اذا قيل ناخلافا حي مسد الوجه ااواحب عند عاءة اوقءل‎ 
عدم صحة العسادة القى وى مااحت.اطأ 2 امكان الاحراز اأتفى:-لي وأو‎ 
بالرجوع الى الامارات الشرعية وهما 5 نري وطى 0٠لةةد.. بن فايس‎ 
طلان العبادة حينئذ من جية فقددر طها وهو الا ءتار»الرواياتلاندل على‎ 
از يد من وجوب الرجوع الى التطوق والاشاس لاجل اذكشاف انواة. وجداءا‎ 
اوتهبدا لبمءل طى طبقه ل الفصل السادس #» فى اشةباه الحرض بالترة‎ 
بعد افمم بوحودها ولا اشكال في وحوب الاختمار ورفم اليد عن اهو مات في‎ 
ن٠ مورد الاشتباه بها في الجلة وهل العيرة فى الحيض كشفا “و تعيدا خروحه‎ 
الاير فلا يكون حيضاذا خرج من الحان ب الاعنمظلة؛ اوقي خ موص حال‎ 
الاشقباه كاهوا جك عن جاعةمنم_م الصدوقن والشيخانوالشوبدان واغفق‎ 


٠5 

الثالى بل نسب ذلك الى ال شووربل عن جامم للقاضن تسبتهالىفئزئ الاماب 
او من الاءن فلا يكون حيضا”اذ: خرج من الا .بسر كا عن الا سكافي توابن 
طاووسن :والشهيا فى ظاهر الدروس او التؤقف ا عن جاعة اقوال ‏ منشأها 
اضطراب متن الرواءة الواردة في هذا اللقام مسب “قل الشبخ ق “التهديث 
والسكلني في السكاىأحيث روى السكليتى عن ممد بن بحبى رفعه الى ابان 
قال قات لابى عبد الله فتات منا به! قرحة في جوفها والدم سائل لاندرئ 
,ندم الحرض أم ٠ن‏ دم القرحة فقان مرها تستلق طى ظورها ثم رفءرجلنها 
م تستدخل أصبءمنا الوسعلى فان حرج الدم من الحانت الاعن فهو من 
امرض وان خرجءن الحانت الادسر فهو من الترحة وتقل الشيخ هذه الروانة 
بعينه ا وقل كان قوله فهو من الدض فهو من القرحة وان خرج من 
الابس فهو من الءض حيث ان الرواة واحدة واما وقم الاذطراب فى 
نعط لاتن فلا يحال للرجوع الى قواعد باب التعارض من الترجيح اوالتخيير 
ن للقام من قبول اشةءاه الروابه بها ليس بر وابة فى معنى 'لترجيحح احدهما 

: الآخر وقد تصدى جاعة من الاصحاب لتعيين رواية الشيخ تارة 
عوافهة الشهور دن التدماء وللتأخرين واعتضاذه بمتوى للفيد والصدوق 
فى للةنم والفقره الذى ضمن بصحة مافبه وااشيخ فى النهابة مع ان عمله فيها 
على .اصح عنده من الروابة والمنقول عن الفقية الرضوى"الموافق لفللك اخرى 
ومطابقته لما هو للعروف بن النساء را عن شرح للفاتيح 'الثه وتعبين رواءة 
الكايني بحسن ضبطه وتقدمه في الحديث يخلاف الشيخ لانه: قد مثر له 
على كثير من الخلل مم مامن الشيْد في الذكرى من ان كيز من نس 
التهذيب ٠وافق‏ 1 ذكره الكابني وان ابن طاوون نست كوث الحيغن 
من الأيسر الى بعض النسخ الجديدة مره_ التبذيب وقظم :انه تدليس 


ا 

فالاضطراب اعا هو فى نس خ التهديب دون الكافى وطى اى حل فلن عبن 
شى من هده اأوحوه ماهو أأر واية فهو والاا ولز بد ع.نمك من الرحوع الى 
الاعقياط باالفسبة الى ا-_كام والطرر لوجوب رفه اليد عن الء.وه'ت أأتي 
فى للرحم لول هذه الرواية بعد عدم سةوطها ون السدرة حتى «لنءة البها 
للقطم حتئد بتخصرصبا بها فى الهلة فلا يضح الاخذ عاغاة الآمر «وران 
التخصيص المتمابن_ين وها الحرض والطور في كل ءن موري الأروج ٠ن‏ 
الاعن والابسسر لاحيال كل ممأ .4 هل اراب 000 ر وآبة القاطه_ة 
لءءومات فى اعلة لاما وان لم :,ض -+حة على خصوص اعد الاء .ابن 
ألا الها يقطم بتخصيصها بها في مورد الرواية فلا وه لما عن الدارك تء ا 
للشحةق في العتهر من اخراج ألر وابة فاذا لم يكن ط:.ك استصهاب طاور او 
رض فى ما اذا هل احدها سابقا حتاط بالج.م نين الملل تكالف الخائض 
والطاهرة واما حجية الر واية هلا تتنافى الرجوع الى حك الاصلل اذالم يا مه.ه 
الغ لفة القطعية لها وان لزء منه الخالفة الاءمالية واءاتعيين كون مافىالميذ يب 
هو اأرواية بالطن الخاصل 6 الشهرة 4 رق لان دون المضذ.ون روانه 
وان الراوى قد نس ذلك الى الامام لا به من ارازه بالقطع حقى يمدرج 
ف ءنوانالحير وان فعلم بكديه أو كدب «مارضة بل وان قلع بكد بهت علا 
واذا ١‏ 5 دلك فالفان لايكى ف أنالة نهم من دحك فق تعن الرواية 
بنتوى الشبخ فى محكي المبسوط والنهابة بها بوادقى ر واية التهذي حيث يدل 
على ان الرواية انماصحت عنده ا قله فيه بل فد يقال ان اختلاف سخ 
الهذيب غير حةق لان احدا من الحدين هله لم يذكرة مه حر يأرل 
ديدنهم طى مثل ذلك بل عن بعض الحققين ان نسخ النهذيب اتفقت 

الشبور اللهم الا ان »تمل .م ذاك ان الشخ قد ١‏ خطاأفي ةلال وابةولاجل 


١4 

بوت الرواية عنده ما ذكره خدأ ادني فب_اطى طبتيا فاقتوى 
عضموها اا تدل على أعماده واما ان اءماده 5 يكن فى سيل المطأ فلا 
بر فما لا با صالة عدم المعلأ للعارض يثلمها في العارف الاخر ولكن الانصاف 
ان اعمال الهأ والسهو فى رواية الشبخ بعيد فى الغاية بل ر عارقطم بامباهي 
الرواية علاءظة جلة من القرائن كفتوىغيرالك._ي الذذن م الاصول في رواية 
الا خبار من سبته ولحقهعءضدون رواية الشبخ كلمفيد والصدوق ووالاه في 
رسالته القى هي لأرجم على ماذكروا ميم من تاخر عنه عند اعواز النصوص 
م ان المكافي ان كربى . أن نشخ و 1 2 داك ١توى‏ ااسكاءى ع-افي 
1 وموافقة مثل الاسكفى لا فيد تإبيدا مم رجوع الشبيد ساف 

الدرو س مم انه ناء على ماهو للشهور من اعتمار الحانت الاعن فى اله 
فالظاهر اعتاره في خصوص ذات القرءة دون من حتمل هى فيها وهوالذى 
فوءه في محكي الر وض من كلاءهم اذ لا اط لاق في الرواية يشعل حال 
الشكنى اصل القرحة بعد ثبوت القدر للتيةن في التخاطب هووجود القرحة 
فعلا كا هو الغرؤض ف مورد الرواية فلا يعمل بالاختبار المذكور مم الش.ك 


بل لأرجم له الء.ومات هذا أخر ما اردنا ارادهوا لخدتل . 


م 
بسم الله الى حم ن الرحم 


اد هه طى وله والصلوة على ابه محمد وله ودمد #بذورسالة تصن 


العف فوارة ااحدووون كيرا وكتر وقارا عو ككاريا كول راتما 
الله سقط فى السفر ملشسر وط الانية نكل قر يضة راع ةرك هتان.: اخرها 
درن غيرهاءن الثلانية والنوافل باحاد المهاء كفة على ستوطوب علىعة 
حلاةا لءعض من خانن فحدل رخمة والاأخمار الواردة ف.هفوق هالا متفاضة 
وقد نفاق به ال كءتاب فى فوله تعالى وادا ضر بم في الارض فلا حناملي؟ 
ان قصرواء.: الصوة ولا ل فيه التم.ير انظ اجنام د وروده فى 
دقام التشمريم والفراغ عن وحو أ قصرا :سد التشمريع اصلا فهو كةوله تمالى 
ن الصفا والروة عن شه الله فن حج اواعتهر فلا حناح ان يطوف ,يا ٠ه‏ 
ان العاواف واحت :وجو م على المسافر قصيرا كوحو ما فى الخاض. اما 
ولو زيد هلمن ماص عنها «ند زدفىة. ض اللهعروحل واعا تسةط الركمتان 
الاحيرتان في الفر يعة ال باعيةفرضا ثروط اءتلفت انظار النقهاء في عدها 
بالخدة تبعل لأسافة وقصدها شرطا واحدا والتةجمل القصد شر طامةقلا 
والسمعة يل استمراره شر طدا اخرا ولا يرق هذا الاءة__لاف 
عسل التاق ناما طى اعتار ه-ذه الامور ش وما في 
التقصير دم #احدها قصد الأسافة وهو ياحل الى اعتيار اأسافة في السير 
وفص ذا أما اللسافة فلا اك_كال ولا لاف عن اعد فى أعتارها املا 


1٠ 
الظاهري ود ابن المسن هن العامة عن الملاف فاما هو خلاف فىتحديدها‎ 
بالقدار الوص لا فى اصل اعتيارها واو بمقدار ماتحصل به مسياها حيث‎ 
يصدق هليه الشرب ف الارض ؟ا ومه بل يدل عليه بعض العبار وقد‎ 
اختافت الاخبار في تحديدها أختلافا فاحشًا فحددما <لة ممها وهى اكرثرها‎ 
بمانية فراسخ وفي +لة منها امبا .- يرة بوم وفي بعضها الغرديد بين بريدن‎ 
و بياض بوم وفى عدة مها بار بعة فراسخ وفى «عضها يوم وايلة وفي ضار‎ 
بوءين واخر للثة ايام وفي بض مما رسخ واخر ثلثة برود والكلام ذسبا‎ 
قم فى «قامين الاول في تعرين الفراسخ وضبطها والثانى فى و+ه التوفيق بن‎ 
هذه الاخبار وتيعن ان المدار في ال افة طى اي هن القادير اما الاول فلا‎ 
اش كال ولا خلاف هما ونتوى أن كل فرسخ اللثة اءال وقد اختلفت‎ 
اكرات في الل فنسس الى الشهرة ينه اء الخاس انه ار بعة الاف ذراع‎ 
وني المدارك انه متطوع به بين الاصحاب وتقل دن بءض عدم الملاف فيه‎ 
وفي الصدام والقادوس نافلا عن أبن السكيت انه د البصر من الارض‎ 
ولأراد به كا في لمدارك ماءة.مز به الراجل ٠ن الفارس للبصر التوسط فى‎ 
الأرض الء توبة وءن الةيوي فى باح اير اليل بالسكسمر فى كلاه العرب‎ 
مقدار مد البصر وهن الأزهري أل لليل عند القدماء عن اهل ايم له‎ 
الاف راع وعند الحدئين ار بعة الاف ذراع والحلاف لفلي انهم اتمةوا‎ 
ص أن مقداره ستة وتسعونالف اصيم والأصدم سبع دُعيرات .طن كل‎ 
واحدة يلصى نظهر الا خرى وا-كان القدماء بوولون ان الذر اع اثنانو ثلا ون‎ 
اصبها والجد نون يةولون ار بعة وعث-رون أصيم فاذا فى اليل على رأى القدماء‎ 
كلل ذراع انين ونلاسنكار:_ التحصل ثلثة الاف ذر ع واف قسم‎ 


ع راى الى ل ايل أ م وددعرن والتح مال أر إ#سسب 4 الاف دراع 


١١١ 
والفرسخ هند الكل ثلالة اميغل وقذقي اللدارك اما اليل فل قف طىتقديره‎ 
فى رواية من طرق الاصحاب سوى ما رواه ابن نابو به مرسلا عن الصادق‎ 
اله الف وعفسءانة ذراء وهو منروك اتتهي ولا سهد ان يكون هذا هو‎ 
الدب في أسسة التقدبر بار بمة الاف ذراع الى الثهرة بين علهاء الننى فى‎ 
لام افق في السرايم حيث قال ار بمة الاف ذراع اليد الذي طول ار بمة‎ 
وضرون اصبعا تمو يلا على للشهور بين علءا. الثاى أومد التمر أتمى‎ 
عدد به لأيل وهو مهيدة اي > ير عن بعض اصحا>‎ ١ ولكن عن كني‎ 
عن أني عبد اله قل سن هر د الاميال القى نوب فنا التتصير فقال ا,‎ 
هد الله ان رسول الله حمل ه_ى الام.ال من تان عير الى ان و عبر وهنا‎ 
جملان بالدينة فا طلمت الث.سى وقم ظل عير لى وهير وهو اميل الذي‎ 
وضه رسول اننه هليه التقصير واما التقدبر بار .مة الاف ذراع مم التقدبر عد‎ 
النصر كأ عن حمل ٠ن اهل اناغة فغير معلوى اغدلدة بل الظاهر انومامتواهَان‎ 
كظهو ر توافقهما ءء ما وفه ءن التقدر فى المه.ة ولمل هذا هو السر فى‎ 
عطف د النصرق كلاء الحفق بلفظة او وطلى تقد احراز اء أله فالغر جيح‎ 
للاول لعدم انضباط الثانى مع الاختلاف في الآ نصار التي ل :مس.ط متوسطها‎ 
عن عيره مها مع وجود الشهرة العرفية فيه الموج لنوين حمل الفظ عليه‎ 
عند التعارض حسبا هو للقرر فى عحله ولا سما بعد اعتضاده بدعوى القطه‎ 
به من الاصحاب وعدم معروفية الحلاف ؟! سمعته من المدارك واما التانى‎ 
الاخبار الواردة في هذا الباب طى لقسام شى فنا ما حدد لأسافة يانية‎ 
فراسخ كامروى عن الفقيه والعيون والملل عن الرضًا( ء ) اعلوج التقصير‎ 
في عانية فراسخ لا اقل ولا اكثر لان مانية فراسخ مسيرة بوم العاءية‎ 
والتوافل والاغال وف رواية اخرى لفضل ن شاذان عنه ابضا والنذ سير في‎ 


؟ ١١‏ 
عانية فراس وما زاد وللرو ى عن اللخصال وفيه التقصير في عانية فراسخوهو 
بر يدان ومنها ما تردد فيه ببن بريدين وبياض بوم كصحيحة الخزار وابى 
بصير والى ابوب وفبها بريدبن او بياض وم ومنها ما قدرها ى-يرة بوم 
كصجيحة زرارة وشمد بن م-لم وعلي بن بةطن وف الاولين وقد سافر رصول 
اله الى ذى خشب وهو مسيرة نوم من المدينة يكون اليها بر يدان ار بعة 
وعشرون ملا وق الاخيرة جب عليه التقصير اذا كان مسيرة :وم وموضة 
سماءةوفهاقسيرة بوم وذلك بر ودازيوها عانية فراسخخ ومنها ماقدر يبياض 
ومفقط كصصحة عبد الرحن وذها جرت ال-ئة بدياض ووم ومسها ماحددها 
نار بعة ف راس مطلةًا وهى اخار كثيرة مها صميحة زرارة عن ابي حعفر قال 
التقصير في بر يد والبريد ار بعة فراسخ وممواصحيحة ز يدالشحاء قال سمعت 
انا عيد الله يول يقتصر الرحل فى مسيرة امنى عش ميلا وممهادبيعة اتععيل 
ن الفضل قال سات اا عبد اله عن التقصير فقال فى ار بعة فراسخ ومعها 
صحبحة ابي اوب قل قات لان ع.د الله اذى ما يقصر فيه قال بر ود 
ومنها صحبحة معوية بن عمار قال قات لاني عبد الله ان اهل مكة يمون 
الصاوة بعرفات قال ويلهم أوو بيهم اي سفر اد منه لا م والسافة ببن 
مكة وعرفات ار بعة فراسيخ على ماحي التنصيص عليه من الا صحاب وما 
ما حددها بار عة فراسخ مم التقسد بضم الذهاب الى الاياب ايكو نالجموع 
بمائية فراسخ كصحيدة معو بة بن وهب قال قل تلان عيدالله ادنى مايفصر 
فيمللساف قل ر يدذاهبأو بر يدجائياوصحيحةز زارة بن اعينللر ويةعن الفقيهقل 
سكلت ابا جضر عن التفصير فمال بر يد ذاهبا و بريد جانيا و كان رسول ألنه 
اذا اتى ذيبا قمر وذباب على ير يد واءا فمل ذللك لاانه اذا رجم كان سفره 
ر يدهن تمانية فراسخ وبوقة مد بن مسل هن أنى عفر قال س_بملته عن 


١11 
التفصبر نال في .رهد فل فلت ر بد قل لان اذا ذهببر بدأ ورجمبر يدا‎ 
فد شغل ومه الى عير ذلك من الاخمار ونها ماقدره بْلثة رود أو مسيرة‎ 
وم وليلة أو خرسخ أو ببومين اوثلثة اباء اما هذه الاخبار فلا ينهي التأمل‎ 
في ورودها مورد التقبة لموافقة .وما لمذهب العامة واما بياض البوم‎ 
ومسيرة بوم مم عانية فراسخ فالستفاد هن التاءلى فاخب ارها ان للدار فى‎ 
النفدر والضابط الى 4ه هو الاذرع والغرد.دف بعضها بدياض بوم لدس‎ 
لاحل الاكتفاء باحدها فى التقدير وارهء الحخالذة يا بزعمة صاحب ام_دارله‎ 
_ <ودا ط ظاع الترديد بل التقدير الحةيقي هو اامانية لانه اللذى مكار‎ 
انضاطه تخلاف الةدر 6سيرة بوم واداضه وإذاوم الول فى ضعي‎ 
عبد ارحن عن اختلاف إياض البوه حبثٌ قل ان ناض بوم مختلنفيسير‎ 
ارجل حمسة عشسر فرسخا في بوم و سير الآخرار بعة فراسخ وحسة قرام_ت‎ 
في وم وقد نبهه الامام أن الاعتبار أبس عطلق مسير اليوم تي لا بنضط‎ 
," قوله ليس الى ذلك يدظر اما رايت سير هذه الانغال بين مكة ومدينة‎ 
اوتى بده ارام وعشسرين يلا يكون ا:.ة فراسخ فلن هذا الحبر مسر او‎ 
كالصرم في ان للناط المةيقى هو الحد المالة هذا القدار من الاسال الذى‎ 
هو كانية فراسخ ولو كان للدار ى !ير الت _دل سب الزمان واليَكان‎ 
والسير وو مم مخائفته للدساحة لما كان وجه للاماء والتقدير ار بعة ومشرين‎ 
مولا خصوصا مم ملاعظ: اعطاء الضاط فى الير الاحلة الى كبفية سير‎ 
الاشل قبع من ذلك ان اأساحة هو الميزان الذى برج عليه عند الاشةاء‎ 
لكان حصول الاختلاف غالبا فى مسير البوم لاجل الاختلاف فى الازء.ة‎ 
والامكنة ودواب السير والحد فيه وهدمه ويؤ يد ذلك بل يدل عليه موائنة‎ 
يرة بو.‎ ٠ سماهة للتقدمة في الجواب عن السؤال عن التتصير حبث قل أنه‎ 


غ١١‏ 
وذلك بريدان وها مانمة فراسخ فأنه حدد مسير اليومباأساحةحيتٌ فالوذلك 
بر يدان وما تمانية فراسخ فيستيان من ذلاك إن مسيره اليوم فى الاخبار 
المفدرة للاسافة مها اا جعلت علامة لتحقق المسافة نظرا الى سهولة نن_اوها 
وعسر الاعتمار بالمساحة او تعذره لغالب الناس خصوصا اذا كن للقصد مما 
لم يتعارف الوك اليه مم انه عمكن أن يقال ان الاعتبار باسح على كل حال 
حتي لو كانت العبرة عسيرة بوم وكان المسح علامة لخصوطا اذمم الاءتلاف 
وحصوله فى افل من وم يستكشف تطرق خلل في اعتدال السير وعدم 
حصول ماهو امناط هن مسير اليوم فى المسافة ومن هنا بنةدح أن الترديد 
بين بداض اليوم والبريدن في ميحتى أبى بصير وابىاوب ليس تمخييراى 
مص حلة الاءتيار. بلاءا هو لاحل التقر يس الى ذهن الساءل مع سكون 
التصود من بياض وم هو البر ,دان خصوصا بعد ملاحظة الاخبار التى 
كادت بعد التاءل ان :لغ مبلغ المسراحة في التفسير والشرح شافي المدارك 
من الاكنتفاء باحد الاعرين مع العل بالمخالفة ريب جداً كغرابة ما عن 
الدهيد الثانى فى الروض من تقدمسبر اليوم على المساحة نظرا منهالىان دلالة 
الاخبار عليه أقوى والتقدر به اضءط لماع فت من اندلالتهاطىماذكر نااقوى 
عند من اعطى التامل حقّه فى لاك الا +بارمم ماءرفتمن ان الآمر في حد يدث 
الانضياط «المكاس اذلا اختلاف فى الفراسخ والاميال بعد اطبا النصوص 
والفتاوى على انكل فرسخ 'لثّة اميال ومعلومية :كز ميلست وتسعونالف اصبع 
وان اءتلمفت القدماء والمحدنون في التقدر بار بعة الاف ذراع اوئلة الاف 
ذراع لا+تلافهم في اعتمار الذراع بعد اتفاقفهم على لوخ امهو ع ذلك واما 
الاختلاف فىالاذر ع بالطول والءع.رفلا يقدح بعد أزوم رجو ع غير م-:وى 
الحلفة الى مستو بها في كل باب وهذا مخلاف التقدير ء سير |ابومفان احراز 


اا 

لاسير لاءتدل فى الزء.ان للعتدل فى لل كانلامتدل ى الدابة لامتدلة على اأندو 
الذي اشار اليه الامام بقوله أما رأرت سير هذه الاثفل فىغابة الا شكال مل 
لايكاد يحرز لتعذره اوتعسسره وطذا م يكتف الامام ذلاك بلى أوضحر١٠أهو‏ 
اراد وافما بالاجاء بيده الشسريهة بار بعة وعشسر بن عبلا هأنية فراسخ نعم يمكن 
الاس:ئناس له بالتعلل الوارد في رواية فضل بنث.ذان هن اارضًا عليه الام 
نما وجب ااتقصير في ثمانية فراسخ لأافل من ذلك ولا اكثر لان » به 
فراسخ مير بوء للعامة والقوافل والاانقال فوحب التتصير فى هدة »م 
واو يهب فى ميرة .وم له وجب فى ميرة س.ة لان كل بوم يكول عد 
هذا وم قوم حب في هذا ال.وم لما وجب فى اظيرة قأرد_ تمليل وعوت 
التقصير في مانية رامخ أنه مسديرة بوم للعاءة كشف عن ان المماط الوافمى 
في تقدير لأسافة اعا هو ا-ير وم يحب التقصير في أنانية فراسخلاما لأاةة 
التصودة بنفسها بل لانه يستعل بها مقدار للسافة الواقعية حبث أن احر 

فق مسر وم 5 سى متهذر أو«تعسر اغاات الئاس لان لأر'د به ادير 
الممتدل .ب حهاته واس.ابه في أأيوم المتدل هن أوك .علو ع الفجر اآىذهاب 
احخرة الثمرقية اذ المراد من اليوء فى امار امسير والاض هو ممء أأسوم 
وا فهمه الأصحاب ومن العلوم انه لاند عيائذ مد امتف لهذا القدار من 
امن «السير من بدوه إلى ختءه نلا زيادة ولانةصان الا ماحرت الهادة 
عليه ... الاكل والثعرب و-قى الدواب 00 ذلك ٠._كون‏ لوخ الما نة 
امارة لتدةق المافة الواقعية القدرة عس_ير اليوم على الههيج لامر رع 
وقضءة ذلك ان يقتصر فى الاعماد علا على حال الول باخ لية واما م. الل 
مها فالدار طى ابر لاه اافة الاتيقية فالعبرة + لابها ولكن يد ععه ان 
ولااته ط افر د" اكوى واثارر تن أو ااال “1 ولا 2 تمه 


بحل 
مم قعير الا عتبار على مدير وان اكتنى بأمارئه حال الحجل ان مق ضأه مم العم 
بالحالفة تقد مه مم الك لف في طرفي الزياد: والنقيصة والا زم ان لايكون الاعتبار 
في ماهو ٠.وجب‏ للتتصير منى فوله لااقل ولااكعر ان الزائد ع المانبة 
لادل له فى ماهو دوجب للتقصير ابداً بل هو كلزائد طى للقدار الحدود 
به لأسافة لو كان الاعتمار بالسبر كعدم الاعتداد بالافل في الاأثير فى ايجاب 
التتصير كا لولم يقصد من اولالامس واما التعليل سوق لبيان المكءة في 
و<دوب' الت#همير فى هذه اللسافة امقدرة المسعح وأنه لو م ثب فى هدا المفدار 
لا و<م رأسما لان عانية فراسخ مساارة سوم للدأمة فلو ا حب قي دسه_ابارة 
بوم لا وجب فى م-يرة سنة لان كل بوم بعد هذا بوم ذلولم يجب في هذا 
الوم 0 وحنب ف لظهره نقد مماد كرنا كله ان السافة الشمرعية الحف.ةية 
الييا ىح المدار في التتمير فى الصماوة والصوم هي عانية فراسخ لا اقل ٠ن‏ ذلاك 
ولااكخر و لاعبرة بغيرهاءم الح الحالفةوالى ماذ كر نامال الثميدفي الذ كرى وداعة 
مسهم ,الع لامة الطباطءائي ف الصا ببح لى ماحكى دنهم واما اخبار الار بعة مطلقا 
ذهي إظاهرها وان دات فى م القصر جرد الار بمة وان لم برد «لرجوع 
لابد من حملمها على صورة الرجوع وض الاياب الى الذهاب بلحاظ النصوصض 
الصر نحة يي حصر اللسافة قي الامتداده والتلفيقية قٍِ الجلة وانه لا شرع 
التتصير في افل من ذاك نل لا .بعد دعوى ظهو رها فى ذلك قريئنة 
التعارف في مدل :5ك الاسم فار الصغيرة من ارادة الرجوع كا هو الغالبي 
المتعارف في اصل الم افر نْ اضا نصّلا عن قصد الاآر بعة خاصة الى ستفاد 


غيل 

من مولقة مد بن ملم للتندمة ان عدم مشروعية القصر فى الار بعة خاممة 
من لللهات التي لا تتطرق الوا شه ولهذا اظهر الساءل التععت مر 
لحك بالتقصير فى بريد قوله قلت بريد قن تنكرار الاستفهام ما اجاب ب 
الأمام كاشف دن عام الاستهر أب والامام ازاح تمحيهمن ذلك بقوله لا نهاذا 
ذهب بريدا و رجم بدا مقددذل بومدسينا ا نللرادلبر يد حم يطلق في اهم 
عا.هم السلام اا هو لهم الى الاياب لتكل للافة الحقيقية ف_ككون هذا 
احبر كالشارح ابر الأخبار للقتصرة على ذكر البريد من غير تعرض لضم 
الالإب اليه كيلا لا._افة ولولا ما ذكرنا لكان كل من التعدب وازالته 
في غير حله نعم فى بعضر الاخار ما هو نص فى الاكتفاء بالمة ولا يهل 
هذا امل وهو صديحة عمد بن >ران قل فلث لاني جعفر الاي حملت 
فداك ان لي ضبعة على حسة عششر هيبلا حدة فراست ريما خرحت الها 

قم تلثةاياما وح-.ة ايا مأوصيعة سبعة أيام قا 'ء فصر ةة ل فصر في الطر بو واىفيالضيعة 
7 أرق نوما وبين الارعة مه ا.قطاء السفر بالضيعة ل كمه ك سيأني ٠طر‏ 2 
وحمو ل على اافراسخة لراء انبة التي يضهه_الفرا- + المقهرة ما اللساهة فى الاخمار 
اوها يقرب من الضمف هلى ٠١‏ قبل وطى اي حال فقد ظير مما ذكر قوط 
التول بتدم التهر في الآ بمة مطلقا وان لم برد الرجوم اصلا كأ ناب الى 
5 استظهارأ هن اقتصاره على ذ كر '<مار الار سة إن لالد معة 

ن مارح الأخمار لا تفضمة انداله ص ' عم النهمر في القاية لامتدادية أو 
لشيبارحاؤ 6 فبلووم الهم امأ وبجناخمار الى بيةنان الار بمة 
اذى مأيتعنم هالتصر فلا بن فى تتم التهس في" :.نية ايض الد حول الار سة فيها 
مدفوع عاق اخارها من جملها ادنى مايتدم نه الأصر وف المروى عن 
ااعال انا وجب التمصير فى مان فراسخ لاانل من ذاك ولا مكار 


١14 

اند فاع توم اله بينها يمحل اخيار الآر بعة هلى الأواز مواله! سواء اراد 
الردوع أو م4 أو لغير وم4 او برد الرجوعاصلا والنائيةهلى التحتمم صددةة 
.1 بد فياأدار كو" يعن ٠‏ داه 0 9 م دلاء الىااك.غ_ق الذهد.رم و الا تيصار 
و١‏ 1 .عحأهه عن أأْسْم. هل قِ 3 ١‏ 3 ساب ذلك 3 0 َ 
الوجا في المداركقائلا ان الاخبار الواردة فى الار سة كتثيرة فلا اقل أر:_ 
المواز وهو 0 هدم عاه ك4 فُْ س4 35 1 فى ماني 82 في معوبة, ل وهب 
و زرارةالتهدمتين لاشمال الاولى على السؤال عن ادتى مأ ياصر فيه السافر 
والتعليل فيذيل الاخيرة بو لهاذارجم كان فره ر يدبن مانيةفراسخالصر محتين 
قِ عصددم مشر وهدة التقصير دور انضهام أرابءاة الاياب الى 
الذأهاب وأاما اخأ 1 بدة اأهمدة نشم الاياب إلى الذهاب قلا شفى 
الت امل في انها سيقت مساق ا للاخمار اللحددة بالمائئة الظاهرة يدوا 
التفه ير هم التلفيق ى من الةا لين يكهأية الآر ا الكابنى 
و.عض فضلاء هتأخري التأخر ين على ٠١‏ نس اليه في الم دائق سوى ما 
وأ يفساب أ ى الى الصلا-وا نَِ زهره ل والث. و خ فيالحلافهن ٠القول‏ أو حوب 
الا عام ف التلفيق <ودا ص ظوور اخمار الما'مة قي الامتداديقوط عل لفهم 
صرحا فى ذلك لان الاقتصار على ذ كر اخبار المانية 5 صنعه 0 لان لا 
يدل على اءتمارها >:. لهام مه التلفيق وكذالفظ الثانية في قيار :األكية 
وعدارها فيمكن ارادة الاعم 0 الامتا.ادية والتأفيفية مما و. لأسب الى 
شيخ فى التهذيب عن القول بالتخيير مطلانا ح.ث قال على ان الذى نقول 


انا وى التقوعر اذا كان .5 ارال أعة ئاة فراسي واذا كان ار بم قرام 
06 . و- و حت ع 0 


١١5 


كان لحار في ذلك ان شاء الى وان ش. ٠‏ فصر وطى اى حال فلا 0-6 
بحتم القصر عند التلفيق م مم أرادة الرجوع لبومه اولبلته مم انحاد السبر عنقا 
وانما الاشكال والر يب فى ان ذلك شرط فى وحوب التقصمر فيالملفقة فاول 
برد الرجوع ليومه وجب له الهام كاهو للهور يما بعن المشآخر ين او 
التخيير إن القعير والاخام كا نسب الى ظ هر امحمكي ون والد السدوقى 
والشسخ فى العهاية والفيد فى خموص الصلاة دون الصوء فهك فيه تدم 
لهام اوم القصر كا دن أن أنى عق لى فح بوجوب التتصير تم.ينا 
ص صريد الرجوع 5.ل تخلل القاطم مواء اراد الرحوع ليومه أو لم .رد وان 
كان في ءارته المحكية مقتهسر ى ذكر اقامة عمرة ايام أوضوح هدم 
الخصوصية في الاؤمة عثرة هر يان المذاط في غيرها من الذواطء حيث قل 
كلسفر كان معلةهر يدين أو بر دداهءاور ي.حاه.ا وهو أر بعة فراسخ في بوم 
واحد اوما دون عشمرة ايام فعلى من سافر هندال الرسول ان يصلى ص-اوة 
السفر ركمتين ونب ذلك ارضا الى طافة من لأ:_اخر ين وهو الذى يضغى 
التعو يل عليه ملو الاخبار عن هذا الاشنراط وظبورها في الاطلاق وعدم 
م يدل طى التقبيدسوى الففهالرضوي حيث ءتم التفصير مه ارادةالر جوع للبوم 
وخر يبنه وبين الاعام مم عدمهوهو لا يصلح ححة على الئةمد واعتضاده 
فتوى لاشهور لا إصميره حمة مء عدء<حيته في تفسهوامااعراض الا دحاب 
عن هذا النول فليس عوهن له بعد مءلومية استنادمم فى ذلاك الى ما فهموه 
من هذه الاخمار وامامافي رواية عد بن مس من حصول :لالبو ممم الرحوء 
ريدا فليس فيه دلالة على ذاك وانما هو اشمار لا بلدتهالاعتيار بل لا اشعار 
فيه لانهاماسيقثقر يبا الى ذهن السائل حيث تع بمن اطلاق الامرالتقصير 
في بريك بعد ارتكار هدءه في سه مم ان ص حبحة زرارة للةدمة لا اومن 


غيل 
دلالة على عدم اعة.اره بل هى عملاعظة التعليل مها كالمر 4 في ذلك حيتانُ 
الظاهرمن قوله كانرسول الله اذا الىذبابا قصر نكر ر ذلا كمنه وانهمنعادته 
كا هو الستفاد من مثله مماهو شايم فى متام اظهار تكرر الفعل ووقوعه على 
وجه العادة ومن البعيد كل البعد رحوعه للبوم فىكافة اسفاره بحيت يتفق 
له مرة لم برحم ليومه واقوى دلالة من ذلك التعليل ذجابتوله لاأنه اذا رجم 
كان سفره بر يدين دانية فراسخ اذ لواريد الرجوع لبوه-ه كان التعلبل فى 
قوةٌ ان يقال لانه اذا رجم ليومه كان سفره بر يدرين ومفهومه أنه أو رجه لغير 
بومه لم يكن سفره بإلغا هذا المبلغ مع ان بلوغ السفر اليه حاصل على كل 
تقدير ويدل عليه يضاخبر منتظر الرفقه الذى ياني اكلام فيه فى المسافة النوعية 
اللهم الاانيةال ان الفر وض فيه غبر حل البح تو هذا قالءضمونه من يعتبر 
الرجوع للبوم كالشبخف النهانة على ماحى عنهوالسيد في الرياضو بدل عليه ايضا 
ضرع اخبار العرفة فانها على كينها واستفاضتها صريحة فى بحتم القصر 
على اهل مكة اذا خرجوا الى عرفات النسك كصحبعة معوية بن مسار 
التقدمة للتضمنة تشديد التكبر على اهل مكة بقوله ويلهم اووتحهم واى 
سفر أشد من هذا وفي خبر اسحاق بن عمار وبحهم كأمهم لم يححوا مم رسول 
الله فقصروا وحلهما على التشنيم على الالعزام بالمام اوحل ا1سهبي في صحبحة 
معو بة على الكراهة حمل ركيك لا شاهد عليه بمد استةاضةالرواياث بوجوب 
التقصير واشعار بعضها بان وجوب التةقصير ما لايذنني الريب فيه حيت 
سل الصادق عن مقدار التقصير فمال في بر يد الا ترى ان اهل مكة اذا 
خرجوا الى عرفات كان عامهم التمصير (مسائل الاولى) لا يمتعر بعد اعتبار 
قصد السافة قطعها فييوم واحد وا حملت عبارة عن مسير يوم فاو قطمها 
فى زمان اوسع مما جرت العادة هليه بكثير كان عليسه التتمصير ؟ا: لو قطمت 


١ 
قي رم واحد اذلاماام مه سموى مايدوهم من عدم صدى أسم الأسافر عليه‎ 
لو قطعها كل .وم عدار صرب مهم أو اقل إد عى الديزه ْو فير وان قص_د‎ 
طي لل فة و لوغ القصد فاواجب ينف هو المام استصحا لوجو به بعد‎ 
الذك في مُعول الادلة لثلهذه الصورة كأ يحب الماماو رب له وم يد له‎ 
للترخص ومكث في القرى المتقارية له ار وحه عن اسم السافر ولا .ال‎ 
لامتصحاتب وجوب التمير بعد فرض الحر وج وعدم بقاء ص_دق الاسم‎ 
عله ويدفعه أن وحوب التهر ليس صدافى لسان دالله على قو اعون‎ 
م٠ بهذا العنوان حتّى يازم الحافظة عليه تلا وقاء لدم فق لاوضوع‎ 
اثتفاته وائما هو مرتب على من قصد الم-انة ال دة وان كان ذلك حك في‎ 
مورد السفر فعنوان|أسافر محزع من الوضوعالخكوء علبه وحوب القهر‎ 
ولبى ماخوذا ووه ءتى لا يترتب عليه حكمة مم هدمة بل تقول لاك حتى‎ 
مم ورود خبر اواكثر رتب الكم وه طى العنون به كا فى موقة سم هدة‎ 
سئلته عن للسافر فى 5 يصر الصاوة ققال فى مسيرة بوم وذلاك بر يدارت‎ 
وها تمانية فراسش ومن ساور قه رالصلوة وافطرالاان بكون تابها اساطان جار‎ 
لان هذا الخبر وا.ثله لايصلح مةيدا للتصوص الطلتة لامها شارحه لا هو‎ 
للراد منه شمرعا وان ال 'فر الذى حمل فى حقه لتةصير والافطار من قص _د‎ 
السافة الشرعية وان صح سلب ال'فر عنه هرف كا فى الما كت فى الثرى‎ 
الواقمة فى -واشى مره ويدل علىذلاك الأخمار الواردة فياهل مكة الاءرة‎ 
٠ بوجوب التصر علمم اذا رحموا من عرفات قبل دغول ممارظم مءثقار‎ 
البدت فا فى المواهى ثبعا للكهيد فى الذكرى من الاساث كان فى الفه-‎ 
واولوية الج ببن القهر وال عام في المورد وا.5اله ما الاو دق “سم امساهر‎ 
وان لم حمل شى' من قواطم افر نظرا الى ان المناط ص_دقهة مأ ليس ي‎ 


فل 
حله مضلا الى وضوح عدم الفرق بين التمادى فى السير او الس عةالحارجة 
عن طو رسير المتمارف م أنه لايلسزم احد بعدم وجوب التممر في هذه 
الصورة فان البطؤ الخارج عن العادة كالسرعة الارجة ءنها فى الاخلال 
بصدق عنوان السافر وليس الوجوب في هذه الصورة الا لاجل كفاية قصد 
للسافة في نظر الشارع في وجوب التتصير وهو مشترك بيني) ولعمل هب ها 
اوضح من ان يخنى على من لاءظ امار الباب و ثتب م كاات الاصحاب فامها 
نشهد بان ماهو ءام الناط في لحاظ الشارع في ترتب احكام القصر انما هو 
عرد القصر الى الافة اللحدودة وان صدق اسم لأسافر وعدمه على شرع 
سواء فلو قصدها ول يصدق عليه السافر ترتب عليه اح_كامة م اله لوم 
بقصدها وصدق عليه اسمه ل يترتب ولو سار اضعاف للسافة ومن هنالايجب 
القصر طى الماماقب للشارد وانتعدى للسافة اجاءامالم يبد له التصدقىالانناء 
فتلاحظ الانة من مبدء قصده الثانة ته.ين ميدء للسافة وانه للنزل 5 
ذهب البه بءض قدمائما على مافى محكي الدر وس وحكق نسبة القول به الى 
ولد الصدوق وان قيل بان عالفته انما هى فى اشتراط التتصير التحاوز عن 
مل الترخص لافي احتساب مبدءالمافة من للنزل اواغر البإ كا رأه ضير 
واحد من الاصحاب أو٠د‏ الترخص كاعن ظاهر الشهيد اوالفرق بينالبلاد 
المتسءة وغيرها بكونه اخر اللة فى الأول واخر خطة البلد فى الثانى 5 عن 
عدة من الاصحاب اوهو مبدء امير بتصد اللسفر افوال وذ كر الشيخ فى 
الحواهر اه لاض خاص ف البين يدل على التعوين ورا يدعى استفادة 
الثاني ءن تضاعيف الاخبار هذا بالاضافة الى مبسد. الأسافة واما النتعي 
فالظاهر انه لأ اش كال فى انه هو للنزل كا يدل عليه غير واحد هن الاخبار 
مها مانى صدودة ابى ولاد الانية لاك كنت مسافرا الى ان :صير الى 
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معزلك ورا يفنسمق إلى الذهن امكان الاستيناس للاول باخبار وفم التدرض 
فها لذ كر لأخذل مما المرسل عن صفوان قل سملت الرضا عن رجل خر سج 
من بغداد بريد ان يلحق رجلا على 9 ميل فلم ل رشيف ه حدق بم 
النهروان ومى ار بعة فراسخ من «داد يغطر اذا اراد الرجوع ويقمسر وس 
لايشصسر ولا يفطر لانه خر ج من معز له وليس بر بد السفر أمانية فراخوانما 
خرج بريد أن يلدق صاءبه في بض الطريق ف6'دى به السهر الى اأوضء 
الذي بلغه واوانه خرج من معزله بريد النهر وان ذاهبا وجائيا لكان ايه 
ان ينوي من ألامل سة | وحه الدلالة انه هال هدم مشرومة ااتقصير 
والافطار في حق لاسؤول عنه بعدم خروجة من منزله مريدا لافر فيدل 
على 'نالشسرط فى وجوب التهصير ارادة السفر ارادة طي المافة القي م.د'با 
للعزل وتدل ها.ه ايضا الذكرة الاخيرة وي وله وأو!نه خر ومن مخز له بر بد 
الذبروان ويدفهه ان الروايه احندءة ون هذه الو_ة بن قى «ص_دد اعتبار 
قصد الك فر في التصير وذكر الحروج من للعزل انا هو :وطئة ابيا 
فق السير بلا قصد كا هو صمرع قواه اما حرج . يد ان يلعتى صاء.ه 
فى .عض الطر يق ومن ذلك يظير عدم دلالة المهرة الأغرى عليه لسومما 
أبيان وحوب الت#صير مم القصد ومنها للواعة من الصادق هن الرجل مرج 
فى حاجة في برخسة ة اس اوسنة فيأنى قررة فيمزل فا > يفرح فو ير 
خ-ة أراسخ اخرى ولامووز ذلك يعزل فى ذلك للوضه قل لا.يكوف 
مسافرا حت يدير مر .نزله اوقر يده كانية فراسخ فليم العاءة 
والظاعى ارء_ هذه الرواية ايضا نظرة الى ازوم اعتبار القصسس د 


أل افة ءنِ ا تن مم2 “ن معز أ4 أوفرة»* واأراد 


بل 


انه لايكون مساقرا <تى يتصل أأسيرما كرشم ونه اا ؤال في صدر 
ار وأنة -.ث مكل عن ن خر جج في حاجة له .سير حمس_ة ة فرا- خ ' .م 
لابيعد الاء تشءار منها كون اأبدء ميدء أسير فص د أفرم بؤيا.ه 
الترديدفي قولهمن منزله اوقر هايم ناى مكان سار بقصدال هر سواءكان 
من منزله اوقر به او بلده ومئها صيء ل ابن كيرعن الصادق في الرجل 
يخرجمن مزله سر بيد مزلا اخر اوطبة له اخر قال انكان دينه وييزمنزله 
اوضيءتهاأتي امبر دذان تعس وما مدلااتهاءلى المعالون و اضح وما,ااأر سل هر 
اأمما١ق‏ اذا خردت من ميز زاك قاصر تنشب الام:د لال ١ه‏ الى والد 
الصدوق والقل اهر 'ت ه ذا ابضالا نظرله الى تم.ين الىب-سدء نل 
لمراد به الاعم من اباد والمنزل أى اذا خرجت تا انت فه 
قنصر واما الول ّ٠.ين‏ اخر البلد فلادلالة في الاخيار ماه صرما 
وامافوله في آخر صحبدة ز رارة وتمد دن ٠ل‏ وقد سافر رسول ال ل ذل 
شب وشي مح هرة يوم ٠‏ نالمدينة يكوزاايها بر يدان فلا “ظارلهالىهذهالممة 
بل اأراد وسط لأسافة للمتجرة نينبعا نعم استظهر ذلك .ص التأخر إن 
من النصوص الواردة فى لوم التمير طي اهل م15 اذا ذه وا الى عرهات 
فانها ندل طى كون الا<تساب من تس الءلد لاحد الترخص والانقصت 
للسافة عن البر يد وانت خبير بان هذه النصوص لا داح ادلة طى تعيين 
خصو ص اخر البلد مبدءا وان دلت على نقى كونه حدا لترخص فتكوزادلة 
على الشب.د واما بالاضافة الى غيره فهبى سا كةة عن تعيين اخر البلد اوالمنزل 
فلا تناق ان يكون للبدء هو النز ل كلا يخ واما القول بإن المبدء هو 
«دالترخص فستدل عليه بانقطاع السفر فيا دونه و يدفعه انه خاط 


بين عردلة ديد الل انة بدوا ومي- لة توجه اللطام بإإتاه ير الى لام اذر 
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ولا دخلى لأحدفا في الاخر ؤزااث ارع انما اخر توجرة الأعااب يهالبه الى 
الخروجءن حد الترخص :4تهو ادلة اثتراط الحرو جعنه فيوحو هدم 
جهة انالحسكءة لارهية في نامر يه» هي الارؤق طى اللكف ا يلافيه فى 
سفره من النصب وهو انما حصل غالبا بعد الحروج عن الحد فوج بالتتصير 
عليه في هذا الحال ولا دل في هذه الههة كون بده السافة هدا المد او 
غيره دن ساثر اهادي واما القول بالتقصل قس.ه صاءب الحدائق الى 
الاصحاب وذ كر انه لم نف له على دايل وذ كر الشيسثم فى المواهر ان ا1د. 
اول انات صدق السافر عرفا وأنه يسدق عورد الحروج من |أ.لد فى العرف 
انه مسأؤر مأ يكن ارق العتاد فى السمة وان كن بين - اثينه ومزارعه 

واما اليلاد العظومة قد هل 'صر 4 قير وأحد من : الأصحاب بال ه. 
التقدر فيو ا الأروج عن الغ لة لتحفق السفر الأروح عنما و يظاهر ن ذلك 
هم 
العلاد »كه ت!لءة وعدءها وان هذا هواه-تندم في التفمسل ون1 :2 لكل 


دء_لوا اأذاط فى .ين اأمد. صدق ادم المسافر وهو يدفاوت دفاوت 


ف ملق هد للا فى البلا التءة التصلة خورها وعاة! !© ماة لص 

وكف كان فقد عرفت انه لادليل يمن احد الامور الذكورة علا ند من 
الغار في ماثةةض.ه اطلاآت :صوص اباب وهى لا اعد الا طى حاون 
للند. هو لانزل باحاظ صلوءه للاعتبار به وتغول الاطلاقت له فلاعتبار 
عأعداه مسةنام لاافاء الاطلاقت الاضافة اه وعدم الاخد نهافي مورده 
لاف را اذا عمل ما فيه اذ لا يف المجيل حينئذ لاميرة بغيره فى قدي 
المسدافة به بعد ا وعنة مسب التقدم هذ ٠اشاط.ه‏ الآدله وامأ ٠‏ الشك 
فى «صول المسافة الواقعية لكك ي ما هو ميدثها المو<ب للاختلاف زيادة 


5 ا ل ا اه 
وتقيصة لم1 ص عاب الما في جاات "وطوع أو" 2 ١‏ عرزل لدارض 


1 
في صحس اءا الحالة لاتى كان عليها لاوجب للم كايف باليام بناءط اعتبار 
المضر والسفرى ٠وضوع‏ الحم واءت_لافه بتبسدهما واما وجوب التمام 
العلوم سا بدا لو كانا من الحالات الفير العددة لهوضوع الثالئة لاخلاف فى 
وجوب التقص_ير مم الم ببموغ للسافة سواء حصل بالاعتبار او الشياع 
على المشهور بل كاد ان يكون اجاءا سوى ما هن الذخيرة من التوفف فى 
ذلك وما البينة نظاهرالاصحاب اعتبارها فيالهام كغيره لعدوم قولهالاشياء 
كاباء._لى هذا حتى تستبين او:“وم البينة وعموم قوله اذا شهد 
عندك لل- لون فصدقهم وأما الظظن فالظاهر عدم العبرةبه فى اثبات التكايف 
بالقصر وان احتمل الا كتفاء به لتعذر العم وعسر قيام البينة بلعن الشهيد 
الثاني فى الروض الاكتفاء عطلق الظن القوى معالا بأنه مناط العمل فى 
كير من العبادات م ان ااظاهص عدم العبرة بالعدل الواحد ايضا لاحصرفي 
فوله الاشياء كلها على هذا حتى تبين او نةومبه البينةوعن الذ كرى والروض 
الاكستفاء به واعله لأطلاق ادلته ما فيل وهو غير معمول به في اللوضوعات 
ولو تعارضت الينتان فنطقت أعدسىا «اوغ المسافة والاخرى بعد.دفهر:_ 
الذكرى والمعتبر :8ديم ببنة الانبات والعمل بالتقصير واعله كا عن الاولأعدم 
فبول مهادة الننى واستقريه ف المدارك فيما اذا كانت المينتان مطلةتين م 
اذا ,ضت احديهما على بأوغ لأسافة والاخرى على عدم بلوغها مطلةا واما 
و فرض استنادهما الى الاءتيار مثلا بان قاات احد.هم الى اعتبرها فوجد ما 
نمانة والاخرى اعتبرتها ووجدتواسبعة فللتحه الاخذ ببينة الى لاعتضادها 
باسةتصحاب المام وتبعه على ذلكالشبخ فى المواهى واستشكل .ذلك على 
الشويدفى الذكرى حيت استدل على ذلك ان شهادة الننى غير مس.وهة 
ولكن برد: فى الرجوع الى الاءتاط اواصاية المام 4“ ود لمرحمح واستقوى 
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باسمتصحاب الماممر حسما وان كان هو لأرجم عند ددم العدل ما ظرأ 'لى ان‎ 
الجاهل الذي تمارضت عنده البينتلن كالكك الذى مب عليه الم بلا‎ 
خلاف والظاهر ان الاعتضاد بالاصل يكنى صرحا لتقدم الب.ةالمافية بعد‎ 
تعرضها للاسسات للستند الى الاعتداروان 1 تظير الثهرة محسب الملل وام‎ 
القول بالتخبير بالعمل اما شاء كا تقا, عن بض فلا وحه له لارتفاء‎ 
التحبير بوجود الرحح فى بمنة آأفى واما لو جهلى اللوغ وج علره الملاز‎ 
التتقصير أعا جب اذا عل بأن لأقصد بالغ -د للساءة وان راد ضر ومم الحها‎ 
فالاصل عدم مدق موجب القصر وار هلى قديرا عأد ولو مه انكشاف‎ 
بلوغها ولو صلل عامال بعد بعد الا نكشاف اماعدة الاجزاء وان استش كل‎ 
فى ذلك فما اذا كان الآ نكشاف في الوفت وق وجوب الفحص عليه ند‎ 
وعدءه وجبان الاصل وتوف ممحصيل الواجب عليه ور ا يفصل بس تصر‎ 
اتنحص وعدمه فيح ,الوجوب ف الثاني وعدمه في الاول لادلة نفيال-سر‎ 
و.ظهر ذلك من الشبخ في الجواهر و يمكن استفادة عدم وجوبه من ح؟‎ 
الشارع بعدم وجوب الاعادةمم الحهل بالمسكوار :#صيراولو.ه الانكشاف‎ 
في الونت لكشفه عن عدم الاهمام ذا الك مه الول والا اوجبت‎ 
الاعادة معه اذا كان عن تقصير فينتضى ذلك عدم الفسص اذا كان الحول‎ 
بالوضوع اذ وجوب ل الجهل به لايلام هدم اجات الاعادة مه‎ 
التقصيرلتفضي الى الحهل ,اللي م ان هنا فرعينر عا يخ للفرق مهما وذلك‎ 
أو قطم لل افر بحدم لو مابين منزله ومقصده للافة وقص_ده جازم عدم‎ 
البلوخ عازما على عدم النوجه اليه على :مدير نلوضها واقما فانكك ف في الا مناء‎ 
بلوغها والظاهر انه لا اشكال في وجوب القصر عليه ولوقطه يكوه انة‎ 
وعنيم غلى قطعها اداع عذلائي عميث لوفرض هدم حكونه مسافة عنه اقصد‎ 
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ماوراء ماقصده فملا لإطاثه فى الأعنةاد بلوغه اليوا لان داعيه اءا يدهو هالى 
قطم لأساف لاخصوصهذا للقصدالذيقطهه خطاء الاعتفاد باوغهافانكشف 
انه ليس »سافةفول يحك هنا بنرتب اعكام لأسافر عليه بلحاظ صدق قصد 
لأسافة وان م نكان مسافة واقءية فاذا فصد ماو راء ذلك حصملا للءسافة 
لواقعية لم يعتبر كونه مسافة فى حد قسهبل يكفي كونه ك ذلك ولو باحتساب 
ماقطعه منضما الى ماقصده نظرا الى صدق انه خرجمن منزله قاصدا للدسافة 
وان اخطاء فى تطبيةواعلى الامتداد للتصود اولا اولا حك عليه بذلك نظرا 
الى انه قصد الامت_داد للتوسط بينه و ببن معصده الخاص وهو ليس عسافة 
حسب الفسروض فاية الام انه اا مرك نحو قطعه لاعتقاده الفاسد واوغ 
ذلاك الامتداد مسافة شرعءة وخطائه فى الاعتةاد لا بدءله قاصدالما فان ثان 
لأناط قصد عنوان لأسافةلا تجرد للسافة الواقعية مم الجهل كونها مصداقا 
النسافة الشرعية بحيب لو م بان الامتداد ااقصود مصداق ذا لا 
قصده بل قصك ما دونه كا هو الفروض في الصورة الاولى لزم اف 
لابحك بوجوب النصر في الصورة للذسكورة لو انكشف الواقم في 
الانناء ولم يتبدل قص_ده الى ما هو دونها وذلك لازوم استمرار التم_د 
ها ني وجوبه مع أن وجوب القصر -يفئذ كالسل نعم لوصلى كاما تم 
انكشن الملاف فى الوقث فبو مسئلة اخرى لادخل ها ءا من فيه 
بحكم فبها بعدم وجوب الاعادة مم الجببل على الشهور اروايات دلت 
على الاجنزاء بالمام في موضم التصروان كان للناط القصد الى ماهو 
مصداق السافة واقما وان جهل «لءنوان بل ولو مم النطم بعدم كونه 
مصداة لها كا فى الصورة الاولى ازم الحسي بوجوب الام في صورة 
المكس اوم يقصد من مكانه مسافة مستئله بل بق طى القصد الاول 
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لان اللمطأ فى التطبرق لا يجعله قاصدا حتيقة حقيقة مم فرض هلم لوغ المقصود 


مسافة واقعية وان كان قاصدا البها على تقدير علده بعدم بلوغ الامتداد الذى 
بريد قطعه للسافة الشرعية والظاهر عدم كفاءة قصد اسان عنوانها بل 
العتبر قصد ما هو مسسافة واقما سواء ص بكونه مصداتا لها او جول و عل 
بعدمه وأما دهوى زوم العم بكون الامتداد لاقصود مسافة واقعية ولايكنق 
بحرد كون للمصد مسافة واقعا مع الول فضلا عما لو قطم بالعدم كا *_2 
بعض متأخرى للتأخر بن في صورة الجول نظرا الى انه في حال خروجده ٠ء‏ 
الحول لم يعصد السفر الشرعى بعنوان انه كذلك فلا يلتفت اليهسا لان 
للستفاد من روايات الماب انما هو اعتبار للسافة الواقمية ولا يحب قصد 
السفر الشرعى بعنوان انه كذ لك فلو ظهر في الاشاء كون الآم:_داد الى 
للتمد مسافة ازم التقصير نعم لا جس اعادة ماصل عاما لتاهدة الأجزاء لو 
انكف الخال بل يجب عليه المام في حال الحول وعدم اذكساف الوافم 
« اارابمة © لوكان الى متصده طريغان عنتافان يناوغ للسمافة وه مه 
فسلك الطريق الابمد البالم وحب عليه التفصير اذا كان لغير دام الترخص 
اجاعا وكذا اذا كان لداعيه على الاظور الاشهر بل | يمك الحلاف فى ذلك 
الاعن ابن البراج لاطلاق النصوص وعدم حرمة هذا الاصد ودءوى ١ه‏ 
كاللافى بصيده فلايصنى اها لان الكلامفى ساو الا بعد بداع الترخ ص مع 
اجماع شروط التقصير نان كان قصده هذا مو.ا لانتذاء شرط من شرءيطله 
كتوم فونه سفرمدصية مثلا لمختص الطريى الا بعد ل لوسلاك لاقرب واراد 
ارجوع ليومه على ماهو المهور من اعتبار ذلك ,ذا الداعمي وحب هل هامام 
وان م وجب ذلك بل كانت الشروط مجتهعةفلا وج وجوت المام هاه نعم 
مك نر يب الاستدلال طى وجوب الام .وجه اخر وهو ان ظاعي الا خمار 


عرن 
وحوب التقصير على من فصد للسافة للتعارفة بان كان للقصد بالغا حدها فى 
فسه لاتجعله بالغا الها كا لو فرض اها فرسخان وسلك ى نحو التوريب 
فبلغت للسافة فى الحط اللورب كانية فراسخ فان الاخبار منصرة: عن مثل 
هذه الصورة والكنه مدفوع بنع الانصراف بل ظلاعرها الا كتفاء بمحرد 
قصد السافةباينحو اتفق ومن المعلوم صدق قصدها عندا !لوك ٠ن‏ الطريق 
الأبعد حقيقة فلا وحه للاستشكال في وجوب القهسر كا لا وجه له فىصدق 
لأس افر عليه أوضوح صدقه مم مامى عليك من عدم ازوم الحافظة على هذا 
الصدق في موارد التتصير لعدم اعتمار هذا العنوان موضوعا في الادلة وان 
لك الطريق الافرب فان بلغ ار بعة فراسخ وأراد الرجوع أيومه بناء طى 
ماهو الشهور من اعتماره فصر وان لم يبلغ انم وان كان مع الرجوع من الا بعد 
تمانية لعدم كفاية مطلق التلفيق طلي ماهو ظاهر اخباره قأما اعتبرت كون 
الهاو بريداً را فى صحيحة ان وهب المتقدمة وغيرها من الصحاح قلها 
ندل بظاهرها على اعتبار عدمكون الذهابافل من الار بعة فلو كان الذهاب 
مثلا ثلثة فراسخ والآياب خمسة ام وان قصد الرجوع ليومه نعم يقصر أو 
انكس الفرض واخبار التلفيق لاتأبى عن ذلك لأن اخبار المانية انما دلت 
طى ازوم عدم تقصان المسافة عن المانية اعم من كونها امتدادية او تلفيقية 
واخدار التلفرق ناظرة الى اعتبار بلوغ الذهاب ار بعا اذ هو اول المراتب التي 
بوجب قطعها ان يكون لأسافر مسافرا واعتبار بلوغ الرجوع اربعااعا هو 
لتكيل الثهانية لا الخصوصية فى الار بعة ولوكان الا بعد مسافة قصر حال 
رجومه فيه لاله قاصد للاسافة فيجب عليه التقصير >فتغى النصو ص واحمال 
اختصاصها بالذعابية ما لايذبني الالتفات اليه بعد اطلاق النصوص بل 
ظيورها فى الا كتفاء جر د قصد اليانية وه دذا مما لا اشكال فيه واما 


١ 
الاث_كال في ملو قصد اأرجوع به ون أول الام فبل يعر في الأذهاب‎ 
ان كان 'فل من أربعة كالوفرض كونه فرسخين والرموع مانبة نظارا الى‎ 
صدق أنه خرج عن بيته قاصدا للساهة غابة الام انها قصدت عند الزياذة‎ 
فيقرتب عليه |<كام لأسافر في أأعار يق والبلد والرجوع وان لم يكن لوءه‎ 
الاعتماركون الأهاب ار بعة جرد قصد الرجوع من الا.عد فى اول‎ 1 1 
الخروج غير حور فى وجوب التقصير عليه مالم شرع فى اذرب فيه وهذا‎ 
هو الظاهر لان المعتبرا»_اهو قص_د لأسافة 2 وشي غير مههودة‎ 
فى الفرض ولذا لأيعصر من قطم لأس اقة مقصود ٠تعددة الا ل الرجوع اد‎ 
نية الرجوع هره_ الا بعد ينعل الى قصدين تسد لقطم مدون (-'ة لى‎ 
مقصده وقصد منه الى عام للسافة والاول غير ٠ؤر في التتصهر ك ان الثاي‎ 
غير مور في وجوبه قبل الشروع في الابمد هذا عام ال.كلام فى مايتماق‎ 
المافة واما قصدها فهو مما اطبةت السصوص و«الفتاوى طى اعتياره عن غير‎ 
خلاف لاجد من الءاها؛ فى ذلك وندوه عب المام وانتفاته انتفاء. اد‎ 
الامرن اما قصد مادوما منظما الى قد اخر كله وان فاه 'شعاف الماة‎ 
او بعدم قصدهارأسا واذقطه الانات كاهملابدري ابن ذهب لايس مهفى‎ 
اعتماراأسافة الا اعتبارقصد هاو امل هذا هوا يب في جمل عدوم طام التصد‎ 
شر ط اواحد الاناقرادها بالاهدبارمم اعتمارالصد وم اعتارفطعها ٠ضاة إلى‎ 
التصد والا فلا وحه لأعتبارها منةردا مم زوم قصدها شرعا مه ان الهط-ء‎ 
فير معةبر الاجاع الحي في المدارك ومن هنا استدل علبهفى الدارك بان‎ 
اعتمار هذا الشرط اما يتساى باحد الامرين اما قصدهاا تداء وأا تطعا‎ 
احم والثانى غير معتبر اجاها فيتعين الاول وعلى اى حال ققد استدل على‎ 


'عتيار .ار وايه صاو ال اأتقدم وي تأاهرة 'ولاله طٍ الطاورب وازفىه لت 


يكن 
ين التاصير والافطار في مالوم ينو اله فر من اللدل وءونةةعمار عن | وعسبد 
الله قل مُلته عن الرجل يخرسفى حاجته وهو لا بر .د السفر فمغى في ذلاك 
يمادى به لأضى حتى فى أمانية قراس كيف ,صنم فى صلونه قال يقر ولا 
بم الصاوة حتي رجم الى منزله وهي لا تدل ع اللدعى بوجه لان السؤال 
عن صذعه حال ارادة الر جوع “صيرا اواعاما لا ما صنعه حال المادى في الْمَى 
طى ما هو الظاهى في فوله كيف يصنه فى صلوته بلفظ الضارع وءن هنا عده 
فى الوسائل فى اخبار العود من السفر ووجوب التقصير حينتذ عليه لاجماع 
شمرائطه واقعا لا يدل طلى اءتبار القصد للسافة لان ذلك تجتحم مع عدم 
شرطية القصد فى وجوب اله مير واو ات على السؤال عن صنعه فى حالة مادى 
المىبهوهوغير صريد لاسنر دلت طى خلاف الطاوب لان مداوها حينئذ 
وجوب التقميروعدم مشسروعية النام وهو يذانى اشراط التصد في وجوبه 
اللهم الا ان يكون السوال عن ااصنم حال الرجوع لاحة.ال اختصاص حم 
التقصير بالثمانية الذدابية بعد الفراغ عن وجوب التام في الذه_اب لانتفاء 
شرط التفصير وهو القصد و يكونفرض التادى فى السير م#دمة للسؤالعما 
إصنعه حال |ارجو ع لاضلهارماهومورداحتال اختصاص حم التفصيريه وانه على 
:“دب رالاختصاصر 4هواقعا فاقدماهوشرط وجو بهطى >والاختصاص والحواب 
وقم بعك تقر بره على اعةهادا نتفاءشر طالةةصهر رادعا لهءن احتمال الا+تصاص 
يجاب التقصير حال العود بل ربا بشعر بذلك ننى مشسروع..ة لهام الى 
الرجوع الى المعزل بعد ايجاب التٌصير بقوله لا يتم الصاوة حتى يرجه الى مءزله 
فان تاكيد الام بننى الشسروعية بعد ايجاب التقصير يدعر بان السائل انما 
توم الاهام حال الرجوءاتوهماختصاص التةصير مال الذهاب والافلانك:ة 
لننى الاءام بعد ايحاب التقصير لكنه :عيد جداعن ظاهراارواية اذ ليس فيهاما 
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حجة الدع نعم ندل صل اء.أر التصد لاوقة الاخرى انار امتقدمافي ميدأ 
لأسافة طر:_ الظاهر من السؤال فنوات. اهو الول ع 0 غرج مرا 
يتس 4 عير قاصد لاس فر بل لحاجسة يطليوأ فوتياد ست به الس مر الى ان 
يفطم عانية فراسيخ من غير قصد والمواب امايدل ملل عدم كفاءة م د 
لمم ما لم ي#خرن «انصد من اول الأروج فدى أوله فيهالا يكون اذا 
-ى لسكر من مله أو ريه أنه لا يكون م هرأ شرعا حدمت يغرانب عا.ه 
<؟ وجوب التصر والافطار حقى بر بد السير المالغ د الث يبة من اول 
خر وجه من منزله أوقريتة وللراد مره قوله فلنم الصاوة هو الاهاء فى 
اهاب لا 0 الايابي لتحدفق قصب المسافة بهد الرحوع وه ده ار وأبة 
كر وابة صفوان تدل ص أعشيار قصدها أنداء مضأة الى اعة ر قصدوا أملا 
شن قصد ما دون للافة نم قصد مله وهكذا لا يتمر وار بلم الج.وء 
اضعاف أأسافة لان جرد القطم غير كاف واما قطم هذا اللم.وع وان وفمى.. 
و 0 9 5 مم 

وصد الا هاف ع وص واحدا دَداء 0 مهد ة» جد دة لعي يجبا #لية 
التتصير حل الءودلتملق التمدا بتداء اقطعه بقصداأرحوع وأممم ءا قه.: الذهاب 
فى ما كان افل من اأافة بالرجدوع : ما اذ' كان ,الغا عدها " لو وصد اقل 
من أر بعة فر اسمخ وكن الر وع عانة ققد اسعمناك فى مثلم ا+:__للاف 
الطر يقين بالقرب واليعد بالتلوغ جد المسافة وعدية عدم حواءه وان الت 
لام فيه إلى حد الءود روج الفرض عن الادلة الوجدسة للنةمير طى ٠ن‏ 
وصد التائية وادله التلفيق لعد م لصد المساقة مام انداء وليس الامتداد 


٠ -.‏ 9 07 ام لكل ١‏ ك2 98 
اله التافرى لانها كا مر اعتيرت اوغ ذهاب , إدا وان ! العوم اهتيار 


1 
ى اللجيء بالجود على ما فيم ا نظرا الى ان ضرب البريد ايضًا لامحى١‏ مبنى 
لى الغالف من ان الذهاب ار بعا يصادف مطابقتبه مم العود والا فالنظر 
بها الى لزوم نكيل الثئانية الفي فى المسافة امعتيرة فاعن بعض من الاكتفا. ' 
فم الماق م' الأهاب الى العود اذا كان وحده مسافة عيف جدا لادايل 
مه واضعف منه الا كتفاء عطلق الغ واذلم يبلغ العود مسافة فى مااذا 
كان اللجموع مسافة وههنا مسائل مهمة يجب التعرض ذا الاولى ان الء:بر 
في قصد المسادة هل هو قصد المسافة الشخصية او يكفى الذوعية وطى تقدير 
لاكتفاء مها هل يكافى الام من الامتدادة والتلنيقية 'و يقتصر ص 
خصوص الامتدادية فنقول ار:_ صور التدد يمختلف فر ءا يتعلق' القصد 
بنطم “انية فراسيخ في اي مكان اتفق بلا اختيار شخص من الامتداد يت 
ان الغرض تنعاق سير اللسافة بلا دخل خهوصية الامتدادات الحتلئة في 
أصده فيتبدل قصده بعد قطم٠قدار‏ من الطريق الى قصد طريق آخر وتارة 
بتعلق بساوك طريق خاص ,الم لامسافة على حو يعين العار يق وللتصد في 
م حلة القصد أميتبدل الى طر يقاخر الى«قعد غيره واخرى يتعلق الغرض 
بامتداد خاص ينتهي الى مكان خاص بحيث أو فرضر هذا القاص_د عدم 
تبسر قطم ذلك الامتدادله لحزم بعدمالفر لخضوصية فيه دخيلةفيغيضه ,اما 
الصو رتان الاو 'ن فلا اشكال في ازوم الشعسر اذا تبدل الرأي بعد قطلم 
مةدار من المسافا الى طر يق اخر يلغ مم ما قطعه حد المسافة لانه يصدق 
عليه حقبقة انه خرج من منزله مريداً ثمانية فراسخ والعدول من فرد من 
الامتداد الى فرد اخر لا ير ذا الصدق فا عنالشهيد الثاى فيالر أن 
من ا<مال كون الديرة بالسافة الشخصية مما لا وجه له بل اعتبارها كاد ان 
لايءتل لان السير فى اأساف ااث<هي 1 وى الأط الاءتدادى الأشخص 


1 
بكافة للشخصاث لا يتف قلاءد غالبا ومم الاكتفا. »طلق السيرى الامداد 
فلا فرق بين الافراد فى ما لو يدل فردا بغبره 5 لو قصد اولا اذهاب الى 
لدم تبدل القصدفي امنا الطر يق الى الذحاب نى نل. اخراو بدل بعض الطرق الى 
مةى دواد بطر يق اخر وامالوحزء لوك طر يق خا ضاو لد خاص طى حو جزم 
بعدم لحر وج من لده أو اتفق عدم تيس رساوكه له م دا له فيانناء الطريق 
تبديل طريفه أو مقصده فلا تخاو حينئذ من اشكال لان مأ قصد لم يقه وما 
وفع لم ينصد فلا يصدق عليه انه خرج من بيته مريدا تمانية فراسيخ لا نيحرد 
قصدالتانية ليس ولة ثامة لوجوب الدةصير ل العلة لحدوث الوعوب المر و 
عن حد الترخص لن لا يكون كدير السفر قاصدا أمانية فراسخ ا 
تلفيقا مطلقا أوفى مااذا اراد الرحوء ليومه مم اسمرار النصد وفى هده 
الصو رة لم تقصد اأسافة مسمة.را اما بالأطافة الى اصل المسافة فلا,ا 1:سكن 
مقصو دة من اول الا سحت يقم الاختلاف فى افر +ها كفي الصو رة الاوال 
بل الثائية لان المافة ذسها متصودة ايضا بنهها واءا لدى الكلي على فرد 
خاص لاحل التعارف ؟ فى ااطرق العددة المتعارف ضما او لتعلق الغرض 
كا في تبدل البإر اذا تبدل الغرض واما بالاضامة الى المسافة السوصة النى 
تماق الغرض بطع لاغير ملام وان فصدت الا ان قصدها .مط وامدل 
بتصداخر والفروض ان للسافة الجديدة لم تسكن مةصودة من اول لامر بل 
د مه! ضمي من بن التصد قير الذة عد اأسافة اأشر هيةو مها أنى 
للسافة المنطوءة بالقصد الاولوان بلغت حدها الا انها ل ثمةصودة #صد 
واحد بل دن نظبر مالوؤصد مادون لأسافةء دد قصد اخر الىمادونها 
بلغ جموعها الأسافة واطلاى الادلة لابثمل مثل هذه الهورة وأما صورة 


الانثقال من الامتدادية الى التلغبتية فحاها في اختلاف احابا والاشكال 


ال 
فى ١‏ ض غر وضها حال الا نتهأل من فرد الى اخر في الامتدادية فلا ينبني 
التردد فى وعو ‏ التقصير اذا كانت المانية ٠قصودة‏ على اى نحو اتفقت اول 
جزم بعدم التلفرى وعدم الرجوع مع ةق قطم الار بعة او ازيد وان كان قد 
قصد الامتدادية من اولى قصد الحروج والنم ءن اتجاب التلف.ق حيندٌذ لبقاء 
حك السفر كا عن اق السكاظمي لو اراد به مدل هذه الصورة خال عن 
الاليل بل الاليل على خلافه لصدق قصد الافةواو ثلفيمامضافا الى النصوص 
الدالة على الةْصير مم الرجوع عن الار بمة لو عدل عن للسافة الذهابية ولا 
وحه لدعوى ووَف التقصير مع التلفيق على قصد الرجوع "من اول الام 
اما ني صورة تعلق القصمد اولا بالاعم من الامةداد والتلفرق تواضح بعد 
الاعتراف بكنابة ؤصد المسافة النوعية لان حال العدول من الامتداد الى 
التلفيق حينئذ كال العدولمن فرد من الاءتداد الى غيره ولا يضر عدم 
قصد الرجوع بعد تعلق الدصد بالاعم ا-كنابة هذا القدار من النصد فى 
ضمن قصد الاعم وأمامم تعلق القصد صوص الاءتداد م الرحوع عنه 
بتصد التلنيق لان فصدد الرجوع ولو بعد بلوغ لأقصد الذي هومسافةحادل 
مع امكان دعوى هدم اعتبار قتصد الرجوعفي هذا الفرض والفرضالسابق 
بل هو في ما اذا لم يقد كلى اأسافة او صوص الساوة الاءتدادية اولا 
اذ لايتمثى قصد الرجوعمن اول الامرعن ار دمةفراسخمءةصد كلى السافة او 
خصوص الامتدادءةفالادةاإستبرة لقصد الرجوعمهزلة طى ماءدى »ل الفرض 
وهو ما اذا كان التمد هو خصوص الار بمة ووجه اعتباره حياءذ واضح 
حبث انه لولم يقصدالرجوع من اول الام لم يكن التصد متملةابالسافة فلايد 
من قصد الرجوع من اول الأص حتى بتحقق قصدهاالذى هو شرط في 
وجوب التقصير نعم او كان ال.اد من للنم عن النرخص النم عنه في ما لو 


١” 
ُصد هدم الرجوع بنحو الحزم عاقداً النية لى ان لابرجم الى البإد ال ينك‎ 
خرج عنه وبدا له بعد بلوغ ار بعة فراسخ المود اليه لكان موجها اذ لاوجه‎ 
حينئد لبقاء حك القصر حال الرجوع اذالم يكن في تمسه مسافة لا ذكرناه‎ 
وما فصد م قم لان قصد لاسافة لل:.: لا بور في شاء الحمكم السابق مم‎ 
أمطاعة وتدله بمقصد آخر مَطم به مالم يقَصد بل قصد عدمة في اد ي».‎ 
الامى ورا يستدل على بقا. حكم التر خص مم العدول الى التلفيق ولو‎ 
مم الرجوع فى عبر ألبوم 5 هولادعى أخدار منوا صحبحة اني ولاد قلفلت‎ 
لاني بد الله اي خرجت منالكوفة فى سفينة القصر بن| نىهيرة وهو‎ 
من الكوفة طلى نحو عشسرين فرسا فيللا فسرث وى ذلك اقصرالسلاة‎ 
ام فكيف كن يذبنى ان ادنم فال ان ك.نت م.رث فى ومك الذي‎ 
خرجث فيه ريدا فكان عليك <ين ر<ءت ان :هلي النذم ير لانك‎ 
كنت مسافرا الى ان تير فى متزلك فلل وان كدت م سر فى ومكُ‎ 
الذى خرجت فيه بر بدا فلن عليك أن تفضى كل صلاة صليتها فى بو مك‎ 
الذي يجوز فيه التقصير حتى رجءت فوب عليك فضاء مافه.رث ومايك‎ 
اذا رجءت ان نتم الصلاة حتى تصير الى مخز للك وهذه ال واءة وان كانت‎ 
داله 7 وحوب التقصير مع العدول عْ ا مسافة الدوادة أ التلةءى اذابلخ‎ 
اربعة فر اسع معذلا بكو نه على السفر الى دصير الى مهز له لعدم اشرار الاشمال‎ 
طى مالا يلتم به من اعادة ما صلاه قهمرا اذا يلم بر بدا لاسها وجوب‎ 
التضاء عليه فوا فى ححية صدرها موامكان سل الاعادة على الارتاب‎ 


4 
ألا أنها واردة مورد الغالب من بفاء القصد لارجوع ولو بم 4 لوغ لأقصد 
وهدم ارادة الانقطاع عنه وعدم الدخول فيه بعد المروج على سبيل البت 
والمزم كا يشهد به ورد الرواية حيث ان الظاهر منه هوالحروج م نالكوفة 
ليس الحاجة الى الشحاب الى قصر أبن الى هبيرة مع قص سد الرجوع الى 
الكوفة بعد حصول الغرض ويشهد له تعليل الامام اوجوب التقصير عليه 
مع باو البريد بقوله لاك كنت مسافرا الى ان تصير فى منز اك قارن 
الغالب هو البناء على للصير الى للعزل فلا دلالة لها على حكم ما أو قصد 
عدم الرجوع من اول الامى وما ذ كرنا يظهر حال رواية اسحاق بن عمار 
سملت ابا الحسن عن قوم خرجوا في صذر غلا انتهوا الى اللوضم الذي يجب 
علهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما ساروا على فرسخين او على ملامة 
فراسشخ اواربءسة مختلف عنهم رجل لا يستقيم لحم سفرمم الا به فاقاموا 
ينتظرون محيئه الهم وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه الهم وقاموا على 
ذلك اياما لا درون هل ءضون في سفرهم أو ينص رفون فهل يخبنى لم ان 
بتءوا الصاوة او يقيموا على تقصيرم قال ان كانوا بلغوا مسيرة ار بعسة 
فراسخ فلةيموا على تقصيرم اقاءوا او انصرفوا وان كانوا ساروا اقل من 
ار بعة فراسخ فليتموا الصاوة اقاموا او انصرفوا قاذا مضوا فليتصروا ظن 
هذه ايضا لا ندل على العرخص مع الباوغ مسيرة ار بعة فراسخ وقصد 
عدم الرجوع من اول المروج بل ناظره الى ما هو للتعارف من قصد 
الرجوع الى مزل حال الحروج ومثلبا غيرها مادل على الترخص مم 
المدول الى الرجوع بعد قصد السافة الامتدادية فل هذه الصو رة في اقمرض 
واتفرض السايق لا يخلو عن اشكال وطريق الاحتياط واضح 'م لا ذحب 
عليك عدم صحة التدسسك عثل هذه الاخبار مادل على الثر خص مم العدول 


هن 
عن للسافة الامتدادية الى الدلفيةية فى مالو كان فاصدا لكلى للانقة أو 
خصوص الدمانية لكن لا بشرط لا ؟ هو فضية الصورة الاخيرة على 
جوأ الصو ل من فردمن الامتدادية الى فرد اخر منها اذ يمن ان يكور:_ في 
التلفيق مم البلوع بر يدا بعد قصد الثمانية خصوصية دخبلة في النزخص فى 
لاك التصوص ومن هنا جو ز ال دول ولى هذا الوجه مم عدم أرادة الرجوع 
ليومه كافى منتظر اارققه هلى رأس ار بعة فراسسخ من يعابر هذا 
الشرط ف التلفيق وبر ست مهم التقصير هلل مر ريد التلفق 
.ن أول الاسم لغير البوم يا يهضى بذلك اطلاق النصوص الدالة لى جواز 
العدول من الامتداد الى النلفيق فالغرض انه لاانعرض لثل هذه النصوص 
لصورة ماو قصد للسافر امتدادا اخر فمل لوغ ابر يد وان دلت ص عدء 
الترخص مم تليق مادون الآر بعة القحابية الى الاباب ذلا مرجم فى لك 
الصورة الا اطلاقات اخبار للافة وقد عرفت اما لانشمل الا مامدى 
الصورة الاخيرة من فر وضها كا الها هى للرجم فى ما لوهدل ءن التلفيق الى 
الامتداد على كس ما اشتملت تلك النصوص هلبه فبأنى فب ماتقدم 
.ن اختلاف الصور وخر وج صورة مالو جزم بعدم الاءتداد هن اول الام 
من نلك الا لاقات والله العالم لله الثانبة لافرق فى القصد نصا 
وفتوي بين فصد للستفل والتابم واللكره لتمثى قصد اأسافة مره هولا. 
ةسقة ولا مانعية للأكراه عن عدى الفصدف لاكره بل يغتضيه ففن الا كراه 
كابر الاسباب الحارجية ,وجب حدوث اذاعى في تمس للكره الى قطع 
لاسامة بل رما كان قصدء أأكد واشد من فصد غيره اذا نكأ ادامى من 
الاكراء اللقغرن بل أجديد ولا بلحق اللج أ باللكره كن اذ به فى السفر قهرا 


و- 9 ٠. ٠.‏ ها . ٠.‏ 
وءبرا يب أو 5ف 6مة و[ ُُْ فيل ١‏ رجه 4ك يدق علي أيه ار من 


ال 

بيته مر د لله ير تمائية راس واعا يسار به الى كانية فراسخ فلو «.د'ت له 
الار ادةفى النناء يحيث لو اطلمق لسار اءتبر كون للقصد ماف أنعم أو 
حدث له الداعي بعدا لالجاء رضاء بقضاء الله بحيث لو اطلق اذهب وجب 
عليه التتصير لان اللاك فى الشسرط مجرد تحقق القصد للننعثُ عن الداعى 
باى نوع افق ولا فرق بين اسبابه فلا وجه لالحاق الاسير بالمكره مطلقا 
بل لابد دن التفصيل با مالو معت اسان 0 من يحفق القصد وهدم-ه ولا 
فرق فى القصد الناثى' دن التبعية بين الانباع الواجب لوجوب الاطاعةم 
فى الزوجة والولد والعبد والاتباع بالارادة كالخادم وو ه مع العل بباوغ مقصد 
دوع مسافة ثرل قصدها حينمك حاصل بعد عزم الاثباءوارن ا يكن 
التابع في سه قاصدا للشسافة القي يقصدها «تبوعه بل ر بما كان السير فسا 
ميغوضا له لكن بعد أابناء على الاتباع لوجوبه اطاعة أو لغيرهبا#صل 
الدواعىي لاييضر خصو ل القصد الذى لولا عمية لا حصل لان كل قصضصدك 
الانباع! وهذا ما لا اشكال فيه بعد اطلاق النصوص والفتاوىوانا الجدبر 
بالبعث هو اضرار احمال نحةى النافض والمانم عن <هولللقصود اوالتعليق 
طُّ ص شك في وله ف عشى القعيد وعدمه وان القصد مكى لايجتم 
مع أحمال المانع و الظن به كاءمال عدم البقاء طلي السلامسة قبل البلوخ او 
للسافة على تقدبر مصادفة الرفقة على رأس فرسخ او التمكن من الزاد والراحلة 
فى الاشاءاوغير ذلك مما ,توقف سفره على وجوده او طلى عدمه بل ١افي‏ 
الس فى مأل هذه لأوارد ليس الا اأولى وهو غير القصد بل التصد ماخر 


١١ 
عنه ومترتب عليه أو لابتوقف الةصد على عده هذه الا.ورلانه يجتمم «م‎ 
لالنااض كصادفة الوص وموت‎ ٠, التعليق واحمال لانم بل وااظن به «الم‎ 
الدابة وما اشبه بل ولو عل به على مافبل من أن الملل حصول القاطم لا ينافي‎ 
العزم الفءلي ولا ينقضه فلا برتهم الا بالنقض الفعلي لابالهل حصول مايقتضى‎ 
القنض ف الآ بناء لاسن اذا كن العم صلا فى الانناء وليس مرء_ البعيد‎ 
دهوى أن تطرق ا<مال ماعنم من حصول للقصود ليى مائعا ءر:_ منى‎ 
القصد اذا كان من <هة لأوت والسلاءة لما يشاهد من طريفة المثلاء من‎ 
عدم الاءتناء باحمال الوت او الظن به في الارتداع من الحركة بحومة:صدهم‎ 
وأماءن غير هذه الهة لهي الفرق بن الاءور لاعتبرة في.دوالسةروحودا‎ 
وهدما من الشرائط والوانه وغيرها هن الواع الحلل الحتحل حدونها فى‎ 
ألاساء لعدم القصد الفءبي والهزم المسةرالثابت,الاضافة الى لاوانه الاشداية‎ 
هر والبرد الشديدن او المقدء!تالاولية كوحود وسائط الحركة م داءة‎ 
او سفينة ففن قصد المافة على “در وجود :لك المقدءات أو عدم نلك‎ 
لاوانه ابس قصد لها فعلا لان الفر وض نوقفه على امر غير وجود بي حال‎ 
3 القهد مخلاف ما أو ا<:.لى مص.دفة فطاع الطريق اوغيره؛ ءن ألو ام‎ 
لواحتهلل العبد والزوجة أل: فى والطلاق مم قصد الرجوع طى تدير ةذه‎ 
اوالاف دعادل ولا بوجت الال رده عدم الذذ اعد و انان كفن‎ 
الصا بح يته الى المشهو ر يعن الاصعاب شاعن اأمهابة من ان العبدواز وحة‎ 
أن ا«تملا الاعناق والطلاق وعزما على ارجوع طى قد تعهقه) اما لمنافاة‎ 
تجويزها وقصد جوع مم حصول التصد فملا ثما لاوجه له بل الاقرب ماف‎ 
للنتهى من اختيار ع دم للنافات بوهماوان كان امل عريوض التخلص‎ 
بالطلاق والمتاق اقوى من ابل عدمه ون هنا لابذك ا٠د في هدم‎ 


يال 
منافاة احمال عريوض للبطل او الظن به فى الادناء مم قصدالتلبس بالعبادات 
والاستدامة هلها فن صل اوصام ناويا الأطم عند عروض للبطل القهرى 
المحتمل أو القانون عروضه فى الانناء صح صومه وصاوته والبناء على القطم 
من اول الام عند طرو المبطل وقلانم لايناني قصد التلبس مهمأوا لا ستدامة 
عاجهي! وأما الت...ك بالاستصحاب في موارد الاحمال والتردد فى حصول ]لانم 
كاوق عن بعض فلا معنو لهلان الاحمال للوجود ان اضر بانقداح التصد فلا 
.وجي الاستصحاب انقداحه فن لايتمثى منه الفصد مع احيال ققد 
الشرط او حدوث المانم لابجدى الاستصحابفى صيرورته قاصدا فلا 
بحيث يتحرك على طبق قصده نعم رعا يتحرك على طبق القصد التعليق 
على جهة الرجاء للتمكن من السفر بتحصيل الشرائط ودرء للوانع لالثبوت 
قصد فعلى وهكذا الحال في احمال الطلاق والعتاق واس_ةصحاب الس اطنة 
والاستيلاء وان لم يضر بذلك فلا حاجة الى الاستصحاب نعم لو كاتف 
مانم مظنونا بالان القوي لميبعد دعوى عدم تعارقالقصد الفعلي وامادعوي 
عدم منافات العل بالمروض مم القصد ذ كن بالظن فلا يصني اليها بعد 
شهادة الوجدان بعدم “شي قصد المسافة يمن قطم بعر وض لانم فى الانناء 
عن .لوغبا ثم انه لاا يجب على التابم الؤالدن بلوغ مقصد التبوع مسافة م 
لا مب على التبوع ببانه ابتداء ولا بعد السؤال عنه اذليس مثل ذلك 
سؤالا عن التكايف حتى يجب اظهاره أرشادا للجاهل بل عره_ ٠وضوع‏ 
خارج لا دلبل على وجوب الحواب عه فى تقسه ولا من جوة فوات 
التكليف منه لان تكايفه على ت#دير عدم احراز قص د للتبوع اهو ألتمام 
باستصحابه ( المسئلة الثالئة 4 في ان اعتبار القصد في وموب التقس_ير هل 
هو طلى نحو ااشمرط التأ عر والتارن او *خصوص!لةارنوت+بير اوضعحانااث.رطآ 


67 
فى حدوث وجوب النةصير هو النصد بوجوده الاستمراري بحيب لو انقطم 
في الاناء #عردد او لا قلايه للى قصد الرجوء في ملهون الاربمة انكشف 
عدم حصول الشرط وافعا مناول الام فلواحتمل حدوث ماينقطم به من 
احد الامرين استصحب الةصد اوم يكن الاجيال بنفسة .انما من حمق 
التصد وذلك احرازا لتحت ق الشرط فى الكيفية للعتعرة ويخرتب حينئد 
مم انقطاعه ف الااثنا. عدم الا كتفاء بالصلاة قصرا اذا ونع للامم عن اليهاء 
بسدها كلو صل القاصد بد المر وج عن د الر خص وقبل البلوخ الى 
الآر بعة فصرامتردد لمدم بحي. اارففه أو عنم على الرجوع لا نكشاف 
عدم كونه مسافرا شرعا من اول الام وان تلبس بالقصد والحر وب عن 
حد الترخص او الشسرط هوالعصد بحدو نمواما استمرارهفهوشرط لماءوجوب 
التتصير لا دونه فيكون دونه معتبرا فى الحدوث وهاه في للناء فلا 
نج الاعادة لاه كان مسافرا حقيقة وحصول التردد او ةصد الرجوع اما 
بوجب الاعام فى الحالين دون الحلة للاضية ومر._ هنا ظهر انه ليس عدم 
وجوب الاهادة .ستندا الى فاصة الااجزاء في الامى الظاهري النائي.٠‏ من 
قبل استه هاب لد ٠م‏ 'ن ح. يان الاستصصاب ليس عطرد على تقدر 
كون الاعتبار به اذ رءا 5 الماءر بسقاء فصمده الى آخر للافة في اول 
السير ومم ذلك تحدث العرد في تمه في الاثنا. لوالبنا. على الرجوم قبل 
الللوخ الى الار بمة بل لتححقق ماهو عام الموضوع لوجوب النةه ير وافما ولا 
اطلاق في للبين يتمسسك به في انسات الاكتفا. معرد الفصد فى دو السفر 
الى اخحر 4 عن حد اله خص فى حدوث الوجوب لانه أوكلل فوارد موردحم 
اخر قن اطلاق وله فى موظة عمار لايمكون مسافرا حتى سير من مزه 
هانية فراسخ اعا بنظر الى ازوم اصل القصد في وجوب الانصير وان غير 


١ 
القاصد وان فطم مسافات لا .يكون محسكوما باحكام لأسافر لا الى ان من‎ 
قصد السير ثمانية فراسخ هو عام للوضوع لوجوب التقصيروان انقسخ عزمه‎ 
قبل البلوغ الى الار بءة كاطلاق سابر ادلة اعتبار التصد واطلاق سابر ادلة‎ 
الشروط فان قوله في صحيحة مد بن مل يقصر اذا توارى منالعيون اما‎ 
سيق لاعتبار التوارى في التقدير لاوجو به على مطلق من نوارى فلا بدمن‎ 
من الرجوع الى الاخبار الحامة الواردة فى هذا الباب وهى مختلفة في الدلاله‎ 
على وجوب الاعادة وعدمه منها ماتقدم في صحبعة الى ولاد وان كنت لم‎ 
نسر فى .ومك الذى خرجت فيه بريدا فان عليك أن :قغى كل صلوةصليتها‎ 
فى .ومك ذلك بالتقصير بتهام وخبر سليمان بن حفص للروى عن الكاظم‎ 
انه قل وان كان قد قصر م رجم عن نيته اءاد ال.اوة وعن الشيخ فى‎ 
الاستبصار الاستدلال مبذه الرواءة على وجوب الاعادة فى الوفت وقدطمن‎ 
وها صاحب المدارك تجهالة الراوى ومنها صحبحة زرادة ابه مسّل ابا جعفرعن‎ 
الرجل بخرج مع القوم فى ال فر بر يده فدخل عليه الوقت وقد خرجمن القرية‎ 
طى فرسخين قصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فإ بض له الموج مايصنع‎ 
بالصاوة الى كان صلاها ركعتبن قل تمت صلوته ولا يعبد والجء بين مثل‎ 
هذه الاخبار منحصر في حمل اموجبة منها للاعادة على الاء تحمابلان النافية‎ 
لها لا تقبل التسر ف#امل عىمعنى يجامم مم وجو بها فيظهر منمجموعالاخبار‎ 
بعد هذا الجم ان استمرار النصد ليس رط فى صحة التمصير بمعنى سقوط‎ 
اعادته مناصله بحيث لو حضل التردد فى الاثناء لم يكن ما هو الأمور به‎ 
واقعا مأثياً به لان ما اتى به لم يكن مأمورا به لفقند شرطه ومااص به لم‎ 
يأت به وانما هو شرط فى صحته بمعني سةوط اعادته كان استحباباً فيكون‎ 
التصد شرطا مقارنا بالفياس الىحدوث حم النةصير وعدم وجوب اءادم|‎ 


١ 

بعد حصول الغردد ودسرطا متا خرا القباس الى مطلق محبو بيه الاعادة كم 
انه كذاك بالقياس الى هَاء حكم التتصير لدلالة ما في صحيحة اب ولاد 
للتقدمة وان كنت ! سر في بوملك النى خرحت فيه بر هدا ففن عليك 
ان تقضي كل ملاة صليتها في وماك ذلك لتقصير تمام الى فوله وعليك 
اؤا رحمث أن م الصلاة الى ان تنصير الى “للك ومافى حبرام«اق ن 
> ر للتقدم أوارد في منتغر '' هقة وآن كاوا ساروااقل من ارعة فر اسخ 
فلبتهوا الصلاة #موا أو انصرفوا ءضاة الى ها عن الصابيح ٠ن‏ دهوى 
الحلاف فيه ومن خلة من الاصحات دعوى الاعماء عليه ( السثلة الرابعة ) 
فى ان ابر دد الحاصل في الابناء قطء أوضوع السفر الشرعى وهو الوحب 
التفصير يحيث و فرض حصول الغردد بعد علي -سبمة فراسخ والرحوع الى 
الفصد الأول زمه اعتبار مسافة حديدة من الذاطة الى وقه وما العردد أو 
قاعله لمكم . السفر ءءنى ان المر ود الحاصل أعاو حب ارتماء وحوب القصر 

حال النردد لاا رتفا السفر أله عي فاو رجم الى التصد الاول كق فى 
وجوب التقصير بلوخ الامتداد القطوع وللقصود قطعه مسافة والظاهر من 
اطلاق ٠١‏ فيعض الاغنار التتقدمة هو الثاى سواء قطم فى حال الغردد شيبًا 
من للسافة او 1 ينطه الكن مه كون ال.و ع ا قطءه عل الحزء ولاماق 
مسافة لا ادوع مر طلق ما قطامه ط اتاب المقطوءع حال الغردد 
وذلك لأطلاق فوله في موئة مار لا يكون ماقرا حتى سير من مز له او 
فريته عانية فراست لش.ول ارادة السير لام ن.بة الارادة لأمفصلة بالنردد 
والرجوع الى الارادة الاولة اذا كان الحءو ع مه اتملقت به الارادة 1 ندلة 
بالغردد عانية فرا.خ ولاطلاق فوله في خبر اسحاق بن #مار لاثةدم ذذا 
مضوا فأبقصروا قانه أوجب التقصير بعد اللضى عن لكان الذى وذ,الغردو 


١ 
فيه لأجل الرفقة من غير فرق ببن بلوغ ما يعضون فيه مسافة بنفسه اومم‎ 
طم القطوع اولا الهم الا ان يقال ارن الغالف في الى السبوق بالتردد‎ 
النائىء من انتظار الرفقة هو بلوغ ما يتصد اللضي فيه مسافة وهو في عيز‎ 
النم خصوصا بعملاءظة نثىء التردد من انتظار الرفقة فان انتظارم على رأس‎ 
فرسخ او فرسسين ماهو في الأسفار القصيرة التى بوجب اخراج امسافة للوطوعة‎ 
من نقصاباعن قدرالافة وامافي الأ سفار الطوالفاستصحاب الرفقة غالبا يتحقق‎ 
قبل الحروج من البلد كساثر الامو رللحتاج اايهافى السفر فلا ينبنى التاامل‎ 
في اطلاق مافى هذه الاخبارلاتردد الحاصل فالا نذاء وان فطم السافر فى حال‎ 
التردد شيمًا من للسافة كا هو المتعارف الغالى فان التردد لاحل | نتظار الرفقة‎ 
لا يتفق ذالبا هم الوقوف في موضع حصوله على وجه لا بتخطى منه ولو بخطوة‎ 
بل يمكن دعوى الفطم بعدم يحقق مثل ذلك في الحارج ذاية الامى ان القطم‎ 
حال التردد لا بز يد طى مقدار يمني فيه حسمه العادة على الرجوع اوالضي‎ 
في ما اذا كان القطم لمقدار منالسافة لايضر ببلوغ المجموع معاسقاط ما مخلل‎ 
فى البين مسافة شرعية وانما التأمل في سءة دائرة هذا الاطلاق نحيثُيث مل‎ 
ما لولم يكن المجموع مع اسقاط اللة_دار للتخلل لأفطوع حال التردد مسافة‎ 
بل يبلغ الايها مع احتسابه والظاهر علاحظة الوال الواقم في الرواية عدم‎ 
الشهول فان السؤال اما هو عنصورة حصول النردد وهدم العل بماينتعي‎ 
اليه الامس من الرجوع وللضي لاجل عدم بحي ء الرفقة بعدالباوغالىفرسخين‎ 
او ثلاثة اواربعة حيث ذكر في الؤال فاقاموا على ذلك اياما لا يدرورف‎ 
دل عضون فى سفرم ان ينصرفون وهذا الجواب اما وقم بعد التفصي_ل‎ 
يبن بلوغ مسميرة ار بعة فراسخ وعدءه بوجوب الدعصير على تقدير الاقامة‎ 


في محل الاننظار والانصراف الى ا حل في الصورة الاولى والاتمام على كلا 


١1 
التندبر ين فى الصو رة الثانية يكون فوله هذا مضوا فليتصروا تمرضا الدق‎ 
لذي وفع ااتدير فبه وفى الشى الآخر فى تول ال- امل لا بدرون هل :ضون‎ 
في سفرمم أو ينصرفون فرجم المواب حينئذ الى انه لووقم متهم المزء فى‎ 
لمي بعد ما كانوا متحير بن فيه وفي الأ نصراف الىمت اكنهم قل صروا‎ 
؛يكون المراد من المضى لأى على وجه الحزم فلا يشمل للضى الواقم عى وجه‎ 
النردد والتحير ى حاب للقدار لاتخلل بإطلاق الرواية الاهم الا ان‎ 
هو للراد منه فى ال وال وهو‎ ٠١ ل ان لأراد من للْمى في الحواب ليس‎ 
لأضي الى للقصد الاءلي يكون لأراد منه لاضي اليه على وجه الحزم بل‎ 
المراد منه «طلق لأضى فى مقابل اقامنهم في امل او انصراههم عنه فيثمل‎ 
نلهى الواقم عن العردد لكن الانصاف ان هذا خلاف الظاهر منفوله قذا‎ 
مضوا المتصروا نعم تكن دهوى الاطلاق له بالاض_افة الى للف وض من‎ 
غير هذا "لوده وهو أن الهى على ماهو ظاهره ءن لاعى على +بة الأزم‎ 
الككن لما كان للتعارف كا مى عدم الاستقرار في محل التردد بل اأضى فى‎ 
مقدار مم اأعر دد «تى إظهر ال.ال ويتمعن الام فاأهضى على الحزم دمل‎ 
ماأو ! مسبوفا بقطم مقدار من للافة هلى وجه التحير كا هو اشاب‎ 
: التعارف على وجهلواءة- ب للهموع مما.هى فيه على الدزم او للقطو‎ 
قبل حصول العردد مم يله للافة الا بعد اءنساب للةدار لاتخلل الا ان‎ 
يفال ان هذا فرد نادر والاطلاق فلى تقديره متصرف هذه قن الغالب بأوخ‎ 
لاجموه مسافة .م اسقاط للقدار المتوسط 8 ال-ثُلة الحامسة » في حكالسبي‎ 
وألجنون وان الصباوة في بدو افر والجنون فيه او اثنائه بناء على عنى‎ 
التصد من للحعنون يوج هدم الاعتداد عا قصده حال الصياوة ولاحنون‎ 


وله تسد ه. انة و أمْ 7 عام عدار عنهاأو'فى من «زونه 1 يعتبر قصده 


١8 
مقدارها قطم بل للعتبر قصده لمسافة جديدة من حال البلاخ اوالافافة وكذا‎ 
اوجن في الااثناء لم حنست مقدار ما قطعه في حال الحذون بل لا دمن بلوغ‎ 
ما قطعم حال ا'برء وما يقطعه فيه .اسةاط للتخلل مسافة لكونها ماونى‎ 
القصد كساو ببة عبارتهما وان ء دها خطا وله_ذا لا يصح وكالة الصبى فى‎ 
العقد أعدم الاعتداد بقصده أو أنه يكتنى #صده) وان ُ إعتد به فسار‎ 
الاحكام الشرهي أ لصدق أنه خرج دن نيته قاصدا! اثهانية ولاوحهلاختصاص‎ 
الحم بغيرالصى نظرا الى ترتب احكام اأسافر على الرجل فى اخبار الباب‎ 
فانه ليس المظر الى ذلك والا لما سرى الحصكم الى المرئة بل لكونه‎ 
هو الول عنه في ما كان فيه التعرض له وكون الصييان والنساء عاليا‎ 
من نابم الرجل والاقرب هو الثاني وذلك لا نكيفية اهتيار القصد مختاف‎ 
فتد يكون معتبرا فى موضوع لمكم الشمرعي عثابة لانغرنب احكام ذلك‎ 
لأوضوع الامم <صوله على النحو للعتبر كا فى القصود الممتبرة فى العقود‎ 
فلا يعئد بتصد المي والجنون لان الر نما يكرتبشرعا طى فصدالبالغ‎ 
العاقل وهذا معنى ان عمده خطاء فان عمده انما يكون خطأ مءنى عدم كون‎ 
قصده قصدا بالاضافة الى الآدار الشسرعية النرتية ثرءا على القصد المعتبر‎ 
فى موضوع الهم الشرعى وفد يكون اعتباره من جهة توقف صدور الفعل‎ 
اختيارا على بحدقه علا لااعتباره في موضوع الكش رعا وإعتباره في ترتب‎ 
احكام المسافر من قبيل القاى فان التهصير اا ندم اذا كان السفر على‎ 
جهة الأختيارالتوقف فى انةداح القصد فى نمس السافر على ان دكون‎ 
حركته هذه صادرة عن الاختبار والقهد فى قبال الماجاء وللاسور اذا ل يتحقق‎ 
فى تمسه القصد ولابتوهم ان صدور السفر على جهة الاختيار لا يتوفف على‎ 
النصد هن المتردد ايا م افرا اختمارا فلن امترود العاطم أسانات سم الزدد‎ 


ال 
ليس عختارا فى ذلك هم عدم لاد وان مختارا فى كل لي +زنيٍ يصدر منه 
فى الحار ج فن ذلك وأقءء-ه ء.ن قصد وارادة وايسللمراد من عدم الاختبار 
ذلك لان معني قوله لا,سكون .هرا عى ير من معزله اوقريته أمائية 
فراسخ لا يكون ماهر شرعا الا اذا وم مسه الير طى جهسة الاختيار 
متو قفعهلا وقوعه كذلاك على القصد وللهر وضإن المي والجدونةصدان 
سير هذ لأقدر من بدو السفر وعكن دعوى القطم .ا قربتاء خصوصا 
بعد ملاحظة م هو المعلوم من حل الالية عليوم السلام عند القر مم انهم 
في حل الصغر من التقصير وشسرعية عداد تهموالعزاءهم بها ولو 5ن'لامر على 
خلاف ذلك لمتلى اليناونه العام #فاءق :حكدمه (الشسرط الانى) زلا يسةطم 
صقرة بأحد اصرين 40 مروءة تؤد له فيه ملك قد استوطيه ممه اشهر فصاعدا 
ا وعم على 'قمة عاءرة أيام كاملة فى نض |ك_اقة فلو ساهر وفي طر يقه ٠ك‏ 
قد استوطنه ستة شهر فصاهدا او نوى الاة.ة في عض لأسافة هشسرة ايام 
انم في طريفه ودوطه قمئه ولخي وجو وتمصيل اكلام فى كل 6 
الأمران 4 فى ٠فا.ءين‏ : لهام لاول هواءة لاه؟ ف فياعتمار هدين 
الشر طين في اجلة وأما اميا شمرطان للحدوث والاستيرار عمنى ارت نية 
الأقءة فى “اء للادة فال : الذكورة او دروءه الاك أو خصوص للعرل 
5 امأ رقمة لمك الف منعة له ايشا فوجب ان لأيموى في ممثد٠‏ قصده 
اياف ال سوه فى .اوم لحب علرةلتقمي. من ول الاص أواجماشر طان 
للاستر ار فط دون الحدوث وءهان و ندى تطابئتت هليه عات الاضعان 
وارسلوه ارصال الات بلا نكير من حد.مهى يمل الاماهو ظهرال هيد قالامعة 
#ريمة د كره لأمى لين بوم الذىلا دور لبه ا شر طيتله [لاستهرار 


هو الاول قفدتي و' أن لاينوى !فرق “اذى لقره شيك! من الاقامة 


للا 
والمرور بالوطن الذى يكون تكليفه فيه المام وان لايةطم ال ةر اللأمرعى بعد 
حصوله واستةراره هد المسافة والؤسرب في الارض عقدار المروج عن 
حد الترخص برءا لئلا مختل الاست.رار على التصر وقل في الأواهر الشعرط 
اثلث لاصل ودوب القصر هلى حسب ماتمعته وتسمعه من الشرابط 
المذكورة في هذا للةام لا انه شرط للاست رار طلى القصر من بيها يا هو 
ظاهر اللمعة مرنية ذ كره المغى تين وما الذي لايتصور فيه الا شرطيته 
للاستهرار حلاف المصنف الذى اقتصر هلى الاقامة والمر ور بالمعزل الأدين 
يتصور شرطيمما فىاصل التصر طى معى ان لا .نوي فيا بتداءقصد المافة 
ان يشطم السفر بإقامة انمهى والظاهر ان غرضه هن كونه شرطا فى اصل 
وجوب القصر ععى اشتراطه فى حدوّه انما هو اشتراطه فيه في ما بل كونه 
شر طا للاستحرار ففط كا ناه عن ظاهر اللمعة يقر ينة ذ كره مالا .ته ور 
كونه شرطا الا للاستءرار فقط كشي الثلئين لاشعراطه في الدوث قط 
دون الاستعرار اوضوح عدم الحلاف فى كونها رافءين 1 الدفرووجدءن 
لانقطاع السفر الشرعي نحيتث أوخرج عن اقامته وهلكه اعتبر في التتصير 
مقدار المسافة الحديدة فالمراد بتوله لاانه ثمرط في الاسترار :نى الاشتراط 
للامتهرار وحعده ويظهر ذلك ايضا من العلامة حيث انه لم يحتدب هن 
ااشروط عدى هذين الثمر طين الا ماكان ثرطا فى الحدوث اعم من كونه 
رطا للاستءرار ايضا ام لاوم يمل المغى لذن وها مترددا من 
الشسروط مم انه من القواطم الثلثة فيلو منه ا+ما من شروط الحمدوث 
وان كان شر طن فى الاست.رار ايضا كبعض سائر الشسروط الاخر كاباحة 
السغر بحلاف المضي نلثين بوما اذ لامكن اعتبار دمه فى الحدوث وفهذا 


و١١‏ 
على هذا للءى بل عاب مدلوطا اعتبار عدموما في الاستمرار منها محيحة 
معوية بن وهب اذا دخلت بإداوات بريد مقام عشرة ابام فا الصاوة 
حس هدم وصحيحة زراره عن ابى حشر اذا دخات ارضا وايقنث انك 
لك جا مقام عشرةنياء فا الصاوة فيه وصسيعة اتمماعيل بن ال#اضل قل 
سملت اإصد الله هن رجبال م افر من ارض الى ارض واءسا يعز ل قراه 
وضبعته قل اذا نزات قراك ون,متك قم الصاوة فاذا كنت في غير ارضك 
ققصر وصحبحة “اد بن عثيان عن ان صدانه في الرحل إسسافر فيمر بالعزل 
له في الطريق اير الصلوة ام يتعر قل يقه. اءا هو المعزلتوطنه وصح.حة 
طي بن قطن ةل فلت لاني الحسسن الاول الرجل ينهذ العز ل فير بهاينراء بقصر 
قلكل معز | لانتو طنهفله س لاك عمز ل ولدس لكان مهفا نهذهال وأيةوامّ اللا 
لاندل الا على ان الاقامة عشسرة ايام وكذا للرور لون #أطمة لاسر وراءمة 
له لاانها مائعة عن تحدّقه فلاءد ان لاينوى شيءًا منهها في ابتداء قصمالانة 
ففتضى نك الر وايات وجوت القصر قبل لوغ محل الاققمة أو الوطن طى 
من نوى الأقامة فى ائناء الطر بق وانا نمطم افر ما وازمه فيوجوب التقصير 
هليم بعد الفراع ءن,؛ قصد مافة مستفلة لفرض اقطاع السة, الاول واما 
حسما ة ان اوب فى أل مد ب ن مل أبا جمفر عليه السلام وانا سمه من 
للافر ان حدث هه أقامة عشيرة ة اإم 2 فليتم الصلرة وان 1 يدر مابقيم 
بوما او اكامر فلبعد ثلأمن وما ليتمفلادلالة لها لى وجوب الاخام حرد 
نبة الاقامة في الاشماء فى ممتد. السفر نظرا الى ى_دث الفس يعم كدةه 
الاق فى اول ال .وح لاحذر فان للراد من التحديث هو الذص...د والمناء 
للقارن الاققمة الى هو من وازم الفمل *ر بنة قوله وان لم بسر مابقيم هوما 
اواكثر فان الل منه عدم درا دار أن التي تلسى بها فلوسا 


١ 
البناء والحزء في تقفسه طى اقامة عشرة ايام فعنى تحديئه ته هو الخاطبة‎ 
معبا بالبقاء عشرة ايام والحزم بالافامة وهو غير نية هذا للءنى من اول السفر‎ 
فالانصاف انه ليس في ماظفرنا عليه م: الاخبار دلالة على اعتمار عدءالاقامة‎ 
وللرور بإلوطن فى حدوث حك التقصير بالءى المتقدم واما دعوى انصراف‎ 
اطلاقات ادلة اعتبار القصد عمالو اراد الام عثمرة من اول الامر اوللرور‎ 
بالوطن كذلك اذ لا ,يصدق عرا أنه قاصد عانية فراسخ فلمنعها حال وأسم‎ 
فان محرد المرور بالوطن مثلا سما اذا كان وطنا أ اذيا اوشرعيا لابوجب‎ 
عدم صدق الفصد عليه اذ كيف يكن انكار صدق ذلك <هيهة على من‎ 
دخل من احد بابى وطنه الذى وقه في طر يه وخرج منالباب الاخرشياب‎ 
مره على الحالة الني كان هلها قل الدخول وامسيته فرق بينه و بين أمالومر‎ 
بأد لاوطن له فيه لاحيمة ولااحكما 5 لوفرض اقامته ف.سه اقل من‎ 
عشرة ومنه يظبر الحال في الاقامة عشرة ايام فان دعور» انصراف‎ 
الادلة عنه وعم له سندا للك بالاعام وجب الالنز ام به لو اقام‎ 
عشسرة أيام الاساعة من الزمان لعده مدخلية هذا الزءان الماقص وحودا‎ 
وعدما فى الصدق العرفي وعدمه بل لو فرض اقامة غعاءها لك لا على :._ة‎ 
وقصد 5 اوها بل طى حبة التردد فضّلا عما لوفرض الافامة فيماءدى ثلاثين‎ 
ومنشاء نوه الانصراف عن ذلك ارتكاز قاطعيتما لاسفر شرط ومن هنا‎ 
لاشكر صدق ذلك طى من :-ادى في السير بازيد من معدار الاقامة فى‎ 
مكان مخصوص وهوغفلة عن ان للوضو ع لايعين بالحك وا نوجو ب التمام على‎ 
من أقام او صم بوطنه حارج بذْلِك عن موضوع للسافرالكرعى لايقتضي كون‎ 
للسافر من ينوق ميتف. سيره أقامة عر ايام اوالمر وروطتنه نعم يمكن ان‎ 
يدعى اشتواط عدمهما الحدوث دن باب اولوي ةأفدم .جماءن الرفم بداهة اهما‎ 


١ 
اذا كانا طمن لسفر اعئق فهيا بدهم مام يتحفق 'ولى لأرل دهم اف‎ 
مؤنة من الرفم لككن هذا يجرد اعتبار لا دليل على اعتباره فىاحراز الاحكام‎ 
الشرعية الآان وحب ذآك انه ناد ظيو عرق لادلة اعتبار عدمهما‎ 
شرطا في الاستمرار مثابة إصير ذلك مدنولا لها ب التفاءم العر في ولكن‎ 
الاءساف ان المسئلة لا تخلو ء نا شكان وء٠ للمام الثاي فهوان للرور الوطان‎ 
فى الجلة والاقامة على انوحه الذي يأنى ت#صيله فطء:ن لموضوم الاسفراك سرع‎ 
ليما هو موحب للتقصير فلا يضح مم عام الاققمة اوالحر وج هن الوط را‎ 
الام لوغ اأقصد ٠افة ودونه ين وان بلفها مم ذم مافطء فبلو.ا لاقطاع‎ 
الدفر ثرها فلا اثر للصافة لاتطوعة او مان لمكه على معنى انهيا اا‎ 
بوحبان ارتماء الك للرتب فلى موضوع السفر وهو وجوب الافصير مم نقاء‎ 
للوضوء على حاله كا رما يكون الام كذلك فى مثل الااء-ة فيكنى للوغ‎ 
اهو ع مما فطم قبل طروهما ومأيقطم بمد ز واذما مافة والظاهرانةلاعلاف‎ 
بحن الأصحاب فى ازوم اعتبار قصد للسافة فى ماوراء الوطن لأمر ور ب#وحاى‎ 
الافمة فى صحة التفصبر الكاءف عن الوحه الاول واعا ينةلى الملاف هن‎ 
ادن الكاظاءي في «صوص التردد الارن وما فل يبر ذلك فيه بل‎ 
اكتنى لوغ اللحدوء مسافة المستلزم لقاطءرته للسكم م اله ظ الموطوء‎ 
حال الث دد وسديأى الكلام فيه ولاشك ان قشة الاص الى فلل ملاءةة‎ 
عفاد الادله الثماء و فى القام الاق ولاك استمهاب م السام في‎ 
لأول و2 اك له تمحر يات‎ ١ لاقام وان جرى اسة ص حاب موضو مه في القام‎ 
تمع ب للوذوع فى هذا لأقاء لان «وطاع وهوب التعاء وهو الةرسم‎ 
هشرا وللم أوط: قد ارما قطءا وام أستصهاب موضوع التتصير #سد‎ 


أقطم كظىاء. 4 لماه ولآءو.أ من 2 انغ ٠‏ موضان أخقمم كرك 
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١٠١ 
حال ز وال الفاطم الشسرعى من حبة الك فى طو ر قاطعية القاطع الحادثى‎ 
الاثناء منحيث رفم للوضوع او الحكم بمكانبقا. الوضوع مم الب الى‎ 
وارتفاعه مم الاول فا ارتفاع الموضوع حاصل قطما حدوث القاطم للقط. م‎ 
بن السفر الشرعى الوجب للتقصير قد ارتم بالقاطم ومدنى التردد فى كيفة‎ 
قطعه هو التردد في زوم اعتمار لأسافة الحديدة بعد ار تماع القاطم وعدهه‎ 
تعدا من الشارع والا شو ضوع السفر الششرعى محةق الار تماع فالحاري ليس‎ 
الا استصحاب وجوب الة.امالثابت حال التردد والاقامة ولا ال لاجراء‎ 
الاستصحاب فى !أوضوء الا على و<-ه مثبت وذلاك لانه انما بجر سيت في‎ 
الموضوع اذا شك في اله على النحو الذي رتب عليه المكمبه فياسان‎ 
الحطاب والأخوذ موضوعا في دليل وجوب التمام انها هو المفيم عشرة ومن‎ 
عر بوطمه وهذا لأوضوع قدارتةء قطعافي غارف الشك نعم لوكان الوشوعالقيم‎ 
سواء قصد الافة السكاملة بعد الاقامة اولم يقصد بحيتٌ اوحظ ه فا‎ 
التعميم فى اللوضوع كان ناقيا قطءا كا انه لو كاذء خصوص من يةصد السافة‎ 
بعد الاقامة كان مرتفعا قطءا فم الششكني بةاء حكم وجوب التمام اذا لم‎ 
يقصد السافة الكاملة ورتب ال.كم فى اسان الدليل طى القيم ومن عر‎ 
بوطمه قاستصحاب بقاء الوضوع لا بوجب وجوب التمام عليه الا بتعميم‎ 
دائرة الوضوع بنفس الاسةتصحاب ولا م الا علىالقول بالاصل المثدت ولا‎ 
تقول به والافالوضوع الذى ترتب عليه الحكم ني لان الدليل قطعي‎ 
الارتفاع واما استصحاب ال كم فلا غبار عليه لان هذا الشخصيمن وجب‎ 
عليه الاتمام في حال الاقامة ولارور فيشك في بقاء هذا الكم مم ارتمساع‎ 
هاتن الحالتين يستصحب لا يال ان للوضوع و كان للقيم والمار بالوطن‎ 
فد ارتتع قطما فكيف يتصحب الحكم مع ارتماع للوضوع لان الاقامة‎ 
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والرور حك الحضر والسفر مر:_ حالات الموضوع الد بل فى لحوق 
الاصكم به لاله سام الأوضوع ومه ب في القطله ذرهاء اأوضوع 
دو الدعلم أرتماء الله الدخيلة في وحوب اك ام لحك هذا نجه 
لا 0 ارته سساء المكم بل انما وحب ذلك و كان 
1 0 00-6 ال حدود واسدمرار | وليس كدلك لان اله لوم 
م ده لاوءة مكلا قى وحوب أل مام هوءدوث هذا لمكم مم عوةما 
وم ن 'رهاعن' وحب رماع ششكوك من اول المي ويستصحب الطلم 
وبحكى دقان مم أ قاع هدام يقتضيه الاصل واما النصوص'فلا دلالة 
و+أعلىاء:.ار اللسامة الحدبدة عد الى ود عنما ننه مر المهة. د في الا م وت 
اغ.ك.: ده لقم عطلاة في محة نزلة هلمبتى فلا هوم 
وما يشعل هد' كم عد وحود ال بر الظاهر وهو وءوب الد.ام فلا اهم 
مهه بر ألا نار لكو هو الهدر لأتمن في التخاطب فلااطلاق ذابته-ك 
به ىاسات هذا لبر فلته-لك ما فيه ا وقم عن نض الا -لة في فيرحله 
وعلى ى حل فلا خلاف إمرف من احد هن الااصهاب في 6 مأعية, الو ضوع 
السفر وا تاج أتتصير عد الخر وج ه.ها الى قصدماىة جديدة كا لارنفضى 
الاذكن فق وحوي التعصير في الطر بن خصة اذا لم 00 
الا .ام فى وطن 'ما وحوب ألمس4. في اطرين ١‏ 


و ننه ' 1 ل عهصسصة ال#رضص وامأ الاهام ق وليه ولا دلئته وه م ل حير 
#د بن عمران من المكم بالتقصير فى طر يمه إلى الضيعة مم ان ثلامة الما 
#سمة وراس حدتث ف فأت لاني " فر الثانى حملت فداك ان لى زمة 
على <-1 00 لا ده قرام ,نا خرحث اللا فقوم : فم' الالة أأء أو 
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خهسة ايام أوسبعة ايام فم أله لاة في ااطر .ق ام امسر فال نصر في |اعاريق 

وام فى الضيعة أخالف للنصوص ال تفرة الواردة فى للسافة نعم ينطق طى 
قول من يول يتحم التصر مه باوغ لل افة ار بعة فراممخ -دودا على الا خبار 
الحددة لها بذلك كا نسب الى نقة الاسلام استظهارا من اقتصاره هلى ابراد 
اخبار الار بعة وحيث انا لانفول بذلاك فلابد من طرحه او حمله على ارادة 
الفراسخ اراس نية القيهي ضعف_الف رامخ المتمارفة الواقم عليها التحديد فى الاخبار 
واما حملها طلى التلفرق فلا يسم بعد انقطاع.وضوع السفر بالمرور بالضيمةلان 
ضم الاياب الى الذهاب أنما يكون مم هده تخلل الناطه بناء على عدم اعتبار 
الرجوع لليوم فى التلفرى كا هو للشهور هذا خلاصة ال كلام فمايتعلق بكلا 
الاصرين هن الوجهة ااذتركة واما مايتعاق بككل منهما من الوحبة انلام ة 
فالكلام في الرور يقم فى ٠اهو‏ المراد من الوطن الماخوذ في عدة من اخبسار 
الباب وكلام الاصحاب فنةول انه لااشكل في دخول الوطن اله#.تي وهو 
لأوضع الذى كان موادا له ومسسقطا لرأسه عن ابه وجده ونشا فيه وى وان 
لم يكن له فيه .لك ولادار وم يأصد التوطن فيه بل وان قصد الطحرة عنه 
الى بد آخر يتخذه وطذا له واما اضافته الى .اخر رعاءة لموطن <دهالاطى 
دللا لابقدس ف كو» وطنا مرها أبعم لان عثل هدء الاضافات اءثلاءظا 
في مقام التشخيص لافي تعريف وطنه الةيقي و .ده الأ ص لي وأما لو كان 
«وادا ومنشأ له بنفسه دون ابيه وجده فليى من الوطن الأقبتي مع عدم 
قصد التوطن فيه مدة العمر مما أو قد الحلاء عنه والتوطن ببلاد ابانه 
واجداده او بلد اخر واما الوطن الذى اختار التوطن فيه مادام حا فلا ينبغي 
الاشكال في معول الوطن له مم استقراره فيه مدة يصح معها اطلاق الوطن 
وله والا أعدر د الامزاذ حب اأقصد /ا:؟نى في صدئه عليه ءن غير فرق 


١ 6 1/ 

نين ماكآان «ذثانه وم أصاعد- : ألتوطن فية لعدوية ماه وأعاف هوابهاولغير 
ذلك هن الاغراض اأعتلانية وان م يقم ده ستة أشهر وذلك لصدق الوطن 
عليه لغة وعر نا 'دلدس الوطن فى العرف والغة الا ء: ر الانان ومسا كانه 

ومعط رحله و.وضم هله وا!_كان ذى تعيش فده ويكون عملا لاف _ه 
ومستراحة له-ه وعد امخاذه #رحةا له فى <به م تحت أأيه في نعيشهواامناء 
طى المقاء فيه مأدامباقيا هن هزم وحزم خصوصا .ذا سكن دار طق به 
عزمة تاما عمللا أ وأخرا> جه ماووءن أآلذوة الى الفعل وان احة. ل صدقه 
م فا مم عدم الاق.ة قة فى الله ننه لأينغي اأوسومة فى ألم_دق العرق 
عد ذلاك ذاهل العرف ملترائن والشو'هد الاعغاذ عىهذا الوحه والافر ءا 
لابطاق المرف لوطن علبه ءن حهة عدم عراز مق م:هو لملاك ف الوطنية 
هم اردق الوطن في العرف مه ارادة الاستيطان.دة وان كانتمةطلولة 
لانارة بو تارة ١و‏ #صيل على وصاءة اوغيره. .ن الأفراض وه_دا غير 
ألؤذ الدككن حلا لنميص ادام الحميوة وأه! الثسر وط المدكورة في الاخسار 
في وحوب اليء قو ردها غير ااوطن اعرف أعدم 'ءتار لهك والاء :يان 
فيه دنه امه فيه اصدقه عرةامه مدءي وأن :مره في ع الل كاى 
توالا ياه لت«فن 4 كه ن ااششرعى مه أأعرق لآ هد الأوس و 
اخر عير ٠أهو‏ وطن عند الث:رع والتعامل مول الاس تيان الت سرعى مما 
لأوجه له نى قد “دم انه لبد من استقراره مقه ار من الزْملن هيه في صدق 
الوطن عرة «ظو انه لاأوحه لاممة هن كونه وطنا شرعا يمد الاهتراف 
كونه وطبافى "هرف بعد مول ال.سوص !!-تفيطةالامرة بالماء فى الوطن 
لئله واطلاةات بحديد م1 السفر بالتزل وهذا ما لا بضغي اج هل هيهانما الذامل 
فى تمدد هذا الوان ؟ او اذى أربي وعاذ' ملى دوم واابء!. فى كل مه 


١4 
ستة أشهر ليكون للتتخذ مع وطنه الال المةيقي ثلثة اوطان و.م الو طن‎ 
الشرعى ار بعة فيتم مي دخل في كل منها وبزداد خفاء لوامخذ از يد منها‎ 
كا أو اتخذ العراق مثلا وطنا له بان يقيم فى كل ,لد منسه ستةاهر أواقل‎ 
اوا كثر لاك فى مول الوط ر._ اللتعدد فلا بد من ملاءظة أنه إصدق‎ 
عرفا ان المدين اوتلك اأملاد وطن له لعزمه طى اليماء فيوه] مدة العمر‎ 
اوليس ثبى' منها بوطن لهلا نكلا مهال يعزم هلىالبقاء فيه مادام يا فهو‎ 
؟ لواراد اللقام في كل لد مدة تطاولة وان م مرج عن عد مموءبالكن‎ 
عن <اءة التصر بم إعدم الفرق من الواحد واأتعدد منه ألشهيد فى الد كرى‎ 
وبناء على اءتمار الاقامة في الجلة كا بنينا عليه اوالاقامة ستة اشهر 5 برأه‎ 
3 الشهيد واستقر به فى للدارك محصل الوطنية على سيل ال:.اوب والتدر‎ 
لعدم .كان الاقامة ستة اشهر أومتالما فى جيم البلاد مرة واحدة وعلى أي‎ 
حال لا يفبفي الثبة فى وجوب المام على ال افر اذا ول الى منزله في‎ 
الوطن الاتذاذى العزول والاسترار فيه وانشاء السفرمنه واماءم الااجتواز‎ 
من اأعزل اود :وله في مده الذى فيه منزله على جهة الةاجتياز أو الاستقرار‎ 
او لمر ور حل الترخص فنئى الريب فى الجواهر عن وجوب أأمام فى ح.-ه‎ 
هله الصو رمعالا باتسلاخه عن صدق السافر واتدراحه فى الحامر بدة‎ 
الورود الى موضم رحله ومتر اهله ومحل اأسه ومستراح بدهوماً.ن تفسهوءن‎ 
الاسكاق والحلى ال؟ وحوب التقصير مم الاجتياز فى من الور‎ 
الذ كورة اانزول في منزله او بلده واحتمل في ماهو الحكى عن اللي‎ 
الحلاف فبه وفي المازل في اد فى غَير متزله في.قى ما صورة المز ول في‎ 
للنزل وعن انق الكاظمى الللدة في الأحير شنعءنالءام مم اأرور دل‎ 


الترزخصس وأعل اىتناوم قُّ ذلاي ك أحار وات ةا على ودوب!(هسر 
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مم غدم التزول لال وان دعن لمده تحار ودبر مححةز اودحل معز له‎ 
يختازا او كن فى محل الغرحص مم الاخار الواردة في اهل كة كصديبعة‎ 
معو بة دن عمار هن أبعيد الل قل أن اهل ملكة ذاض. وا الست ودحهوا‎ 
مذازهم أعوا ون م يدخلوا م زف. فصرو وسديحة الحاى ن هل .لله‎ 
ذا خرجو. قصروا واف زرو المي ورجدو' الى مسعرط» اموا ودولضة إلى‎ 
كير فل سملت أ عند أنه ون اأرحل بون الهرة وهوءن اه ال‎ 
الكوفة بها دارو ل قيمر بالكوفة واى هو محتاز لا يد للفام الا قدر‎ 
مايتجهز وما أو بوهين قل يفم في جاب المصر ويقصر فلت وز دهعل‎ 
بن ر ناب لأروبة عن قرت الاس..د ابن سم‎ ٠ هله قأل عليه اليام وصسي«ة‎ 
عند الله عن الرخل يكون بالصره وهو ء.: هل‎ ٠١ عض الواردين سمل‎ 
يد هاج لبتهور‎ ٠ الكوفة وله ار داروعيال فيخرج «.مر الكوفة‎ 
كترءن ن #ءاو ومين لهب فىحاس الكو وه‎ ١ وما وليبىءن : أنه ان ديم‎ 
ويفهس فى فرغ من حهازه وان هو دغل مهزله فلدم الصلوة ورواءة ان‎ 
اراهم قل مثلته ون الرحل .كون هاهرا > يدخل وهدم فردحل بوت‎ 
الكوفة اوم الصارة ام بكون مقصر: حتى يدخل اهله قل لل يكوز مقصرا‎ 
حتي بدخل اله وبر ه.ص ابن |اقسم عن اسصد الله قال لاءزال للسافر‎ 
صر حتى يدخل بيته ونه ايضا اله قل اذا خرحت ..: مازاك قطصر‎ 
الى ان نعود اليه والجم ١ن هذه الاخبار والاحا, الدلة طى وحوب “لاهاء‎ 
عرد للر ور الوطن واشتراط وجوب القصر مخفا. الحد.ان وهدم سماء‎ 
الاذان دخولا وخر وجا حمل نك الاخمار ى من اراد الوصول الى معزله‎ 
والدخول طى اهله حبث كان ذلك متصدا  وان سافر انثا الله ممه‎ 
وهب ذه الاخبار على من لا يكون ققصدا ذلك بل اراد التحهز وغير ذلك‎ 
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والشادد على هذا الهم موافة ابن بكير وصحيسة بن راب ونحصله أن من 
اراد الوصول الى منزله وكان ذلك غاءة ومقصدا له يم بالدخول فى حد 
الترخص ولا يقصر الا مع الحر وج منه ودن برد ذلاك قصر ولو ممدخول 
بلده والاّمة فيه بوما او بومين او مع الاجتياز عنه اوءن منزله اوءن محل 
الترخص فيكون ما عدى ما هو مو رد الاجاع والذى اطبةت النصوص 
باجعها طى اختلانفها طلى وجوب الام فيه من صورة اادخول في التزل 
والقرار فيه وانشاء السفر منه داخلا #دتعهومهذه الاخبار واما حم ل الدخول 
على الاهل على الوصول الى عل رؤية الحدران ول الحانب في الموءةف-ة 
والصحيحة على ما يقرب من محل الترخص 5 رى فانقدح من <يم ذلك 
اله لا يذبخي التأمل فى وجوب التمام بلأرور بالوطن حقيقيا كان او امخاذيا 
مم قصده والنزول فيه لءموم ما دل ل وجو به مم الدخول على اهله و به 
من غير فرق بين الافامة فيه ستة اشهر وعدمها م قاءم قصد أ طعدر ة فىالاول 
والافامة فيه فى املة في الثاني ومن غير فرق بين وجود اللاك ومدمه والذى 
مهم النظر فيه هو تشخيص الوطن التعبدى الذى هو مك الوطن إلآتبتى 
والعرق وانه هل يكن فى تحققه مطلق العلقة وان ل تكن علقة اللكية بل 
كان محلا ازوجته أو ابنه اواخيه او ابيه بحي لابزعدونه اذا اراد القام فيه 
كا عن الاسكافي فى احد قوليه او مطلق اللإك كا هوظاهرالحك عنه ايضا 
حيث قال من وجب عليه التنُصير في سفره فتزل مزلا او قرابة ملكاها 
او بعضها اتم وان لم .قم امدة النى :وجب التمام طى لأسافر وان كان مجة-ازا 
ها غير نازل فصر اوم الاستيطان فيه ستة اشهر مجتمعة كانت او متفرقة 
قصد معها دوام الاستيطان اولم يقصد حصل الاعراض عن التوطن فيه 
اولم تحمل وهو الحمكي عن الشبو رسيا بن للتأخرين وفي لاه الحكى 
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فن التذكرة ومسرء لمكي عن الروض دهوى الا اع على ذلك حب 
قل في الاول لو كان فى أنناء لأامة 4 .لك قد استوطنه سةة اشهر ادم 
سفره بوصوله اليه ووجب عليه لأدام فيه عند عدائما وفي الثاني الا<اع 
على مثل هذه الصارة او خصوص للعزل مطلفا كا عن الناهم اوممالاستبطان 
مطلقا ؟! عن الشبخ في الأجابة والقعضى ابن البراح فى الكا._لى حيث قل 
الشبخ ومن خرس الى ضيمة له كلل له قبا «وضم يعزله ويسستوطنةوجب واه 
لهام وان ل يكن له فيها مسكن فاه نحت علية التفم_ير وهو تل.ة !ى 
ندا رالاسةبطان مطلق مه ظظروره بل مراعته فى اعتدار للعزلو!-؟ :و قال 
القاشى في محكي كتات الكامل هن كانت له قرية فبها عوظه إسترط.ه 
كان عليه الانام وهذه العارة كصارةالماةظا عرةفى اعنءار لأعزلوالاطلاق 

الاضافة الى الاستيطان او فى كل سنة 5 هن ظاه, الصدوق او مر مه في 
الذنيه أو مطلق الوطن يا هن الحلى او خصوص التزل مم الاستيطان ف.-ه 
عرة كا عن الدخيرة ومنشأ الاخنلاف في الافوال الاختلاف فى الاحسار 
التي في على طوائف شتى منها ما يدل على كفابة ملق للقك من ةير 
اعتمار للتزل ولا اقامة المثشرة ولا اسةيطان ستة اشهر وهي هدة أخبار 

كصحصة مد ن ا“ماعيل بن الفضل فل مات ١١‏ عدالل من رحل ماثر 
من ارض الى ارض واكءا ينزل قراه وضيمته قل اذ. .زات قراك وماهة.ك 
فا السار: وان كنت ني مير ارف_ك فقهمر ورواة المزاطىةل سات 
ارضا عن الرجل ترج الى شيعت ويقيم اليوموالبوء-ين والثلاة ايمر أو 

نم قل ينم الصلوةك أنى ضبعة من ضباعه وصحره عبد الرحمن بن الححاج 

قر لان أن الإعال. كرن اماع يتين بكرت من دش ره 
ليطوف فبها م اويقصر قل بر هكذا قل من النئيه والتهذرت وهل 
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الكاني رج ليقيم فا وليه فالتمل بل الظاهي ارادة الأفاءة بوما او‎ 
بومن كا فى احبر السابق وى تفدير أرادة اقامة العثسرة فالراد مموعالضياع‎ 
لينطيق على ال وال فيرجم مفادها الى مفاد الحبدين السابقين وموئفة مار‎ 
عن أدعبدالله في الرحل بخرج في سفره فيمر بقرية له أودار فيترل فيها قال‎ 
يتم الصلوة وأولم يكن له الا تخلة واحدة ولايقصر وليدم اذا حضره الصوم‎ 
وهو فيها وطاضة اخرى ندل لى عدم مشسروعية الام في لاك من الفرى‎ 
والضياع بمجرد الوصول الا مء الاقامة عشرة ايام كصحيحة عبدالله بنسنان‎ 
عن الصادق قال من الى ضيعة له ثم لم برد للقام عشسرة ايام فصر وان اراد‎ 
القام عشرة ايام ام الصلوة ورواية بن بزي-م قل قلت لابى الحسن جعلت‎ 
فداك ان لى ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فافيم فيئلاك‎ 
الضيعة اقصصر ام انم قل ان لم :بو للقام عثشرا فقصر وطائفة ثالثة تدل على‎ 
زوم الاستيطان فى لاخزل في الجلة من غير تعرض لمةداره حسف الشهور‎ 
كصحيحة علي بن يطبن قل لانى الحسن الرجل يتخذ النزل فيمر به اينم ام‎ 
يقر فقال كل منزل لا :توطنه فليس لك مزل وليس للك ان نتم فيه‎ 
وصحيحة الحملى عن الصادق في الرجل إسافر فيمر بزل له فى الطريق‎ 
يم الصاوة . يتهر قال يتصر اءا هو امازل الذى توطنه وصحيحة سعد‎ 
بن انى خاف قل سل علي بن يةطن ابا الحسن الاول عن الدار يكوك‎ 
للرءل عصر أو الضيمة فيدر مها قل ان كان مماسكنه يتم الصلوة فيه وان‎ 
كان مما لم يسكمه عليقهر وصديحة علي بن يطبن قال قلت لانى الحسن‎ 
ن٠ الاول لي ضراعا ببن الثر يه والقرية الفرسخان والثلانة فال كل مكزل‎ 
منازلك لا تستوطنه فعلءك فيه التةصير ومن الاخ_ار ما يدل على عدم‎ 
جواز الاخام الا مم حصول اد الامسبن اما الاقامة عشرة ايام اوللتزل‎ 


اتدل 
الذى إسةوطنه ستة دور 2م عيحة مد بن اسماعيل بن زيم هن ايان 
ارضا قل سملنه عن رحل ,فصر في ضيعته فال لانأس مال ينو مذا عدسرة 
ايام الا ان يكون له فيها .تزل يستوطهه فلث وما الاس:.ط ان فال ان 
يكون له فيها معزل ,"يم فيه ستة 'شهر اما الاغبار المكتفة عطاق اللاك 
لمم بينها و يعن اخمار للمزل داء 2 ظبورها فى ملكة ا ور د 
بأى تمصيله التقييد وتزل الاح._ار الدالة على زوم التسر الا م. الامامة 
عشرة ايام على غير صورة وحود ال«زل الملوك والمهم ملاءظة ما كآن مما 
غير مقيدة الاستيطان سنة 5هر على احتلاءها اعتار الاس:.طن 'لطاق و 
اا_كون لأطنق كه عام علي بن يذهاين والحلى وسعد بن الى غاف ٠ه‏ 
صعرءةٌ أبن الفرة للاستيطان الاقامة فى لأءزل ستة 'ثمر اأقىاسةفد 
الصدوق ءنها الأفامة فى كل سنة نلك المدة فلا د أن ملاءظظ مار 
دلالة كل واحد من نلك الم ساء اأطلاة م تلاءظ دلالة الم حيحة الاحيرة 
على مدهت الْذهور ما مسيعة معد بن الى عاف فاللاهر م.ها الاه:._ار 
عاق السكنى يحت يقل عرف أنه ه#كمهوان أثدار ص صدق هذهل ناه 
عرنا بقولءطلق من ذير#بيد عدة غاص والظاهر "با لاام_دق .سرد 
السكون وه وبأا'و دس الل ولا الشيراو'كوى ن وان صءت : اهيل 
فن السدق مم التاييد حاصل فى يه مراثب الكون اذ إصعران يقال 
م سكن. .وما أو نصف اوء ولكن لايصح ان يمال اله سكنه على الاطلاق 
ويكون الت«صل من به الاخبار علاحظة التثييد وذه السمرحة نه قطم 


المظر فا :< لوالا ن ال هداس للمتيرة للاء:ط نَْ مقمدا أو ماه ان الأدزان 
لد أ“ -_-0 5 


فى القاطم لاسقر هو المرور تخزله الذي يقال عرة !© كانه قول مطلق واءا 


م حبدة الملى 1 0 فوله همسر اع! هو لازال الى "وطزه تيستءدلل 


نادلا 
فيها ان ذكون لنظة :وطسه بصيغة الاضى هن باب الاف_ل فالمنى ان 
للنزل الأسسع يتم فيه اما هو العزل الأسيث اخذه وطنا له ومحتمل ان 
يكون المراد منه على هذا مطلق السكون فيه لا أتخاذه وطنا كا لا دعد 
ونوع استمالة فية اه.أنا فكو ن مساويا لاوله سكنه في صحيحةً سعد ان 
ابي خاف ويحتمل أن تكون بصيخة لأضارع من باب الافعال او الفعيسل 
اوالتفعل بحذف احدى التائين كا في قوله تعالى نمزل اللائكة والروح اى 
تيز ل الملائكة على ان تكون بصيغة الخاطب فبحصل الجاللاستفادة الدوام 
والاستءرار منه لان الضار ع يفيد التحد د والحدوث ةتكون|لصححة لاحل 
را م هذه لا<مالات ملة ولس بإيدينا ضابطةكلية تقر العرف والعقلاء 
على الركون المها في تشخص ما هو الواقم من الوجوه الحت.لة فى اللكيات 
الجملة لنظا او معني لتستعمل فى مثل هذه اأوارد فتن الصحيحة طى اجاه| 
بحسب اللفظ كاج ال الحا الماض منا للاستيطان كص يحتي هلى .ن يطبن وصحبحة 
ابن بز يغ القى وقم اتسرح فا الاستيطان ٠‏ نحبة الءني فانلفظاة #:وطنهوان 
كا امن الضارعءن اب الاستقة أن الا ار ءا يكونه :عملا فيطل ب لأيد. 
5 هو الغالب ,قال اء:خرجته اي طادت خر وج-ه وفد تعمل في مجرد 
حةق المبدء كا فى استقر في الدار واستةرالامى فان للراد منه تحةق القرارلاطلبه 
وختلف معى الروايه باختلافه بلحاظ شرح الاستيعاان فيصعيحة ابن بز يم 
اذ على الاول يحتملى ان يكون المراد طلب الوطنية في هذه للدة الضروية 
على ان يكون القبد لاهيدّة وصرجعه الى اناطة الحنك طى الطلب فى هذه 
أدة وان يق مالاستبطان ذها ويحتمل ان يكون قيدا للمادة ومرج١ه‏ الى 
اناطتهط طلب الوطنية الخامة وهي الحاصلة في هذه المدة وان كان الطلب 
في اقل هنها وعلى لاني يكون اراد الاقا.ة النقة في هذا |اظرف ٠ن‏ الزمان 


حل 
فيعتمل ان يكون للراد حدق هذه الاقمة الحدودة بلزمن الحاص .٠ه‏ ولو 
فى مأ ٠هى‏ ءن الزمال 5 يول نه لأشوور وعليه الاسةء يلل غالبا يقال فلان 
يعطي أو إيضرب أو إساءر قن الغرض من أمثل هاده امل هو يجرد حمق 
للبد. م.ه في 441 ءن غير :فار الى ندوام ولا ال ظ زمان خاص فيص دق 
ينلد <تي .. وقوعه فى /'أزء.ن للذي وهكذ؛ الل أو كان مقيدا بزدانف 
فيتعلق اأغرض إتحةق |امدء من الف اهل فى اله دار الخصوص 
من زد من هفدير طاظ سسالقه وأوقه أو دم التهب دد 
والااستعرار 5 يدول به الصدوق فيكون .ثل هده ارواات فى عداه-ها 
ومم لما شرحها في الصحيحة الاخيرة جملة تحب المدى وا!_وال في نلك 
الم جبعة عن لاراد بالامتبطان ليبى فرينة لى ارأدة معنى شرعى من ذوله 
ب:وطيه والا لا وحه لل وال م لوم السائل أن للراد منه هو الممنى المتفاهم 
ممه عرف تحرث اهم أن اأراد ٠ه‏ معى شرعي دهه ذلاك الى السؤال هن 
حده وحقيقتة وخلك اتطرق الاثة.ه غاءا لى مصاديق الههوم المرقي مث 
“د نهوم لا يكون له «صداق مث انه ف تل #ميتدفق ‏ الأ نيطان بالؤال 
عن حقيفته فلن م نتطه على استظاوار مدنى من هذه 'لر وابات الدضء. ةلا ناطة 
الم على الاسةبطان لزمف الرحون الى صديعة سعد بن !ني خلف واناطة 
الم على صدوق انه سكمه وتنيدها ٠«لكون‏ ف المدة لأضسروية فى صحيحة 
ابن بز بيغ لكن الاانصاف ن الظاهرءن جلة يستوطنة في هذه الصعاح 
هو الاستبطان البنانى لا للفعلي فعفى فوله كل متزل لا تستوطنه كلمتزل 
1 تبن على التوطن فب خلاف قوله ‏ كمه فانه ظا هر في ال كون الفلي فيما 
مضى من الزمان لا السكون المنانى فدنى فونه وان م سكده وان م يتحةق 
منه "لل كلون فى "زمان الماذى لا ان 1 يو ال كون فيه وان سكيه مد 
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متطاولة علي ما هو مةتغى اطلاقٌ عدم قد السكون ولا ا<ال فى :لك 
الصحاح ابدا ولا ينافيه ااتفسير بوله شيم فيالصديحة الاخيرة بل يؤكده 
وذلك لعدم غلهوره فى لامي بل عدم جواز استعاله فيه بلا قرينة فيدور 
الامى بين ان يكون الراد منه الاقامة الفعلية او البنائية لاسبيل الىالاول 
لعدم امكان وقوع الاقاءة ستة اشهر فعلا فبتعين الثاني فتوله يقبم فيه سستة 
اثهر اي يبى على الاقامة فيه في هذه لأدة على ان يكون الظرف قيدا 
للمادة لا انه ميم فيه في تلك المدة في الملل وحينكف فيقم العارضة بعد 
اجال صحيحة المابى لذظا بين هذه الصحاح التضمنة لاءترارالاس_تبطان 
البناني مع صحيحة سعد بن الى خلف لانها تدل على اعتبار السكون القلي 
فى مشروعية النام وقضية ذلك وجوب التقصير مع عدم هذا السكون كاهو 
امذهوم للصرح به فى للنطوق بتوله وان لميسكاه فليقهمروان-صل الاسةيطان 
المنالى وهذه الصحام ندل طى كون المناط في الام الاستيطان ال.ننى وان 
/ بهم ااسكون الفعلي ففاد فولهكل مغزل لا تستوطنه فليس لك عنزل 
ويس لك ان ثم فيه هو ان المعزل الذى لم يبن على الاس_تءطان فيه ليس 
بالمزل الأى لم فيه وان وقم منه السكون فيه فانسية بينهها هوم من وجه 
لاحماعم.) في السكون الفعلى لثقر ون بالاس_ةيطان البناني وافتراق صحبحة 
سعد بن أنى خات فى السكون الاءلي بدون الاستيطان فان متمى هده 
المحاح وجوب التقصير فيه ومقتضاها وجوب القام وافترانى هذه الصحاح 
في الاسة.طان مع عدم وفوع السكون فان مادها وجحوب التمآم فيه وهفاد 
المحبحة وجوب القع رللصرح بتوله وان م كنه فليقصر و عكن التوفيق 
ينها بأعدالوجوه الدُلاة احدها ان يقيد منطوق انكان ماسكنه فى صحييحة 


/1؟ ١‏ 
وقد هذا للنطوق منطوق تلك الصحبحةمم اهاء للفيوم على حل انه يام 
ما هو للراد من للنطوق ومرجمة الى حمل قوله ان كان مما سكنة هلى ارادة 
بان ماهو جز اليب لاعامة 5 هو ظا هره ويه ,تعارض قوله أن يكون 
له معزل ستوطنه الظاهر ايف فى الء_لة التامة المحه.رة فتوله ان كان مما 
سكنه فى مقام اعشار السكون فيه ني قسل عدء اعتاره فيه رإسأ والاكتفاء 
عرد لكر ور بالضيعة :و الدار 5 ريما كن يتوحمه عض الائلين لا في مقام 
بان ما هو عام المداط في مشسروهية الاعام كو رود الحصر في صحيحة بن 
زه حنئذ مو رد الحصر الاضاق فى فمال هدم نة الاستيطان فيه 
الرة لا حصر ماهو عام العلة فللراد من الشرطية في خبر سهد والحصر 
فى خبر بن بز يه إن كان نما سكليه واستوطيه ولا ان يكور: له معزل 
يستوطنه وفضبة هذا اللمماعشار السكون الفعلي النقغى والاسةيطان المنانى 
في ما يأنى وهو اوج الثانى اعا بوافق مدهب الصدوق فى اعشار الاقة 
المذ كو رة كل سنة والثاى ان ي:.د عفهوم كل منطوى الاخر فلراد ان كان 
مما سكنه اى الصلوةالا اذا لإستوطن فببفى الكون الثر ون بالاستيطان 
ححته هل لوحوب اأنياء والا أن يسكون اه ذل يستوطيه في الا اذا لم 
يسكذهوهكذا من فى صحيحتى علي بن يشطن الشتماتن طى الملة للنة.ة 
مه صحبحة سعد .4.د قوله ان كان مما سكلنه عفهوم قوله كل مزل لا 
ستو طنه فليس لك معزل أو فما. كش هااتقصهر و ا للنطو مفهو مفوله 
انكانمماسكنهالمهسرح بهفي قولهان كانماء كمه فا .هر ولاثااث ان .. حم اأمطوق 
ف صحبدة ن بز يمال النطوىفي ‏ به سءك #ملهطى ارادة السكون فيه في 
تشالدة ولا بإن هنه التفسير بقوله ب.. لامكان دعوىظ بوره في الاقامة 
الفعاية عدى اتساب الذول باحاظ حدقة وحصولة في قال اليناء عليه وامله 


يحل 
من التعبيرات الشايمة فانه كيرا ما :ستعمل صيفة للضارع فى مقام ضرب 
القامدة و براد بدانتسابللبدأ الى الفامل بلحاظ تحتقه فمنى الاستيطار:_ 
للفسر بهوله ان يكون له معزل شيم فيه ستة اشير هو الاستبطان امتحةق 
فى الحارج لا قصده والبناء عليه فيرجم مفاد فوله لاذكور الى قوله ان كان 
ما سكنه ومفاد قوله لا نستوطنه فى الصحيحتين الى معني لم يسكنه وهذا 
بلائم ماذهب اليه الشهور من كفاية الاقامة فى النزل ستة اشهر وعدم! عتبار 
البناء على الافامة على الدوام فى كل سنة هذه الدة ؟ وليه الصدو وَومن 
تبعه فى ذلاك كالسيدن فى للدارك والرياض وصاحب العالم فى رساته 
والحدث الكاشاني في للداتيح والعلامة البهبباني في شرحه وغيرهم من 
ااطين للتأخر ين طى ماحكى عنهم ولعل ماذ كرنا فى الرواية واضح عند من 
له دراية باساليب الكلام بعدما نبهناك عليه من ان التعبير بصيفة الضارع 
في مي حلة فرض موضوع لأسمّلة واعطاء الضابطة شاي والراد هو 
للعنى لأساوي المعنى الماضى فعناه ان يكون له منزل اتام فيه سقة اشهر 
للتحصل من حميم هذه المحاح المعتبرةالاسة.طان مم محيحة سعد إن 
ابيخلف بلحاظ هذا الجم الذى اعدعليه الظوور العرنى هو اعتبار الاقامة 
والسكونفي ملمضى من الزمان مدة ستة اشهر لكن يبقى الكلامفى مةامين 
الاول اعتبار النزلوعدمه وهل تقدير الاءةماراعتباراللكية فيهوهدمه والثاني 
اعتار التوالى وعدمه نو السنة اما الاول فالصحاحم للتقدمة وائرحة الدلاله 
على اعتبار للنزل وذلك لان قوله فى صحرحة علي بن يغطين كل منزل من 
منازلك لاتستوطنه فلي لك عحزل ليس مسوا لنق للعزلية حقيقةيداهة 
عدم صبحة نيها عن للنزل كذلك مضا الى خروجه عما هو شأن الامام 
من بان الاحكام فلا جرم يكون للراد منه بها بلحاظ الاحكام وقا 
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عنه ذا الاحاظ أما نصح فى مورد ثبوت المك اولا فد الصذةلاتي اوج 
فقدها اثثفاء الم ولذا لا يصح نفى الاحكام الشرعية عما لا بصنم تبونها 
له هبو ٠ن‏ قبل نف لحك بافى لأوضوع وممنى قواه ليس لك ._عزل أله 
ليس للعزل الدى نمب هند المرور نه التاءوةد واه لأ مام عيب دك بقوله 
وليس فك 'ن :م فيه فيستفاد من ناك ان الاعتار المعزلو ءا لاحا1تام 
أقءد احد شروطه وهو الاست.طان فيه وهذا للعى ظاهر غيرها من المسساح 
أيضاكقواء فى الصحيحة الاحرى لمي بن يقطين كل مزل من منسارقك 
لا نستوطنه معلك فيه التقصير وفى مسيحة ن رز ب الا ان يكون 'ه فيه 
معزل ب توطنه طن الظاهر منه خصوصاءلاءظة ان او عن الضيمة ار 
للمنه, جوع الامرين اأعزل والاست.عان و يؤكده ذكر ر المعزل هنداتفسير 
هوله ان يكون له فيها معزل لبعد ايل كونه توطكة لكر" الةسر واما 
للوئةة ون الصلاق فى الرحل برج فى سمره في قر بة او دار اه فيمزل هيا 
فال يتم الصلوة وأو لم يكن له الا تذلة واحدة 3«.ولة طى الاذبه لواضتها 
لمذهب حامة دن العامة على ما حك عي وطى تدر عدم دلالة المحاح 
للذكورة على اعتاره فلا اصل مطرد مه عدم مول اطلاقات لأسافة. لاءه 
امماسة صداب التيام لو بوى المرور عابت ك قطفه فر واما استصحات 
وجوب التصر لو بدا له فى الاانناء الور نه واما اعتبار لللكية فيللتزل ققد 
يه تشكل في ذا من جية عدم النصرء بها في الاخار وطر بق استفاد با 
منصر في اللام كا فى بمعض والاطافة كا فى عض اخر وعما لا دان 
اكثر من مطلق الاختصاص خصوصا ف الثانى ولللكية غير داخلة فى 
للوضوع 4 واما :ةد حيها استفيدت من القرائن الخالية اه لاقالة والملكية 
كغيرها من سار جهات الاختصاص وجهاته غير داخة في للوضوم 4 بل 


حال 
هي خصوصيات لوارد الاستهال نستفاد من القرا١ن‏ ومم عدمها لا إستفاد 
الأمحرد الاا+تصاس واوضحالامنه الاضاذه فا لاثم دالا مجردالا رتساط 
بين لضاف وااضاف اليه لكن يدفعه ان الاطلاق ظاهر فى الاحكية' اذ 
لا يقال ان له دار اومئزل اوداره ومنزله طى الاطلاق الامم الملككية واما 
مع محرد الاختصاص باجارة او اعارة فلا يطلق القول اذ يصح السابه 
عنه عرفا ويدل عليه ايضا قوله فى صحرحة اسعاعيل بن الفضل المتقدمة ان 
زات قراك وط_يعتك فا الصلوة وان تزلت في غير ارضك فتهمر فانه 
كالصر بح فى اعتيارها فانه لو كان راد منه جرد الاختصاص إحتج الىفوله 
وان كنت فى غير ارضك فقصر الراد به حينئّذ ما لم يكن له به اختصاص 
حينئّد أن القرى والضياع ان كان له مها اختصاص سواء جهة ملكية العين 
اوالنفعة او غيرسما ب عليه المام وان كان فى ارض لا اختصاص له مها 
بثئىء من الوجوه وجب عليه التصير معان السؤال وقوعنالقرى والضياع 
النى له .م ا ذلك اعم ملا الملكمة وغيرها فلا حاحة الى هذا 
التفصيل بل لا وفع له بعد فرض اص ل الاختصاص في الورد 
لاسؤول عنه نعم لوصت ان ذلك -كاة_دائءا كان هذا التفصيل 
فى محله مم انه لو اغدض عما ذصكرنا فتتغى الحواب حينئذ ان يةال فى 
ارض غيرك لا في غير ارضك يلاف ما لو كان الراد به لللكية كاهو 
ااظاهر فانه تفصيل فى مورد اصل الاختصاصالراد قولهنيال_-وال واعايتزل 
قراه وضّ.مته و#صله ان القرى والضياع الي له اختصاص ان كانت مخقتصة 
نه ب#ول مطلق حيث كانت مفوكدله وجب عليه الماموان كن كذلاك وجب 
عاره التقصير والظاهر منه إيضًا هو اعتارا مزل اظهور سوقهانيارادة ماهوللراد 
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من الاخبار للمتبرة لهمزل وأن الأمام ليس بصدد بان الاكتفا. عطلق للك 
الراد هوالئز ول فى .مزله لأ لوك في «قاءل رز وله فى غير ملمكه فذوله انرْلت 
فى قراك وضيعتك ناظر لى انلاعزل الذى حرى عاديه' بالاتزول فيه لابد ان 
كون ملوكا اعتمار لللمكبة فى القرية وااضيعة مقدمة لاعت ارها فى م مزل نعم 
عى ساكتة عن أعشار الاسترطان لان الغرض وبا اعتبار ':.كرة في لانمز 
فى قال قوله وان كنت في غير ارضكفلا بد من ت#سدها مح حة| بن برهم 
اللدالة على اعتار الاسة.طان ستة اشهر م ان بض م شاضخنا فد استظهرا مشمار 
لللكبة في للعزل من صحاحة بن نزي للتتدءة من غير جهة اللام بل من 
هس ذكر لأمزل فيا فائلا ان لللكية لاتستفد من اللامفىفولدله مزل لانبا 
لاتدمد الا الااختصاص حصوصا النبة الى الممازل قانمفادها الاختصاصضى 
جيةالعز و بل هن حمهة! نهلو م يكن للر ادمنهالءزل اماو ك1يكنو مه لااضارالمعزل 
فى الاسة,طان في الضيعة لان الاست.ط نذا لا ركو نالافي اإمز لمكن يكيق فوله 
الآانب:وطنها وفى كل من #يوائيائة نظر اما الأول :قد هر وحهةواء الى 
فلان الوجه في ذكر للنزل انما هوالكثن عن اعتباره بذاته فى المي وان 
وجوب العام منوط فلى كل من تلتزل والاسة.طان فده والا لمطقه ل 
فوله ما لم هنو مقام عشرة ايام فتصل من مموء الأخبار ان الوطرل 
الششرعى الى ينةنام الدفر بالمر ور به هو الذى كان له فيه معزل ملوك اقام 
فمه ستة اشهر واما امام الثاني فالظاهر عدم لزوم التوالى فى السستة بل يكني 
مطلهها وان كانت متفرقة لاعالاق المححة مضافا الى اطلاق السكى 
للقنصر في ده بال:ة دون غيرها ومع الغرق مفتضى الاطلاق وحوب 
ليام وتوضيح هذا لهام هو لن الفمل للقبد عثل هذه الظروف تعمل فى 
كلا الوجيين حسب اختلاف جهات الدصد اذ قد تعلق الغرض بوفوع 


١ 
اصل الفعل في للدة المغسروبة فتبع الاستعال ما هو الواقع فى الخارج نواليا‎ 
او تفرةاوقدي :علق باستمرارالفعل ىتاك المدة ؤكونالمراد و المها في العددا لحدودة‎ 
هي به وحيث أن أنحصار الارادة الاءتعمالية في التوالي متوقف طى لاظ‎ 
زائدط لحاظ اصل الفعل فلا محالة محتاج افادة الاستءرار الى فر ينةمن خارج‎ 
تكشف عن ارادة وقوع الفعل فى ذارفه الضروب 4 بتؤك الخصوصية كان‎ 
يقال صمت شهرين متتابعين او القت ثلاثة أشهر متوالية واذا لم يكن هناك‎ 
فرينة مقتفى اطلاق المادة وصدقها مم كل ٠ن الوجهينعدم اعتبارخصوصية‎ 
التواي والاكتفاء واحد منها ولاشك ان الاقامة م تصدى مع الشبور‎ 
للتوالية كذلاك تصدق مم تفرقها !ها او بايامها كا اوأقام عشرة عثرة‎ 
اواقل اواكثر لا يهال لا تصدق الاقامة ست١ اشهر أو اقام ؟ةسدارها متفرة‎ 
اذ فرق بين الاقامة ستة اشهر و بدنها في وقدارها من الايام فعنى الاقامة ستة‎ 
اشهر بعنوان انه 'وقف في هذا المتدار الخاص من اازمان هو التوقف تلك‎ 
للدة بصورة ٠توالية حتى يصح ان يقال ينا انه اقام ستة اشهر بقول «طلق‎ 
واما مع التفرق حيث يكون الجتمم بالغا هذا القدار فليس ذلك توقة-ا في‎ 
ستة أشهر وانءا هو توقف في مقدارها لانه يقال ان اراد بالهور ليس‎ 
ما كان أوله مطابا لاول الشهر الهلالي واخره مطابقا لآخره والا لزم النم‎ 
من التلفيق في ما اذا كان مبتدء الاقامة وسط الشهر واخرها وسظ ااشهر‎ 
السابع وهو باطل قطعا وليس ذلك الا لاجل ان للراد هو التوقف فى‎ 
مقدارها ومماذ كرنا يذقدح انه لا يعتبر التصد لهذه الاقامة من اول الاص‎ 
سواءاعتبرنا التو ياولا فتكنى الاقامة على وجه التردد في حديع الستة اذلسيت‎ 
هذه كاقامة العشرة المحتاجة فى تأثيرها فى قطم السفر الى قصدها من اول‎ 
الآمى بل إللعتبر حصول التوفف فى تلك الدة على اى وجه حصل‎ 
4) جز الى هنا جف القلم‎ 


الحد ف ولى الا "ه وه لوت #لى >.د خا:م اإيانه وه لى له 
خافاله وعد فه-ذه رب لة افردتها فى ال امنا ط األهراء 'عموى البلوى 
ترضوده وشديد الحاجة لى م.رقة حكيه وس.تها مهو !كلام في ََ 
امال اط اه انول - تهبنا يداز اختللاط الأللال الحرام يكون على 
م معرفة معدارالمال ومالكه واخرىء مم اهل الادل دون 

ى و" ويه بالمكس ورايمه إمكس الاول امأ ا/صورة لاولىي ف.ظطهر »ن 
بض ٠‏ شاءخ:ا ان 53509 هو اشر كءطنةا من غير فرق ين اه 
والماهاء ردن و عن مالوكن الاختلاط بالام:, رخ او “الاشهباه ورت تعر 
زوق الأمراع ينعد ره بالانعدار اونعهالنم الدلاى دن ال 
الذكور م لو تملك خبط 6ب لاءدد في حال لاخلاط م لاقجت 
دفع القيمة وفيه .نم سدق الشسركه شرعا وعرفا فبما اذا كان الاختلاما 
الاشةراه وعد م 1: در ين اماين الكمال انثاهة 5 أذ اشيه درثم درم 
اخرفان كود الاشتياه وعد, الامكن دن أأته..ز اس ها لاشرله 
20 0 و.لمكة كّ منهءأ لامالكين ا اسااث هناك #أنانات 
اك لمالاك لاحداءائين امير ٠أهوء‏ اح ونما ولا ء_دوث أأشرلة 
ومللكية اخرى فى جاب الاخر نل المتجه ب ؛ذ الرجوع الى الرعة لا 
هوم دلبارااو العمل ل بالصلح مم انه لا.منى الا :هلاك في الماجأسين 
لاز ا<تلاط ادس 3 وان أرض في غاءة له «فرض ا أء اعد 


ب 
. فه في »نتهى الكثرقلا يوجب خروجه عن اد .هومنو أنه كا اذا اختلط 
أء عاء فاختلاطه وأن كان عثابة اخ:_لاط اأثثال بالحة لا وجب هدم 
صدق عنوان الماء فليه غاية الام أنه انضم الى ماهو اكثر منه وتجرد اله 
والكثر ة او الجانسة لاي :لمزم الاستهلاكوالخر.جج من اللية في حال 
الاختلاط لانه اذا كان له مألةقبل الا+تللاط لاسر تفع لف ان له 
فلا اثر للاختلاط في ذلاك فلا يجري لأعدة اأتلف فى م ورة اللجانسة 
اصلا ال جم ك اثر موارد اأشرله الى الهس مةفتهين فرض الاستهلاك 
في صو رة الهالفة ما اذا ا<ةل ط الدبس او الماء الاين بحرث لا بصدق 
ص ادوع ان الختلطين الا اللبن وحده والهك بالضمان فى هذه 
المورة لا م الا اذاكان هناك بد ضاءنة لان الضءان ووجوب دفع 
القبمة ميت هلى الاتلاف لوله من اتلفمال غيرهةمء ضامن ولازءه 
1 5 ذفى كل مك أأثسلله وااضهان اذاكان التاف بسب هري 
اما الاول فللاسته_لالك الموجب لاف وخروبجج الستهلك عن المالبة 
لتدل صورته بصورة ال# :هلك ف. ه فلا يتحدق موضوع "شر له .أ 
الضْمان فامدم الاتلاف واكأ «لواقى هو التاف وعاره فالزيادة فى »للك من 
له امس تهلاك ف.ه من دون ان يكون أن تاف منه امال نصيب فى ذلك 
ولا يظن ,احد الالتزام بذلك والتحقيق ان الاستهلاك قد يكون “رن 
الجانيين يم لو حدث باختلاط المألين الامتزاج طبرم ثالثة غير طبرء-ة 
كل مهما كاختلاط ال بالسكر ولا يذغي الاشكال حبذي حدق 

الث له بنسيةالمالين ملا بحري حاتف لانهاءاجرىلوكا_الاتهلاك الجاسمل 

لامتزاج تبدل صو امس بلك مس فا بصو ةالمستهلاك فيهك! اذا استه لاك مث ةلمن 
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دفم القدمة ان كان النط من له المستهظاك ؤ.ه وان كان الاظبر الث له 
وامأ اذا كان الاستهلاك من الحانسين كا هوا ماروض قلا منى سكم 
بالضءان لان اافرض انالا الم ودة في كابه اذا حي هوالشركهلا غيروقد 

يكون من جاى واحد نحرث نه لب صورة اخلط الى صورةاخر ي ع فا وا كانت 
الصورة الاولية افبة على حاطا دفة وان خذرت عن الحس لان ارالاجزاء 
٠تغرقها‏ في المس ايلك فه فان كانت المالة قائ.ة الصورة الآول بحدث 
اداارنءءت ولو عرفا زالت المالءة عنه وان كاءت أفة الدقة الممامةولك:وا 
غير #سودة ثم مأذثر من ترب الضمان اذا كان هناك اثلاف ١‏ كته 
فى محل لمدم أمدم قرام الثابة كلملكية باأصورة المرفية الشخصة بحدث 
لوفرض 'رتفاءها عرفا انتفت المابة ل يكفي الها دقة في ثبوت الالبة 
عرفا بل لمكم منم توقف ألبوت المالبة عرفا حتى على مّاء الصورة دفة 
بدهوى الاكتفاء بأحدى اله وروان كانت متبادلة في بداء الماللة لاب أ 
كالملكة فى بعالم الوضوعها مم تبدل ااصوء فلو غرض ارتفاع الصودة 

الممقة وتبدطايصورة الختاط فيه دنة 85 ذا انط المرق 'وماء الهم 
بذي من المء فانه تنغ الصورة المائة حفهة وتكاسس المادة صورة 
المرق أوماء الاسم دفة قلا شك في نناء ال.ة ة عرفا وحج ١‏ عرف تداق 
الشرله شسبة الماأين قبل المزج ودصوى منم أونه ٠لا‏ في حال الاختلاط 
والا- تهلاك الامزاج م دفومة أن الفرض اكتساب امادة صورة الناها 
فه حةفة ولك الزيلدة لم "كن فى مال الاخر وقد +ءصات يسبب 
الامتزاج فلا تاف فى الخلط بعد التسابه الصو رة الموجودة فى المشتلط 
فيه حقيقة فلو طم النظر من ي المرف ,حدق الشركه حيتثن كانت 
هذه الصورة مما لاحج له لد وضوح عدم وجوب دهم الصمة اد لا 


0 

اتلاف في البين بوجب الضءان لانه اذهان لالة العين والماللة حاصلة 
باكتساب الصورة الجديدة فالاقوي هو ااشرله في جبع هده الموارد 
نظرا الى اأمرف 5 فيها وفي نظائرها وقد عرفت ان |'ضمان لاسبيل 
اليه مع فرض الاسهلاك بالسيب هري نعم ر | توجه الضمات 
بالاضافة الي الخصوص.ة الذاهية الخلط اذا كان عن عمد الى ذلاك ١كنه‏ 
لا يناي الشرتة التي لازموا سدم جواز تصرف كل منهما بدون ات 
الاخر لان الشركه لانتوقف على الالية بل مكفى فيها الملكية ن خلط 
شيا من السكر اوماء الورد تاه ضيءن الديءة بالاضافة الى ذهاي 
خموصية الس هكر ءة والجلاية سواء كان للماء الذي انقلى اليه السكر 
مالية بمدذهاب السكر نة اولا وهل ذل حال ازالمينالخارجى الذي زيد 
ق كه وتلق منشترك ينها بوكل زر كان :غات الصورة قهموجا 
لفوات شى من المالبة اوعاءها ضمن القيمة و بقى الشركة فى العين [مدم 
فوات الملتلية بذهاب امالية م! في السكر المنقلب ماء بالاختالاط مع المء 
الكثير واستهلا كه فيه 6] لو فرض قلب صورة السكر بهلاج اخر غير 
الخلط في الماء فانه لا اشكال في ضْمان ق.تها وان كان اللاء المقلي اليه 
ملكا لاءاللك لهوان ل يكن موحيا لفواتها م لو خاءت الصورة عن العين 
بالاختلاط ولبس العين صورة الحتلط فيه كالمثال المنقدم ف الحم هوالشركه 
بنسة المالين قبل الاختلاط لا,مده اذ رءا تزيد المالة بعد لبس الغين 
صورة الأتلط فيه كا في الثال ال دم فالمدار في اصل الشركة مع قطم 
النظر عن كءتها وجود المين اللتلطفي النلط فه في قبال عذمه راسا 
بحث لامحدث تفاوت مسب الكمية والرمدفي اللتلط فيه ألا ما لو 


يخلطفة مدن غير فرق بان بدأء أأصصمورة حدمة وال خادءت عركف ا مس 


لي 

وبين 'رتفاءها حفردة إما ليس صورة '2تلط فيه اووصوءة ثالثة لمدمتموم 
الملكبة باصورة بل بالمندة أي صورة تنيت كا ان المدار في الضمان 
ا حض اداه موضوع الملا راسا حدث م بن منهعين ولا اثزلا أعلاب 
صورته الى صو رة 'خري حسااو <ئيهة فان انادة حيلد أده ولناك 
ريد الكمة وان كال رد تدفاء المادة لاروجب عدم "ركه مطاة_ا 
وأما وجب هدءها فى المين ع فى الجسم المصبوع بلون الفير فاان جرم 
اللون وان كان :اها نعي ولس ف الدين لا لون وهو عرض فانم 
جسم المصيوغ الاان الشركة حبذ في المابة لان اللون مللاك - 
الزائل وان كان قأعا علاك الغسير وقباءه عاكه هوالمءى فالشركة و'لا 
فلو فرض ماء الجر وق م أللون 1 كنت اام ركة في المين فلا بد .رن 
لاحظة الموارد ولا اعم رممهأ رموس وأحد والحسم الض.ان ل صورة 
الاست,لاك اذالم بهد الم تبط مالا عرفا بمدالاستهلاك والمحكم 
بأشركه في ما هداها لما مرفت درن اخ _لاف الموارد سمب 
اجتماع الضْدان والشركه وض كل منه.! سب اقاديي ا كا انه 
لابء مرت م لاحظة موارد الاختلاط حب لبوت اصل الشرله هم 
قطم الاظر من وجردء_لاك الض.'ات فره ومدءه اذقد عرفت 
ان الاختلاط الاشتياه لا وجب الدسراله ولمر جم فةغيرماهواارح : 
فيا وتوسم ان الأشمة.أه اسمن الااخ:لاط عتى نوب الشركه ولارو ها 
#دفرع أنه لبى اختلاطأ واف| لاه لا بح صل الابا لامتر اج ولكنةاختلاط 
في نظرالمالك_ين ومن الجائز تأثير هذا النمهو ءن الاخ:_لاط في الشسرله 
الدبنة والذى ندعبه ان العرف لا بمتبرون الشسركه ف المهن جرد الاشتباه 
بل ير ون أن كل مال ملاك 1الكههابة الاص #مذرالتمبيزسبب الاشيةباه 
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النائئي ععن عام المشايهة وأمأ عدم جواز تصر ف كل مئهما يدوت اذْن الاخر 
فلس من الاثار الخاصة باشرله العينية -تى يستدل به عليه! بل هو لازم 
اعم ا وللاث باه اذلايجوز ااتتعصر ف في كل من المالين غير اذن صاحبه لذى 
أشتبه »أله اله وان كان مأ يريد اتتصر ف ف يهم اكه واقمالاءه محر زانه. الهلا مال 
كونه مالا للاخر الذي لا ياذنه في التصرف وهذا المتدار كاف في عدم 
جواز اصرف ,دون الاذزفءدم جواز التصرف 0 الاشتياه في الدرهمين 
ليس من جهة الشر له لىمن جبة عد ماحر از كونه م لاللمتصرف ومن هنا 
لوحصل ال:..يزصح صرف كل منهأ فى ماله بدون اذ الاخر ولوكان 
جرد الاشة.اه س..ا لاشسرله الميذة لم بنفم التمبيز لان الفروض نحةسق 
الشركة والتمييز لا يرفءها ويظهر الثمرة في ما لو اشتبه العبدان وجنى على 
احدهما ما .وجب الدية فانها على ما ذكرنا لولى اللحنى عليه واّيا يلاف 
| لوقانا بالشمركه ذم تقول د لش لله ولوء عع عدم الول عا المشد.هين 
لو اشترى عجمودهأ : لي ٠‏ اخر فان المالكين شريكان فه وان م إبشةمك 
في اثمن فنتضى التاعدة فى المشتبهين على ماذكرنا الرجوع الى القرعة 
واما ءا وردي الدرمم والدرهميناذا ناف احد#هاءند الودعىوهو تنصيف 
احد الد رهمين دين مالاك الدر 3 الواحد ومالك الدرهمينقو حجةءبدى 
ملي خلاف التأعدة لايتعدى مورده وكانه على مافيل صاح قهري دينهما 
ولا يمكن حمله على حصو لانشر له .الاختلاط لان ممتضاها استحماق 
صاحب الدرهم لو احد ثثي الدرهم لان الدرم الواحد قاد لف مرلن 
الأمر يكين فيال بة الى استحه فى ذي الدرثم الواحد تلف معّدار اأعاث 
لان فءة الواحد الى ثلاث نسبة الثاث فنلف من صاحب الدرههين 
لهأ درم فيستحق بعد التاف درثم وئاث وصاحب الذرثم الواحد ثثا 


بو 

درم له أي مه كاهو اأء 54 (أهمورة عار هى الحبل ال مقدار ومهرقة 
المالاك ولا اشكال في حكمها 'ذا كان هناك امارة اواصل سالم ما نارضه 
او ك؟ قله لق اعد الانئ أذ ممه هل 52ت ' اي ا 
وم له في أحد 41 ين أدمعه بعءل عمط ما م اذا كنت لال 
مييما للاخر فان است حاب ١ا_كية‏ الزثد هلى ماهو ال:.فن كوه مالا 
للير بضىي <واز اسراف ذه ها #ري :مهأب 6 م :أ 5 له لو 
0 و" م4 أو :م حاب مكدة لا<ر له اهارا الىان افك ل 
عا. 8 له وشذدءه سمهب عن عالت ل خر وحره عن ٠»‏ و الاخره 4*6 
امنة مضي 5 > [قوكن 8 اكد الاعدل لال له ام لاد ردغو 
دكم لزيد على المدهن 101000 لحل 5 ,وود أن 2-4 ّْ 5 00 4 
ادكل عه" ضى لله أو بد و رنه اوداك ل مأ كانه ْو 0ك ة لعهده 
لاير او المقدار أ د 0 امو 3 رمة معدار م 4 ودلاك أه.وم ١‏ له 
اعنيار الى ولشهها عن الملك.ة لد مأ نهم لاد 0 ن ١‏ للاحها 4 ووأ 5 
لاند فهاءن الا ةللاء والساطة 'أنأمةقلر تعد 5-5 فى دارهلا..رف 
انه له اللخيره مم كون الد'ره مرضا لتردد الغير فيم|.» ث الى سةوطه 
من 0 “تردد دن 2 اذخرة رددم فمالم »ع اللكة دالالة الى 

ل محري ههه الاقطة 5 ف الخبر اذ لابد في اين اذلا ١‏ :لاء 
وله ا ثأمة 3 ي فى اللااه ف أسشةها مر ع#رل-نل 83 ع 4 بولاف هالو 
وعهده 6 صندووه ين واحتمل 1 ن كول ههه أص دق "لادلا 
فنشيله قوله من استولى على لى في اولى به فم 5 :هلكا الجر 
ابعنا 9 ذا وعد الاصل والامارة فأئر جه 4 رف وي ليو أم ل 
فيطع ف هو المعلوم كونه هل كم 4 1 هو الوم لونه مأ جا أضاء.ه 
ولمرع ف اأث كوك أله ديه وبين غيره وه وحة 1:ض.ف لزنه 2 
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مغة نأعطاء المأل اير ذي الى اا احطائة ماله أذيره او اخ مأل غيره 
لنفسه فكيف يكل ا كل ممما :سرف فى نصفه اذ لايحل مال الا 
من حدث اله الل ولاهوجب طلية «ايؤخذ التثم.ف وتعايله بان 
الحم كول كل لواحدممءا ر جح لا م جح وأسد اذ اي مة:ضضى 
لاسل الم التتصيف حتى إس:لزم المدول ونه الى ان ابيع لواحد 
مأ دون الاخر الترجبح دن غير ص جح واس :لمزم أول الحم لواحدد 
مدين ها الحذور لاوجب الح بالنتصيف فرارا عن ازوم اللحذور 
المذ كور لام كان ااتوقف وعدم لم إثىءاذ لادائل هلى الافتاء 
التنص.ف على ان يكون مصالة بينهما وترتى الحذور ااءةلى هلى كون 
المع لواحد ٠.ين‏ لاب :ازم الافتاء بذاك لان الجول بالواقم ستدعي 
السكوت عن تميين الحق لواحذ معين ممءا ذعم يجوز الافتاء يعدم 
جواز تصر ف كل مبهما في الأشكوك دون اذن الاخر لانه مال لاللم 
ماله ولايحل مال الا من حرث الله الله ما يجوز ردع التصرف 
منهها فيه بدونه »ن بأب أأعهي عن الما كر ها ب الذتوى وام 
العضاء ورفع الخصومة فيتبع واز بندوه وخارجتما هومة:ضي الا+تلاط 
من الحم الشرعى مع عدم اأنزاع م] اذا رفءا اميثما الى الحا لاحبل 
الواقم وعذم معرفة الك الشرعي في الواقمة ذاي دليل على ان السكم 
الذي يفت به هو الماح ملى النصف ومن هنا ظهر عدم الوحجه فى 
حبار المالاك على المصالحة فى المقدار المشكوك على ان يكوت 8-4 
الشرعي في الواقءة هو الصلح كا عن الشخ اللكبير فى اسكشف 
حمث ذكر انه لو عرف الالاك دون المقدار وجب صاح الاجبار وكذا 
اجبار الحا هما ,امه الهم عدم تين مأبته.الحان دلمه او الم الحة 
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على التصف من جهه ان أأز بدةونه ب احدتها كتخصيصه الكل 
رجح لا صرجح فيتمين ااتصامءلى النصف وإماءافى رواية السكونى 
فى رجلين استودع أحمدحما دبنارا والاخر دبنارين وتلف احد الهناتير 
ند الودى يثير تتريط مله حبث حك فها باختصاض صاحب 
اقددارين بواحد من الباق و ينص ف الدبنارالاخر بينهما فهو حك 
على خلاف القامدة قلاند من الاقصار على مو ردها نسم لو استفدنا 
ممأ وما يماظها كصححة ابن مذيرة في رجلين كان ممبما درعان مَل 
احدهها افدرهمان لوقل الاخر سبنىء ديك الدلة ملى اختصاص:حدهها 
من بدعى اختصاصها به وتنصيف الاخربينه وبين صاحبه من غير 
تمر ض لمعن ممما اومن أحد ثها مناطا عامأ ب#تهى أل الك اشر ى 
فى امثال هذه الموارد هو الصلح هلى انصف مم اله-؟ بالتتصيف 
واجبار احد*ها على الصلح فان انى ما لحام لانه ولي الممتام ه فى 
مال الصلم عنده أمانة لان المقدار المشكوك المردد بيهما نظير الدينار 
واف رثم المردد بين شخصين [لكنه مشكل اذ لاتفاد من امال هذه 
الروانات قاعدة عامة تطبق في نظائر موارده_ا بمد فوة احتمال 
ان مكون الحك التتصيف في الصحدة لوفوع الحاف مهناف ماكات 
ف ندها وات يكون ذلك حك.ا تميديا فى مورد خاض فل روليه 
السكونى لامن جرة أن الحم الشرعي وجوب الصلح ولا من جهة 
حصول الشركة بالاختلاط لان مقتضاها ما م توزيم ادبنار ماما 
اثلانا لصاحب الدبار بن ثلث منة وأصاحب الدنار الواءد ثاات 
كا حك عن الملامة نظرا منه الى حصول الشرله الاختلاط وامله لما 
ذثرنا صرح الشهبدان على ماحكى عنما في هذه الئل هوة القرصة 
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.وقد عرفت أنها هي امرجم في مانن فيه لاندراجه في موضوع دلي'ها 
وهو المشتبه نمم لاند فى الى ل بدلياها من حابر لوهن مومه لا قرر في 
حله من عدم العمل بادلة اأقرده مغ عدم حابر لوهن تمومهاءن #ل 
الاصحاب او جاعة منهم لكثرة التخص_صات المتطرقة اليه فلا بد من 
“لهم كلا اوجلا على طبقّه كي بستكشف عدم ملاقاة المُمص له في 
الو رد الذي يعصد المحل 5 فه والا ا لصح الاسه لال بالعموم لالم 
اللا<اللي بتطرق التخصيصات الكثيرة اليه ولكن الجابر حاصل فى المقام 
اذ لاتوقف العمل به فى مورد عإ, عملهم به في ذلك المورد بعيئه بل 
يكنى ماهم به فى اش.اهه ما بندرج ممه نحت ملاك واود ومن الوم 
دلى التتبع ماهم به فيه وعن العلامة في التذكر ة وجوب دفع اهمس 
الى امالاك اذا ابى من المصالحة .ستدلا بيءض الاخبار الموجبةله مم 
الول بالماللك مثل التمليل الوارد في روانة الهكوني بأن الله رضي *ن 
الاشياء باحتتسى ولمله استتظرارا منه انه تحديد شرعي للمقدار الواقهى من 
الحرام النلط المال دن غير مدخ ل لاجهل,المالاك فيذلك وانكانت الروانة 
0 #ورده قلا برد دليه ورودها في «ورد الجهل به لدم .نافاته لاطراد 
اللة كن كون المراد من التمليل الت ديد الشرعى لاحرام الواتمي محل 
ذه ر ال نم فان الظاهر ا<تصاص اراد من الروانة الجمل بالماللك ولاعموم 
قُْ 00 لشمل صورة أله عل فلا وجه لوجوب دفع لجس الى المالك 
0 ذلك م استة, به فى اله وهر مم اءترافه الادكال الذكرر 6 
لا.جه 'لرج ع الى قاعدة الاش ل ذظرا الى ان الاشهاه_ال قطعى وهو 
لستدعى الرائة وطمأ .فى لالصل اليا بدفم مأبتيءن ممه البرائة لانيه 
ان كان هتاك امار ة اواصل معتبر يمتضي كون لأشكرك له اوأصاحبه 6 


١١ 
اذا ككل لاحدها 39 عذه شي اهأرة دلى الملكية فنه'هى <واز اصرف‎ 
الا فى المعدار المعلوم حرداةه وكونه لاخر اواساه داب ملكة 1 لون‎ 
امأل مسأ لاخير ل الة.ضر وشلك فى مف ار الى بم أواستص صاب مانكية‎ 
الاآخر له ف ذا شتراه منه فلا #رى لماعدة لشفل فان الامارةا,الاصل‎ 
هي حه ول أأعرانه عدار أده لوم لونه أغير ونم - كن فل ".ين‎ 
فى' :هما قفوي اهدي 1 شر من وجون لسامه ء.. لى "مر ف الاخر‎ 
#.مرضة عله دلىالقه ماله وقد اختاعط ه مالادرء قدذارة لأو<وب‎ 4. 
3 0 دقم بعلم لع زادة اه ده وما اضالة عدم و«وب دام‎ 
من اتن وأصالة عدم تلات اننم له فلا :.ءءان أسلالان مطلدت اا‎ 
هو<واز "اصرف فللا فى اأمدار اللشكرك وه_| الاسافة لى ه_ذا‎ 
الار من : الأصول ثينة أي ش قزر فى الااصول ء ل | اأر أو 1 ثمأنه :أه‎ 
على مأذترا بهوامرعة يي هابين مالو م ناك‎ 
تفصملاا, أث:.ه ل فوم عصور دن لان اخناط أدمرفة به الا ا, تمص.لا‎ 
قلاف مالو اشت, + فى عدد غير م صورةانه يدخل عت الصورة اارابءة‎ 
وهى الجهل أنه دار اناك .مأ 3 حارف 2 ارما دين داز لذي‎ 


شك في كون شموعه له 'واصاحيه و دين اذا احتمل اشقر ك الذمر ممه 
ولى وجوه كثيرة أ ملم أله ع من جر ناهأ ويه ورد تمان الاث_قرااه 
دنه وبين غيره على جوه لكر ةلايم من داك فال علم اسل الاشتراك 
وشك فى اعانه بهر ع دين واحد ماها وغيره من سائر الاعاء الى ات 
دعبن ل واحد وان شاك ؤّه وا<تمل ان كون يكون اكه له يقرع لان الوه 
له مامه او بكون للغير شرله فان نيت ,لقرعة شر؟نه لىذالك فرع دين 
الاتحاء التمله بالوجه لذي ذكرنا امرجم هو أنهرفسة ل َع الموارد 


١1 
المذكورة ويجري مأتقدم من الا<مالات اتي غرفت خلوهأ عن وجه‎ 
وجه في مالو اششتيهالماللك فى عدد محصور فْآن ةل بوجوب الصلدح‎ 
الاجباري هناك فلا يد من القول به هنا فيجبر اميم على الصاح فى‎ 
الحلة أو على الصف وال ذل اوجرب دفم مأوجب البعين الفراع أزم‎ 
امطاء كل مأ بوجبه لولم يشدبه المالاك والالمحصل القطم بالفراع لاتمال‎ 
أن يكون امالك واقما من لم بنط م1 .وجب النطم به وربما ب تشكل‎ 
ار وم امار ة دن دفمه الى 1 وأحصد ماهم ذلك و يدفم أنه بدفم الى‎ 
الحام من امال الحتاط مايقطم بدفعه بخلوهاني بيده من الحراء فيتولى‎ 
الحا القسمة ان امتنموا من الاجتماع على الفسمه باشرة وقد عرفت‎ 

ما تدم عدم الوجه في ذلك كله وان ا مرجع هو الهرءة لاغيرها 

(الصورةالثالثة)هي نيم فدر الال ويجبل مالكه عكس الصورة السابقة. 
فهل ليق لى حاله مطلما او قبل الما س ومعه فهل دق به من امالك 
على القْراء او خصوص نى هاك ماو ندفع الى الاماومهالةأ اوقي خصوص 
مال المبت الذي لادمرف له وارث أو يدفم منه الّْس مطانا اويتصدق 
الثبابة ملى تقدبر زيادته عن امس وجوه وتمصيل المتامهو انهلااشكال 
ظاهرا في وجوب اغاء المأل على حاله قبل الناس ؟تغى الفاعدة الاولة 
لان اتصدق به دفم للمال الى غير ماا-كد وهو خلاف العَامدةٌ قلابد 
من الاتتصاد فى مالفتها لى الفدر معلوم شحل الكلام هوان الأس 
عن الظفر بماذكه هل يكون سبباشر عا للتصدق به على الفقراء ومن 
هو من اهل الولاءة كا في الخير اوصرفه فى «عمرف الس اودفمه الى 
الامام مطلنا او في ابأخلة الى ير ذلك من وجوه الل:ملة والروابات 


ول 

الواردة في 5 المقام محالفة فنهاءادل على وجروب أه_دق به ٠ل‏ 
روأنه “لي بن حمزه في حكابه صدبفه أذى كاتف من كناب ى مه 
وأصاب مالا كثيرا٠‏ هوثم :. م الى ذلك وشرءن7صادق مناغ جَ 
نه قال عليه السلام اخرج هن مع مااكانات من دوالوم شن 
عرفت م.م رادت دأبه م اله , زغنءرفو تمدق به نه وهد هار ويه خم وصأ 
علاحظة موردها <.ث أل ذيبلهأ عدم هأء كاله إمداخر جمأ اكه 
من ذواعم رعا بدعى ظهوورها في امال مز دون الال وإض لحم 
الرواية خال هن لفئاة هن فى ذوله خرج من حدم م ما اكتبت وهله 
بكوزقوله ذلاك م" باخراج الال لذي ساب لون درن 
من ماله الحلال لو كان له ععراث وجوه 5 باءد والاعتبار أد هن اليم.د 
دخوله في د بوهم ولا باق با'.؟ :ابه هم فأقد! كل ثى' وات 
كان الأمر وضر في #ورد أروابة عد, ب#أءشى' له بعد التصدق لاءالاءه 
اصدل بجمبع مأعنء ه حتى مفكان فيه من لاله ولو رض 2م وود 
مال له ر سا ناف الاصي بالا راج هد 0 قآنه مسا على و<وده 
وعليه تختص الرءاية لح ط لان اخراج !1١‏ كتسبه مننالاءوال لابكون 
الا الاختلاط .. ٠‏ أله له وأليا يكن ء عى الاخراجة ولا *.نى حب؟-لى 

لكون ا خرج عم مين , باب ارج لخدام عأه أدمى مأنه لان ارت 
يكون اجمام مصوا بزع الفض فبكون الكلاء في فوة قوله اخرجءن 
م هأا؟:ننه والى ادير قد دود شلة من ١‏ أ#شاولا 0 

و دكون اخرج اج بن أب الأخراج امل ان يكون المراد .اخراجه نمر بضه 
ولى الرد الى صاحده ان عمرف ولا فملى م تدق أأز لو وهنا ا! حلام 
اتح *م عبيزهاعاده ءن لمر م «على عدر وجود افلة وتلوورةه..ا في 


ل 
الما المتهيز كا ادي تكون الروانة اجنبية عما هو محل الكلاءرهو التلط 
باحر ام ولا جاع دلى عدم الفرق بدهما وان اشترك فى كون كل منهه_أ 
مألا معلوم القدر يجهول الماللك لاحتمال ا لابكون التاط واجب 
التصدق به ما فى الافظة مع اشترالب.أ في الدهة المذ كورة فح.ث مه -_نا 
الفرق بين الاقطة وامال التلط من جهسة اعتيار التمر يف فنا ولا 
كاملا ووجوب التصدق بهعنالالاكسواء ولنا بالضماز على اللنمطمع ظوور 
لماك اوم ندل بمخلاف الّناط لعدم اعتبار التمر يفيه على 57د برالذول 
بوجوب الأصدق فيه مع الاشقراك في الجاعع المذ كورثدت انف رد 
الاشتراك لا يقتضى اشتراك أتميز واغتاطفي الحك فحتمل الفرق كم علمنأه 
به و بين اللقطة لكنر ما بدعي ظوور الرواية في الع.وم لكل م:ها 
ترك الاستفصال ولايخلو ءن وجه لان مجرد أون مورد الرواءة من لم 
ببق له مال بعد اخراج ما اكتسبه من الكتابة لايصاح صار ف لعموم 
الجواب بعد عدمالأسةفصال فيه ديم ما واطلاق وجوباخراجمااكتيه 
ولو كان ه'اك فرق يما في الح زم بأنه وهو في مدام البيان وامآ 
مافي ذيلها ٠‏ نالاعرض لحال ذلك الشخص يعدم هاءثى؟ له .د 
الاخراج فلا ت.لق له باحك الشرعي بل هو حكابة عن علي بن +رة 
َنْ حال ص ديقة واقدامة على ذقم جع مأ كآن عنده من الاءوال الي 
| كتسها بالكتابة في درواءهم ولافرق فى ذاك بين ان يكوت اخرجج 
من باب الافمال أواتجرد اما على الثاني فواضح وام على الادل فلات 
انراد هر دنة السؤال عن ارج منه أخراج نفسه عن تبمة أث::ال ذمته 
بع ٠أا‏ كتسيه من الاءوال لحر مة وتنظار بعض مش اي :ا في أأعدوم 


الوجه المد لور ول لذأره الي .1 م ا تهاع_ار .رمت رد أرك 


6 

الأستفع ال عد معلومية حال اأائل اللامام وأنه لاشي' له وراءمااكتميهن 
دبواه, ندل علد ٠أوذيل‏ أروايةءن بأن <اله بدالا خراجم وقد دي 
جران الحكم فها على .نط وأن م دم ظهورهأ في خه وص ١::ه.‏ 

دخل التم.: فى الحكم وان لدخل قدهواءر عقدار ذل ا 
وهو حاصل في مورت التميز والاخة_ لاط اها لم كات ظهرة في 
وض أغ اا لاسرينا الحسكم لى امير بن جهة تتفح للذاط والمفدم 
ان تنةبح المناط في ذه الروايةو اإساوته'ثءادل على وحوب التصدق 
ممأرض تنةيح امناط في ادل على صرف المقدار الوافنى من الحرام في 
عصرف الحمس اذا جهل المةدار وامالك مما نظراً لى دلالة التملل وله 
في عض اخرار ادس في ألص ‏ ورة الا ه أن لله رضى من الاش._أء 
الحدس على ساني كلام فيه إمدم مدداية خصوصة الهل المةدا, 
اخلط فى الحكمالذ وروامناط هل بامالاك وهو مشترك :هما سكن 
لبس من البميد دهوى ظرور اأرواية فى خصوص المممزعلاحظة مافها 
من نهس. :-م الماك الى من يعرف ومن لا يعرف .4ه وله ذفن عرفت ميم 
رددت أله ماله ومن م تعرفه تصدقت ١ه‏ ظهور هذه له في تون المال 
الذى اكنسبه من,-م »مرا اذ لوكان “خلوطأ مع “ال له شع مرفة المالاك 
ارد د أله ألا معدار ماله وان كان فه نه ثىه دن اماز لاسي لا ماله بل 
لتظهر ذلك من مادة اأرد في قوله رددت لان رد اذى لا بكون الا 
مع ميزة والا كان مأيمطيه دفما المقدار ماله لاردا له االابقم الدفم-سم 
الاختلاط دائما على ماله الوافمي اخلط بل بكون المدفوع غا' | مختنطا 
عال الدافع روابة فيض بن حبب قال كنت الى العبسد انصالح قد وقست 
عندي مأنأ درثم واريسون درثم ومات صاحبها و اعرف له ور فرأيك 


فى 
فى املاعي حاطا وما اصنع بها فد ضمت ذرعا قكتب اعمل بها واخرجها 
صدقة قابلا فللا حتى تخرجج وممصححة بونس بن عبدالرحمن قال سئل 
نو الحسن اأرض_ا وانا حاضر قال له السائلجءات فداك رف.ق كان نا 
كة فرجع الى منزله ورنا الى منزلنا فلا ان صرنا في الطر بق اصينا 
دض متاعه مما فاى شيء نصنع نه قال تحملوابه حتى تحولو هالى الكوفة 
قلنا لا نعرف بلده ولا نعرفه فكيف تصلع به قال فاذا كان كذلكفيعه 
وتضدق شمنه فال له ء-لى من جلت فداك قال على اهل الولابة ولا 
فى ظهور ها خصوصا الاخيرة منهما فى المال المته.ز لان الاصابة على 
بض الماع لاتاسب الاختلاط وانما الناسب معسه الم وحود متأمه 
في ضمن أمواله ومئها مادل ولى وجوب ايمائه على اله اكنها محمولة 
على صورة رجاءالظفر بالمالك ومنها مادل على اختصاصه بالامام مثل رواية 
تمد بن قسم بن اأفضيل بن يسار عن ابي الحسن عن رجسل صار فى 
يده مال لرجل ممث لالغرف له وأرئا فكيف بصنم امال قال ماامرفك 
لمن هو بذنى نمسه وروأية داود بن زايد قال قال رجل أني قد أصبث 
مالا قد خفت منه على تفسى فلو اصدث صاحبه دفمته اليه وتخلصت 
منه قال ابو عيد الله لوصبت صاحبه نت تدقمه الله مال أي والله 
فال انا والله ماله صاحب غيري قال فاستحلفه ان يدقمه الى من باصيه 
فداف قال فاذهب وافسمه فياخوانلك ولك الامن مما .خفث ومنها 
مادل على جواز لك مالايمرف صاحبه الشامل للمورد الكلام حيث 
انه عد من حملة الننائم والفوائد التي يجب فيها الس مفل مكاتبة 
ابن مهزيار الطو بلة فان فيها والمنائم والفوائذ برك الله فم الغنيمة 
ينما المرء والغائدة يضدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر 


9 
وا ميراث الذي لأيمنسب من غير اب ولا ابن و٠‏ ثل عدو بطل ه ؤخد 
ماله ومثل مأل وجد ولا يعرف صاعبه ومقتضأها جوازر عله ووجوب 
الس ورا حل على الامطة لان الااتقاط وع من ن الاكتسان وملى 
لي حال وى دالة على وجوب الخمس فه حبث عد من له الغائم 
والفوائد ويستفاد ذلك من روابه صمارنن مسيءنت وةءا وامال الناط 
بالحرام اذا لم برف صاحيه وا!_ك نوز امس وهو شامل 1 'ذا كان المقدار 
مءلوما لان 7اظاهر مم_اان المناط ف. اخراج :3س برد الجهل امالك 
حمث حمل ذلك شرطا في عاق ادس هو قضة اذا الشرط.ة هده 
عد من اخبار الأب ان المشهور و<وب التصدق مار الحرام *لى 
الفوراء سواء كان اقل من الس “و اكثرءنه أومساويا بل رء؛ يظهر ٠ن‏ 
بعض هده الحللاف ففه واستدلوا له ,الروانات المتقدمة الهالةعلى: جوب 
التمصدق به ورعا يؤبد ذلك الاخيار '!-كثيرة لواردة في التصدن 

الاكلة ونااعو توا ور رسيس و اك قال وتلق ١‏ هد 

الله من رجل دن المسامين اودعه يض ا#صوص درهما اوءتاعا والاص 
مسل هل رد عله قال لارده فان اءكنه ان برده على اصحابه قفمل 
والاكان في بده كنزلة الاقطة فيمرفها حولا فان اماب صا ما ردها طبه 
واللا نصدقف | فان حاء صاحما يمد ذلك مديره بين الجر والغرم فان 
قال الاجر فله الاجر وان اختار الغرم غيم له وكات الاجر له وبءض 
الاخا رالواردة في تراب ب الصافة والنصدق ثءنه مثا ل خبر عل تك 
صسمون ن الصائم 5 عن الكاي قل دثات اا ه.د اله ا يكنس 
من التّاب فايمه فا اص :م به قال تصدق به 'مالك وأما لاه_له ورواءيه 
على الصائخ فال سثنته ون تراب السوافين وانا نيمه فال اما (#تطيع 


١4 
ان نس تحله من صاحبه قال قلت لا ان اخبرثه انهمنى قال بمه قات ناي‎ 
ف قال بطعام قات فاىي شي اصاخ به قال "ص دق به اماناك وامالاهله‎ 
حدث جءل عدم الاتطاعة على الاستدلال من صاحبيه ييا لوجوب‎ 
التصدق به دل على ان هدم الا :طاامة على ايمال المال الى صاحيه‎ 
ولو من جهة الوقوع فى محذءر التهمة سبب لو حوب التهدق به وغير‎ 
ذاك من الاخبار ابي هىظاهرةاو .شءرة بان اسم عند مدر انصال‎ 
المأل الى صاحبه هو وجوب التصدق ل-كن قد عمرفت ات الاخبار‎ 
المذكورة غير شاملةغل البحث وهو ال لط بالحرام لذلهو رهافي خصوص‎ 
المتممز ودعوى غدم مد خلية التميز فى ال مسبم الذثو غالة غن المستند‎ 
اذ لادليل من الخارج هلى مساواجما في الك ومم عدمه متيل #النته‎ 
له فى السك فلا يكون الاخمار المتهدمة أدلة على و جوس ااتصدق؟ةدار‎ 
الحرام في الللمط ومن هنا استكل فى الحدائق الحاق الْختلط بالمتهمز‎ 
إمد أن اسظهر ورود الاخبار في موردهقائلا ان الحاقة به قياس مع الفارق‎ 
لان الاخ لاط بوجب أأشرله في ال وهى ار نة فى جيم اجزائهة كل‎ 
درغ .شترك بينه ودين امالك الموول كا ان كل جِزء منه تلاك ومجرد‎ 
أخراجج المدار المللوم كونه للمدللك ارول مم أن الشرلله شابمة فى اجزاء‎ 
احرج كشيوعبا في اجزاء الباقي لابؤثر في استحتاق المالاك الجمول له<تى‎ 
تتصدق به عنة بل اأشركه محفوظة إمد الاخراج م كآنت. قله ودعوى‎ 
ان لاثمر يكين الساطة على الفسمة وارالة الاث_ترك بتي زحصة كل‎ 
ما عن حصة الاخر فاخراجج المقدار الملوم راج الى القءة وتمبين‎ 
حصة الملاك لهول مدفوعة ان اله-ءة وزوال الاشترك 3 اما تصح‎ 
اذا حصل اتراضي دين الطرفين على مأيستحفه اءدى#افى مال شر به‎ 


6ص 

5 لس حده الأخر ف دهده م صرح به الام اب وم جيه حاكئد 
الى ماح بل هو كاعم وحم دعل حمة كل ء* ب لى لاخر وهنا 
غير مكار في “عن وه ذلا طروق الى اراز "رم ا رول الذي 

امك ب مر :صدق 
4 لاف امزال اس ةحداق الاك ار ل0٠.‏ لو قلاء انع .ن التمدقه 
عه قاس ا .م عم "ذارق ! . توحة عله أن صدةااةءة 

: 0 

لااتوقف على حضو شر الك الاخر ايرضى هل حءث كن اةالال 
الى حاله عدم جواز هر قه فةنذول اذل الك هول ضررا على 
المالاك ١‏ رفم أ 7 الىال. اول ا 14 اين .م١‏ | ١‏ أ أوم «ه له فتصدق 
به هاه ادا جه بد ":..ين ل اماه ز لعدم افرق ال ., عن لول'مال 
متوعز لمسةء كع ا ةس ءة وأءبين حص ة "شر بك غهو. لك لوا. 2 لهعال 
دى أ اول . غات و لوده ل ل ار وحوبا. أعمدل 0 0 ار الحم 
في الال غ خط كأ يثول به لمشهور نظر الى مو الاغيار 'تقدهة ام 
وجوب امس 15 ره أ تشكل نار 35 عدم رطا له ود<ولهى موم 
التصوض الدلة فلى وجوب الس في اذل لاط الحرام اء-اهوق 
فى صرحلة ”باس عن ١‏ ظفر بالمالث والا فم ا"رجاء لاتجوز #ادصدق به 
عن الأاك 0 22 2 سن َلك الوه 1 ب خَةَكَ 4 هٍ دس م 
ماب ولا نك ان الله على هذا الال ,أو من «هة رجاه اأغامر 
الماللك مان عن سلطتة على "١‏ مرف في اله وأعبامه منه ضر + فى 
اكسر 7 قرفم 'مرء الى ' لا 8 وبط اه ا.ةسيم وأءيين حل انالاك 


المهيهول ١‏ ل 9 ءثه فندول الؤمائ ح ماه وا .ولاه 4سا ادا لمك 


خصس عن صأ 5ه وال وح ه ابو ولأنسا ف 4 لا.همال سن اعرف 


5 
له صاحب ومةةضى الاخبارامتهد»ة وجوب التصدقبهفان ارادمن توقف صحة 
انتقس.م على رضاءكل من ااشر يكين رضائهمابشخه هما منمنا اعتبار ذلك وان 
ارده بمو رضاءهن بذوممةام الشر يلك فالمةروض حص وله فظوران اماق لاط 
المي الذىهو مورد خارالصدقةلو فطع النظر عن عله الداء..ل على 
لحوقه بهحك.ا لآ محذور فيه من الههة المد ثورة والقول وجوب ال عن 
فه “ص عن متدار اك رام او زاد ءانه كاد ان كون الها للاجماع وان 
كاث روشضه هب_ارة حماعة ح.ث أطاءوا القول وجوب ابس فق اال 
التلط بالحرام لك ها منزلة على صورة الجهل بلمةدار والملاك 15 هو 
مفروض أصورة الانبة ثم ان بض مشانا ساعد دلى ظهور الاخبار 
المذ كورة فى التميز واستهرب و<وب صر فالمه_دار الوم مطه-اق 
معسرف المس من غيران يكون امس مت.انًا بذلك الأل فيدفم ذلك 
المقدار ما ولا حمس فنه وهو جامع بين مُيء من الول بالصدقة وهو 
وجوب دفع المغدار المعلوم من الجرام قل من الخمس او كثر وشى'؟ مرن 
القول بوجوب الخدسى فيه وهو الاختصاص بنى دأثم واس: .دل دلى 
ذلك التعالى الوارد ني لءض الاخيار الاتية الستدل ما على وجوب 
الحمسسفى مجهول اللة-دار والمللك وهو قوله ان الله رضى من الاشباء 
الخمس حدث استظهر من ذلاك ان الجهل بالمقدار الذى هوجزء لموردهأ 
لادخل لهي وجوب الصر ف على ني هام وأعا له مدخل في الاكدفاء 
امس حدث ان امقدار الواقى من الهرا رام اخلط الحلال لما كان اميه 
«وكولا الىأأشار ع وله ساطان الجمل والتصرف نباي وريد حدد 
المادار الجهول امس اذ 0 نه سببا عنده للرضًا به واءا صرفه 

ولى ني هاشم فاش يا دن الجبل ١‏ اأقدار ليخفي مم أ'لى به وذلاك 


إلى 


لان الضى بثي' من الل انما يقال في هورد يكون اص المال موكولا الى 
من ررفى نه ولا فلا ” 3 ا 4 وعدم4ه - 6 رصى ره قاد ذوله 


5 1 0ه 
أل لله ردكي من الاث.' 0 5 ى ف أءال 'عنا د , زم 8 مال عط 
١‏ | |1 أأه 6 5 . 3 . . 5-5-8 8 1 ؛ 
لو لول سه فى شار 0 عير فرق اس عكهوهل 
قدار ارام وأاء 1 
مقدار أخرام وأمل به “لان الله رضى من لأموال التي هي لت د اطأنه 
اذا 0 
اي 2 أجول #عدار ا كرام 2 لا ذها. عده اذب لأرض ء 
٠‏ - ا ١‏ 1 «| وه 4 . 
4 نم مذ و اكرأم “اام فاختصاص التعبيل حوره لون اهار فن 
هله المجهة لا ن <هةه ف ١‏ 4 ف ل 1 34 ٍ 
ضر ل سٍ حمس و' سك م ثلره كا 
ار هل دن اختصاص اخ.ار أعدف ال 0 3 ٠.‏ ل 1 00 
١ - 5 ٠‏ 3 1 
المخاط مهأرض عثله ىق أخ_أر 3 50 ٠م‏ أهأ 9 0 «أدل “لى 
ورحوب التصدق ب4 به..أرض 5 ل 3 أعاصة لا أم 8 يكن 
انا عن اله-ارض فى مورده وهو لامي فك قاءء. ف ه48 فو ا 
د عدي فرع و 9 و<لوه عن اممارض وله رن نك مد 
: ع 1 
اسنكافار يكم لمعردرة 7 4 دللا ل 2ك وجوللا دفقه مك 3 
٠ 5 ١‏ 
ل 4. ه 2 4 وي اه 2 ال 
ار ( يي 2 5 ل ح_ا لأصدوة َه 3-1 عن عقا الل عن 3 لل 
عواة الجهل 0 ارغالا وأسءا د وس فى 0 أدشتهل على ه-دا' 
اتمعال «أدل على اختضصاص جورب سس أه وه 58 !ماه ل 
٠‏ . له ع ٠.‏ . 
'ااهر ».4 هو.ء ن غيره 8 9 ها / اخره 4 ١‏ 7 و4 لس 
معطلا وات أ ل عا حي' به لادهر بت دهم لوار وأبة #أر ب صيوأنت أل 
الصدتك 1 فد له تثول ل م٠‏ عر ٠‏ الممادن واد وأله امة وأغلال 
اخلط الحم فال يدرف صاحيه «الكنوز امس فا (ظامر من 1.. 
الال ال اها ال أ آم ىنأ ان ١لا‏ اأعدودة ف« 5 -0 4 
او 1 م 6 5-5 ل ليا 5 


يف 

الأمش من غير فرق .ين اليل المقدار والممرفة به لان الم:اط هو 
الاختلاط 6 عدم معرفة ألمالاك يان المئاط فى غيره كون الال رما 
من المعدن اواليحر وغير ذلك ومئها ر واية الحسين بن زياد عن أبىء الله 
قال ان رجلااتىامير المؤمنين فدالبااءير اأؤمنين أنىاص.تمالا لااعرف 
حلاله من حراءه فال لداخرج امس من ذلك المال فان اللعرضىم الال 
امس واجتنب ماكان صاحبه إ٠مل‏ فان ظاهر منقوله فيا_ؤال اسدت 
مالالا اعرف حلاله من حراءه عدم القمبيز بين الحلال والمرامفيرجم الى 
الاختلاط وخدم اتشخص د.ا وهذاما دكون مع الجول الحرام ع.نا 
وقدرا يكون من الم به درا 5 لو غل اجالاان مقدارالحر م اكثرمن 
الحمس او اقل منه وأءا جه _ مرانب الدَلة والكثر ة اوعلى تفصيلا انه 
خصوص اثلث اواار بع ثلا نعم لا.شمل صورة هالو عل الحرام ء.:_أ 
لاله هتاف لام 21 بين ال1--للال والر 1 بل ان دعوى 

أشعاره فرض العلم عدار الحر لم والجم ل به ء:__اا لاث الج-لال 
والحرام عنوانات لعن وفسم المه--ل المةدار يكوت الجووان 
المقدار نوما لانة» ه.ا فاسناد الجهل الى اللال وار ام بشعر بأن السؤل 
عنه هو المل يمقدارالحرام والجهل بعيئه تفصيلا ولو سل عدم اشماره 
بدلك فلا ظهورا له في خصوص ابل عدار الحرا م تنصيلا نعم يككن 
ان ددال ان اطلاق قوله لايرف حلاله من حرامه هو الجهل المآسدار 
تمصلا اذ لو كان الجهول خصوص الرئبة المميئة من اللدار ٠م‏ العلى 
بكونه اقل من الخمس واكثر لاقتغى نقبياء ذ ك بلا المرئمة الههولة 
فاطلاق عدم المعرفة قاض ,ااحبل ,لحر م منارة درا لذن لا إنفع ف 
تقبا. ‏ اثر الاخباراذ لا ينافب,! <تي ,ابد اطالامماب» لاز فانة هأيةاضبه 


- 
الاطلاق لون امول 42 خصوصض ما<مل ٠قداره‏ ع .للا وأندواتب 
557 م جما شل عنه وها لا ناتى جر بار .ما عل انمد ري م.لل 
ن:ضي اطللاق 1 بر الاخيار وه:هأ زواية اال <ويء رآى عند سوال 
الى رجل أمير اوه ين قثال بى الاسيوت مالا 'عمصت ف «طال_ م 
حلالا وحراه| وقد أردت أ:ورة ولالاري غلال من رام اهز 
ها ىنال 5 يه ألسلاء تصق 2 س مألاك هن اله لله صى من الاش.اء باس 
وسائر أذل للك حلال وه: هاماه. ١‏ الصدوق اعد ه حاء رحسل الى 
أمير ا١ؤ.‏ اين قمال ياي ونين اصاءت مالا الث نه الى بونه وال 
الى امف قاناء ونه وثال هولاك اي أترجن د ناب أب ء لَه مءه 
ولا فى عدم مور افي خصوض أحهل #تعسدار بل اط اهر 
من رواة السخحونى ال ا.. ط عرد لاختلاط ودموى مد. شرل هذه 
الاخار لهام ٠ن‏ حمة الاعايل في رولية ااسكوى فىله أن الله «مى 
من الاش.اء هحخ سن را ى انه الا*٠بى‏ ترصاةءه وص 0لا ه على 
المعدا ر المملوم من رم لان ا'رضى ا لعي ءا رق فى صاتة اليه ل 
والاءماض عن وجود مه.سى زادة على ماهم اارضاأ هواءأ مم عدم 
وجود مدتضيه بل عدم مقافى ا.فس #اإعدد نه الر حي نه فلا *عى 
الرضا فثل هذا 'كلام أعا يضح و فرص لون القرء.ن الحرام 
داها اكثر من الس وأبس الامى في الخارج كذيك فرعا يكرن المعاوم 
مه داره اأكره الهس ورعا يكون اقل و, عا دن . ساءيا مع أن هيده 
العضية فى مهام ظبار اماة الشف ولا مئة مه ع فرض زأدة الس 
على المقدار المعلوم 5شدفرعة ان هذا الاشكال 0 لم فالمص.م الحصمس 
ها بصورة الجهل ال .دار امالك ممأ سواه فه اذ الم للدار لادخل له 


4 
في جهة الأشكال بل المناط نهصان المةدار الواقعى من المقدار الشرمى 
سكن الاشكال مدفوع بان المراد من الرضا في الاشاء بالمس ليس 
اارضاء به في خصوص امال الختلط بالحرام الذي سثل الال عن حكمه 
واحاب عنه الامام بوجوب التصدق بخدسة لانه يشبه حيكذ # “ليل 
ا 5 تفسه لان م جفه أبس الا عم الشارع نو جوب اخراج 
الس مرة هذا اأأل وهذا ب.ئة ماد قوله تصدق مخمسمااك بل 
الغرضادراج هذه الصغرى الشخصية السثول ءم-ا نحت تموم كبرى 
رضائه بالجبس دن جتيع الاموال بعد امكان تشربم !كثرمنه ولسكن 
م شرع مئة ورأفة فبو فى الحضقة اسّدلال للسائل في مهام تقر بيب 
الح الى ذهنه واظهاران ماسئل عن <_كمه من امال التلط بالحرام 
من ص:ف الاموال التي رضى الله في كليها بالخمس وهذا لايتسافي كوت 
الأمس ق الصغرى ١‏ كثر مرى مددار الحر م لم به أو ا ؤالنة 
بالتخفيف أعا تلاحظ بالنسرة الى نوع المال مع كونه سلطأنا مطاعا في 
تشربعه وتعديره مالايد من اخراجه لا,الاضافة الى لوضوعاتالشخصية 
التيلا:: ضمطفي عط واحد لا ختلافما لس بالز ادة والنقصان والمساوات 
ممع الحمس ويؤيد ماذكرنا التعال في المنقول عن المفبد في الزيادات 
أنهارس ل ,عن الص ادق في رجلا كس بهن حلال وحرام ثم اراد التو بةول يتيز 
له الحلال بعبندعن الحرام قال مخر ججمنه الحمس وقد طاب ان الله طور الاموال 
الخمس لكونهناظر | بظهر ره الى ا حمس الذنيشر عمن قبل ال اطانالمطلق 
والمالاك «الاستدحماق في الاموالءدعوى ان الاشاء نية عن الاموال 
التى إعضها حلال وغضما حرام وقد اختاط يمضبا بدمض لان ادال 
المختلظ بالحرام عنوان لمجموع الاموال المجتممة من الخلال والحرام كل 


1 
من تلك الاموال الذي هو عنزلة اجزء لمج وع المعتوق بهذا المنو ارول 
ثى وتجموع الامو آل اشساء فالمراد بقوله ان الله رضى ١ن‏ الاش.اء يا مس 
٠ 5‏ 1 . 
41 رضي من هده الأموال اتاط ر.عزها عض ويشهد بدلاك مأ ف 
رواية بن زياد التقدمة من 5وله أخرجم اس من ذلك فان الله رضى 
من المأل بالجس اذ الظاهر دن الالف واللام ل فوله من امال لاهو د 
مدفوعة بأن الموضوع امحكوم بوجوب اخراج ان منه هوالمال الصف 
بكون ولمضة خلالا وإعضةحراءا و يشهد بذاك ما فى السؤال وله 
ا كتسيت مالا امضت في مطالبه حلالا وحراما وقد إردت انتو بلا 
ادري الحلال منه والحرام حيث مل المكتهب اميأ واحدا و يفص 
مزه ار جاع الضمير في قوله الحلال منه ولا شك ان المأل الخاص المه:ون 
لملوال اللاختلاط 0 واأحد والاشاء اع 2 كناءة عن الاموال ال5.ة 
المنونسة بمناو ينما واما قوله من المال فى روابة حسمن بن ز باد فهر 
ان المراد به حدس المال لاالمال ا موود ذاره ولشهد بدك أنه و رك 
ار اد خصوص ذلك المأل م دتأسب كرار لفط المال عد قوله اخرب 
امس من ذلك المال بل كان الناسب ان الله رضي منه بأ فاعادة 
لفظ المال شاهد قوي على ان المراد به الهس اي أل اينه رضي هن حدس 
امل امس ولو حدر ظهوره في اأمود لذ صكرى نوو .أن لا.طباق 
الكلة المعلوم_ة وهى رضاله أمالى باس في كلبة الامول على أمورد 
فناده ان ا رصى “نْ دلاك الس ص جهه رضانه 2 كا ة الأموال 
الندار بل مقنضى ترك الاستفسال فيها هو السوم لله الا ان ببدمى 
انصرافا الالصورة لذكررة لاعدم انصرافوا الى الصصورة البرث هنها 


لف 
كا قبل فان ذلاك لا بغر نظهورها في العموم وحيد دك فان قلنا أن) مورد 
اخبار الصدقة هوخصوص الال المتميزدوت الختلط كان حم الختلط 
مع الم عقدارا ل رأم هلي طبق الفاعدة وقد ع فت ان مفتطاها مانه 
ولى حاله لمدم جو ازدفم مال احد الى قيره بدون أذنه اويرجغ قٍِ 
تسمه أو كان ابنائه ضر را على مالك البفيه الى ولي الشر يك لمصول 
اأشركةبالاخت_لاط و بعد القسمة بدخل في المال المتميز فدفمه هو 
اوا حال صدقةءن المالاك ومع رعايةالاحتاط بصرف فيءصرف الحمس 
ناء على عدم حرمة مثل ههه الص_دقة على نى هاشم وان قلنأ بحرمة 
مطلق الصدقة الواجية يهم اذايس كلا يكون صدفة محرما مليهم والا 
فالحدس ف الحةيقة صدقة ايضا لانها عبارة جما يمطي لمستحفه ث ,با 
اله تعالى والخمس حعكذاك وان كانت الصدفه تطلق غالبا ةي المرف 
ولسان المتشر عة على خضوص الءطبه التى تدفم الى غير “سمادة بع" . 
التقرب وحدث أن هذه صدفة مندورة يجب على تناحب الملل ١همها‏ 
عن امالك فلا مأنع من صرفها في نى هاشم واز ان مطلق الء.دقات 
الو اجبة محرءة هلهم وان فلنا عهوم الاخمار الواردةق الصدةة لامختاعة 
فلا اشكال فىان حكمه 8 المتميزولا يعارضها ادل على اختصاصه 
الامام فى هك الفرد لان مورده امال المنم.زلاميت الذي لا بعر فهوارث 
الداخل في الاغال م لا بعارضها مكانبة ابن مهز يار الدالة على وجوب 
ابصال الخمس ف امال الي لا يعرف له مالك لان موردها ذلكايضا 
هم لو قانا بشمول اخبار انخمس للصورة امفروضة وقع التمارض بنهأ 
وبين اخبار األم_دفة بعد فرض دموءها بمقتضى ترك الاستفمال 
إمختلط حسبما مي ثقر بيه والاسبة ببنهمأ عموم من وجه لان اخبار 


ف 
الصدقة تدل لى دحو 7 2 «أدرف قدره دون صأحة مختلطا كان او 
م:ميزا وأخبار اآخس تدل على وجوب اخراجه فى امال 2ط سوأه 
كان معلوم الهت_ددرا مجهوله وهورد الاجت.اع المأل اأختاط لمعاو, قدر ٠.‏ 
ولكن ليس من أأبمددعوى اظرر بةاحبار ااخمس عن اخبارااصدةة فى 
الشمول هذا ارد تخص صن لك الا خباره يكون الك هوجوب الخمس 
فى الجءلة مالو فلنانان اخبار الصدقةلانث.ل الختلط لكن بم المارضة 
بين :للك الا خمارومادل ولى أختص اصه,الامام وقدعر فت أختصاصه ءال الات 
اذى ليس لدوارث لانه الظاهرء ن قوللا بعر ف لد ورلة لاز لدوارث ولاب ف 
واما روابه فض بن حبدب الدالة دلى جواز 1 مل بال المت لذى وقم 
عندده ولا وارث له وخر اج ذلك المأ ل صدقة قا.للانا. لا عت اخر جر إتءأ..ه 
حدولة على اذن الامام امالك له لى هذا التصرف من -هة احتاج-ه 
قاصه بالممل به كذلك رعاية لإنتفاعه به وحروجه صدةء واس المرد 
اخراجه صدقة قن اممث بل مكن دءوىظهورها فى كون الال اللاءام 
لان المسؤل عنه اا هو <ج مثل هذاالال ولاءام اما امه فى مشسام 
أأدواب المول به واخراجه صدقة و.ءن المعاوم ان الخصة فيااتكمبت 
بالال لس حكما ال هذاالمال شر عأ.م احتءال ان يكون الاءام ا 
ماكه ذلاك المال والمراد من اخراجه ص_دوَة الا خراج من ار أحه واء | 
رواية داود بن بز بد المتقدمة الدالة بظاهرها على اتا ص امال الذى لا 
يعرف صاحبه بالامام بثوله ماله صاحب غيرى #«دمولة على ".وت 
الولابة له على ذ للك امال او تحمل على ٠١‏ تمل بعبدا من صكوه مال 
الاءام واقماقد اسابها_اثل لكن الذى بسهل "خطب ورودها أميرها 


ول “الى 0 اللا.أى 0 اأال 0 1 0 من أ شال.ء 
ل 
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واها٠كائة‏ اان »وز ياد فالحل بماءث ككل دلى كل حال 4دلاتها هلى جواز 
ماك فتح.ل إلى ٍ ض الغهاءل ام د.د_ة ان ١‏ مكن كا كد 2 ل دلى 
٠أ‏ ورد في بض الاخبار من جواز دلا الامعاه و تكون فى عهدثه لوظهر 
الماللك امكن بشكل مم ذالك دلالتها هلى و<وب آخ.س فالاولى رد 
مهيا الى اهله هذا ولكن الانص'ف ظبو راخبار اهدفة في خصوص 
الما ل تمر وتعول اخرار الخ.س خةاغى ارك الاس:فصال أصورة .لم 
5 تساذا حال ءالو جل التدار هيلا قناذول 'اوجوب اخراج 

خسن في الجلة لا خاو دن قوة ولا وه للقيل أل عدار حرام على 

اه قير زيادئة دلى ال.ن اعرف #2 دفي سرف ادس واازائد 

بدفم صذفة لانه لا يخاو الامى درن مول اخبار الصدقة او اخبار 

الس اثل هذا الملل او عدم تعول شى منهما له اما على التقدير بن 
الاواين فواضح ال-5 لساب يمه هن الذايل واها دل, الثانى فالمر جع 
هو القامدة ودلى +يسه التقادير لا ال هذا اتفصيل !سلا, الصورة 
الرابعة )ان «كون الهر ام تهول العدر ته يلام م لهل المألاك وان كز فى 
قوم غير خصو رين وبدب أأخءس فى هذه ااصورة © صر ح ه فير 
واحد ١ل‏ عن المنتهوى نسيّه الى ١‏ كثر مادا بل عن المفايسح ادحة لل 
المثموور بل عن ظاهر ااغاه أو صر يسهاد دوى الاجاع عليه واب:_دل 
عايه بالروايات التى تقدم الكلام فيها فى انصورة |!_ابدّة ولا اشكال في 
دلالتها على وجوب اخرا أأخمس واعا الاشكال في ان الخمس الواجب 
هو امس اله طلح وهو الحق ااخاص المصروف فى المصرف المسهود 

او الممنى الاغوي وهو الكسر ارا رابع والذى بمطه ه التأمل في ل تلك الاخمار 

ولا حظلة برا ٠م‏ عض ازااراد هو :+. ن اله طاح 'ذامر فماء| 


24 

ينوم دلاته ولى الءنى الاذوي الا | في يماما هن 5وله تصدق بخدس 
مالاك نظرا الى ظهور “لام اده دق واضافة امس الى المال في ارادة 
الكسر مر ومدق صس- له الم دوق من قوله الانى بخمه فاأنأه به 
فقال هو لك إن الر حل أذاتاب تاب”ء الومءه وشى م:ههالا بنبضائ.ات 
امأ الاصهلتصدق فظابوره فى ذلك ظهور يدوي ناش هون 
داءل اطلاق اأصدفة على ١أ‏ بها | ل اخحمس من سائر الصدقات الواجية 

وهو لذ احم لان بكو زفرنة دلى صرف لقط امس ف الروابة .نف 
مناه اشرعي الذي له باى ون اسية ااتصدق الديل 'ض ف الاصدق 
اه في بءض الاخبار لى لا بعد دعوى بوت الحقيفة الشرهي-ة فبه 
كنخائره منااصنوةواز كوة والصوموالحج ونحوهأ هن الالقاف امب ت٠حلة‏ 
في .واب ا"ميادات لكثرة :..'له فى لسان ااشارع عثاءة صار الافط 
«نذولا اليه «.وضوعا له بالودم اسمن و٠م‏ الااء من ذالك ف للا عبال 
لانكار يوت الحقيقة '.تشسرعة فى ذلك في زمءأناأصادفين عاءوا"ه لام 
ولا اردان ث.ء تمأ فه فى زءا,.أ لا نفع ل له عله في كلاممن #دهههأ 
من الاءة 5 فى رواية ابز زياد المتهدءة عن اى عددالله ء.ث ال كلامه 
<- كانه كلام أه هر لمؤمنين فلا وحه حل على اللهنى ابرع ل قوله 
في هذه ال وابةاخرج حمس هن ذلك امال لان كون اه محكدارة 
اكلامه امأعنم لو مم يكن ادفه ود الا جرد اانقل «الكاية لا يات 
الم كاهو المفروض فى ارءابة فذكرهىءقام بان الكم دلبل هلىارادة 
٠اه,‏ ظاهر فند الخاطب حال اخطاب وا فروض ظهورة منده حال 
الحكابة في ارادة خص وص الممنى الشرعى واها اضافة ا'خمس الى امال 


٠ : 06 : . :‏ الله 
ِ إلا ذو < دسم تأهوره ل ارادة 1 ل اح ثأو : 1 تأهورة ف ذا[ ه. 


١ 


و ١‏ 
رضى من الاشباء بالخمس في خصوص الق المالىي لان ظهوره 
0 ذلك أقفدوى 4رل ظم-ور الاصْأة_ة ف أرادة اك راخ.اس 
بل وظهور الاص اهمدق ف ارادنه لو -لم ظهورهف ه كما 
١‏ 

ولى دي لان ألا" ه. 4 يدس فالىارادة خه وص الحق اأخاص 
ظهور لا بيزاحمه ظهور الاضصّافة اوالاص بالتص_دق لو لم قر 
بشوت الحقيفة الثمرهية 'و المشر دة ف فلا ا لوفلنا بهم! لرس من 
الوم.ى ل يمن دعوى المطم ذلك النية الى اأتشردة ودموى ان 
لمراد بالاثه.اء خصوص الاءوال الحتاطة ال ؛ول عن حك هالا الاشاء 
الكلية الممنونة بمناو ينها مما يجب فيه الس شسرطا فف.ها من التمحل 
١أمارد‏ والتا وبل ال اسى دالا 060 | ع فت من أن اأغرض ل الس ؤال 
انما هو معرفة حم امال لمعنون هذا المنوان وهو شىه واحد وان كات 
مس كيأ من ادزاء 1:42,ة مسب الحل والحرمة ويشهد قولهىا كت دث 
,الو مث ل ٠طال.ه‏ لاي وحراءأ ولا لدري لال ه.. .ك4 والكراء 
سانا لأ أوحدب الادكال ل نغاره والمذاء ب لكون المراد “دن الآأشه__.اء 
الاموال الختلطة قوله انى اكنسبت اءوالا بعضها لال وبعضها حرام 
للامماض في مطلبها مع ان ذلك اما بتم لوكان امال :لط عندءمانع.! من 
متددة أذ لا تصدق الاشاء عند وأ سال مغللا ادفم من هدهالاشاء 
اشر او اس و 2" ثون مو رد ا! وال عمو خموص التلف : 
انك قد عرفت ان اراد هذا الأمى في الملة لا ,نا اب ماق الامابل 
لا فى هوم "لل لج12. الإ .> 1١‏ بوجوب دفم سس 


١ 
لي الكار الخاص من المأل حسما توهه لمنوهم فموله زءد ذلاك ازالله‎ 
رضي من هذه الاءوال بالمى اي الك الخاص ؟مزلة ان اول‎ 
يجب دفم هذا الك من المال لانه يجب دفمه اذلم ».ل عدم‎ 
رضأئه سبحا .دفم هذا المقدار وانه 9 اخترعه الامام من عنده حتى‎ 
يملل ,برضائه له نهم يكن ان ية_أل ان ارادة الحو الخاص مر الملل‎ 
لابستازم ان يكلونما, جب دفعهية وله :ص د ق ٠س الك خصوص امس‎ 
ا صر وفافىي المصر ف الم هود <تى يكوز دللا هبى المدعى لا حت الان يكون‎ 
الامام ما تملك -هذهااكلية فى مةأم أن منشا' حكمه بوحوب دفمه‎ 
ذا الك وكانه اجتواد من الاءاء فى حل لواقمة احاظ انه تارك‎ ١ 
ونعالى حبث رضى من الاشاء اس اي ما هو حى خاص بد.لق الال‎ 
استكشف رضاله مهذا الما دار فيجب دهده من المأل الختلط واء' ان‎ 
«صرفه هوء صرف الس المصطلح او غيره فلا دلالة له عليه فق‎ 
ظهور التصدق والاضافة ملى حاله لكنه كا ترى بءيد عنم ها قالتملل‎ 
غاية البعد وان كان معنى لطيفا فى نه لان الشاهر كونه في معام تطييق‎ 
الكبرى على الصغرى الشخصية ومن هنا يظهر وجه ظهء ر قوله في‎ 
روانة حسين بن زياد المتقدمة ان اهه رضى من المأل باحمس فى أرادة‎ 
امس المصطلم واما قوله هو للك ان الرجل اذا :اب تاب ماله ممه فلا‎ 
دلالقله على الطلوب لان الظاهر كونه تمليكا له م نالاماممن قبل نفسه‎ 
وشركاثه في امس اذ من البمذ فبوله صدقة بناء على عدم حرمة مل‎ 
هذه الصدقة ثم رده اله فظهر انه لا بنبخي اتا مل في ظهو ر ر وابه‎ 
السكونني وحسين بن زيادا|نفدء تين ف ارادةا مس المصطاح بشرينةالتطرل‎ 
كظبور قوله فيس سلة اميد يمخرج منه الخمى وقدطاب اناف طمرالاموال‎ 


بض 
الى في ذلك فترفم اليد ذه الظهورات لفوتها عن بض 
أظهو رات لبدو نه فى عضن فمرات الك الاخبار خم وصا بمداءتضادها 
بظرو رالمروى دن الخصال فى ذلك لات عدالمال الختلط ارام مم 
ماب فيه الس المدر وف وحب ظبو ري ارادة الس في و الآكان 
المرادمايم الس الممهود في مأعداه وهو مضافا الى الفته لظهور وحدة 
اا.اق القاضة وده الحم ف ليع وا مغر وض ل الحم 0 مأمداه 
5 الس الاصطلاحى فلوكان الواجب فيه اخراج الكسر الخاص 
وقم الاختلاففى ال الخالف لظهور الو حدة الحكمية خلانظيو: 
افظ :لس فى نه لانصر قه ند الاط_لاق الى المعنى الشسرعى «ذكر 
المدهود فالظاهر هدم بيونة نه لان الاصدل دئفة والر والاأت الأو بورة عير 
نأهضة لااتة امأ ر وأنه الحصال فلان الرواة على النحو المذكو راءا هو 
فى الحصال فى باب ماتجب فيه اللْس رواية كااصحيحة الى أبن ابي مير 
من غير واحد عن الصادق عليه السلام قال المس في خمسة اشياء على 
الكو ر والمعادن والخوص والغدمةونسى أبن ابي مير الخامس وقال مصنف 
هذا الكتاب الخامس الذي فسبه مال _رثه [أرجل وهو بعل ال فيه من 
الحلال والحرام ولابمرف اصحابه فؤديه اليهم ولازمرف الحرام بجنسه 
شخر م همه المس اتهى وانا نفعحصصث عن الحصال فوح_ذدت الروايه 
فه في باب مافبه الس من بمض نه هكذا الخمس في المماد نوالبحر 
والكنو ز لم اجد الرواية بالطر بين المذكو رين فيه مع الفحس عن 
اكثر ابوابه و فج سض اخر كا نقله مض مشاينا ولمل نسخ الكناب 


تفن 


خافة ومع .دك لابق فه ححة مانا أل 6ل صراءت,ا ف الوجون 


تنهى كلام صاحب المتنه افول قد خلط فدس سسره بين ءتن رواية 
حمار ْْ ءال المشتمل عمل الغهرة امتقدية ولي فوله والحلال المتال 
الحرام اذا لمإعرف صاحبه وبين روية 'بن 'ي ير الذي ذكر الصدوق 
في الخصال نسسانه الدَمْرة الاء سةوا- :مرب نظنه كون الامي الخ-اممس 
لاسي هو امال الذي روه الرجل وهو لعل زن قله > الحلال والى آم لى 
طبقه. مله عه مص مشاه ودالك لان انر وأنه على الحو المذ كور وهو 
اشدءاله ءلى امال !#ناط بالحرام اا ههى روانة 4 أر بن يوان ومأ تله 
عن سض مشاه اما هو ماذأره الص دوق فى روا | نْ أي مير ودن 
احل هرا الخلط روى ع« خير # ا 7 ن وان من الحصال ماده 
الى ابن ١‏ يي ف وحوما ل ماد ثره مص مث_انه 7< عرل الصدوق 5 
اخصال من نسبان ابن ابى مير للامس الخامى قادسا في الروانة بالتن 
المنهدول عن >ار ان ص وأن وصي أده “ن 6م وحدان الر وانه الطر امين 
والمنذول عن ابن'ى مير حبث وجدائر وانةفى تلك التسخة على حب.| 
عله وهو قوله!اخ.س فى الممادن والبجر والكنو ز واعأو جدالر وابةاالطر يق 
المنتهى الى ابن ابى مير ولسخه اخرى طرق مانمله بمض مشاه من 
الصدوق قعص ده عا ذاره كاه ائات ومن ل أمكن اذهول عن ممار 
عمير الاص الخا.س فل الرواية أفي اس'دها أآيه وعدم وحداءة أروانة 
مار بن صروان فى :سخ الصال .ع الفحص الام فى اكثر ابوابه وامسا 


وحعك روابه ابن ان عر ف دمص اعدو كه ون 'واضح َك ان شيثا اهف 


ل 

لابصلح ادحا لخبر ابن يوان اما ماذكر ه الصدوق فى خير ابن ابى 
عيير من التس.ان ل فواضح وامأ قدم وحدا:» له فلان عدم وجدانه 
ف الخ || يٍْ راجمها لبس امارة قطمية على عدم الوجود في الخصال 
انوة احتءال سقوط الروانة المذكورة في النمخ التي :؛حص فيها ومن 
البعيد زيادتها في النسخة التي راجمها صاحي الوسائل والحدائق قال في 
الوسائل روى دن المادق في الخصال دن ابه من تمد بن حي عن 
تمد بن عيسى عن الحسن بن محرو ب عن جمار بن صروان قال ممت 
ايا عبد اللهيقول فيما يمخر جح من المعادن واليحر واافئ.مة والحلال اتنط 
بالدرام اذا لإءر فصا حبه والكنوزا مس وعن ادبن ز يادمن ص اطمدانى 

عن علي بنار أه.م ءن ابه ءنابنابى جحميرءن غير واحد عن ابم دالهقال 
الخمس على 2 هاشياء على الكنو زوالمما دن والغوصءااغديمةونسىابن الى 
مير الخادس وى في الحدائق رويايضا خ بر ينص وازءر: الخصال 
موصةأ سد هبالقوة ه ارات خامط. .وعة ة أني را<مناهاءث:ملة ملى نهل خبر 

مارين مرءان في اب اللّسة مع اسقط 4 ةالرايمة وهي مال انط 

الحرام ثم بفاصلة روابة اخرى تمل روابة ابن ابى#ير المشتملة على امور 
اربءة وذكر أن بن أبي عمير ني الخامس واسدّهرب هو كونه مالا _ر نه 
الرجل ولا إءرف الحلال والحرام مذه على حسس بد انقله بعض شابخ التراقي 
لكنفلل صاحب الرسائل والحدائق بر عمار بامئن المتقدم التض.ءن 
تلك الغمرة حدانا الى الفحص اتام فى اكثر اسم الحصال فوجدناه في 
غير واحدة من ناخ الصحيحة الحطية مشتملا ءابها طبق مانمله في 
الوسائل والحدا'ق ولولا وجداننا كنى شهادتهما فمين سقوطها عرن 
الذسخ اللية منها ويشهد له ذكر الصدوق هذه الرواية في با باسة 
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ولول نكن الر وابة م.شتملة طرها لكان لازم عةتهغي ضبطه الاخبارى 
الااواب بحسيما تشتمل عليه من عدد الامو رذكرةافى ان الاردءة 
وامأ ذكره أرواية اخرى في ذيل هله اأر واية لانمل الا ولى ام واحود 
فهو اشكال على الصدوق ر وجما من منباجه لذي نم عايه الاخبار 
فلس ذكره طاقرينة قل عد, وجود هذه الفهرة فى .كن ار وانة ودس 
في هذا الباب مايشتل على اقل من سة الااللك اأرولة وإشهد 1-ا 
ذكرنا اسةوراله كون الفقرةال.ة ا1-ال امو روث الذي لانمرف الحلال 
والحرام منه اذ انظاهر ان منشائه وجود هذه المرة فى رواة ماروالا 
قلا يظن الصدوقان بمين الخاءسن اأحتمادة ومن ألبء.ى وحود مساند 
آخر لهغير رءابة عمار الإاد يقال لو كان المنشاء وجودها وها لم يكن و<ه 
زنادة خصوصة كون الال اخلط ميرانا لكن ا"ظ_اهر ان قوله ماليرثه 
اارجل من أن ا"تمثل فلا يذئى لاشكال ها عن هذه الجية نعم 
كن امام عن دلاك,ا دلى | حدس الأمروف يدموى أن اتراد مرت 
لعي عر الكت واعي الاثور االكززة ا الووعوت طرق 
ف ه-اعدى تلط فى للم :قاد مر الذائل اهأ رحبي كادلة 
نش لع أخّس وغيره ا ولولاه م ذل 0 وأه .-لى وحوب 
هم فه لق ٠محرف‏ اأخمس أنمهود وأءله الى ذلك نهار تأعرن ا شك 
5 قدحهل خم جماأرمن عد ءد/ لاأنهءلى الو جوبو لاللزمءن دلاك ار 
لوحدة ال.اق لان المراد من اخممىفى ارم هو الك ودلالة لدالل 
دلى ووب 000 إرابمة لا بوجب اثلام 
اوحدة لكنةهكم زى خلاف اغاداه. لى الخا_اهر من أخ.س :د 


الامتلاق هو لمن المنهود مم ان عذاهة الوح_دة فى ال اق لازم 


ا 

لانرتهم بأرادة الكسر في اجميع لان الوحدة قاض بكون الام الراع 
كسار الاءور فى وجوب صرف الكسر ا حرج مهفي مصرف الور 
الممبود فلا يذغي التامل في ظبور الاخبار بمد ملا+ظة بمضها 6 بعض”م] 
في ماذلرنا ومن هنا ذهب المشهو ر اه بل عن البان نسبهالى ظساهر 
الاصداب وايس ذاك الا لاجل ام فهموا من ظواهر تلك الاخبار. 
اختصاصه فصر ف أأخمس المديود ورء أ ب :دل عله الموئق مر قم 
المادقانه سثل ون #ل اا اطان مخ جففه اأرجل قال لاالاازلا يمدر 1 
هلى شُى' بأكله ولشسرنه ولا ندر مل <للة فال فمل فصار فى دده مُى' 
.مث خمسه الى اهل البيت ١لا‏ دلالة فه بوجه لان و<وب مث 
“سه اأبهم في مفروض الرواية هن جبه ان مأصار فى يده من !ل اطان 
مى “له الغنسمة لامن حهةاختلاطماعندهءا صار ف بده من مل الى اطان 
م هو وأضعح وألنه ألمام باحكامه 





- نَ وآصارة لى هه و يولك في . ده فسالل ى 0 أهم 
2ه اح ثطهمس: الم# ثلةالاولى )هل أأخ.سى ممأه وقبهيف ماسد أسأسدس 
1 اس لا نأى الها لين سن فلن “نل ل أرضْول أو جاما لاسهم 
الروك و ناخد له ه “أكان له المغرء ف بين الاص حا هوالاول نل عن 
5 أأئنة ل دار الجاع د].ه وعنى لاه إلى أيه “ن دن الاماء.مة 
عن دص عير مار وف وأدلمه 9 <:.مة و لص اشاة..ة الول ميمه 
اجاسا عاط - هما ولد 0 ْ ا :اهاره عن أن لالد وحدة 
اكيور زعد ظاهر لانة خ.اردات وى تقس.مة دك حم ص دكل 
وأحولى من الى ١‏ دان 2 لانة وأحهف :هأ وهى موئمةاين 95 وص قوعة 
ال حمسن ان ©-لى وزواية لواسن وصي .له #_اد بن ميدي تيور ضدفها 
الشهرة ولا وحه اساذالك اه امول الآخر عدي ضد.حة ر قن رك 


هد الله عر أ 


م 


لوذدلك م .م ماى خمسة اأخنان_و ناخد خمسه ثم لهم الآر :0 
أنّة اخماس نين 'المذين قاتلوا علمه ثم يشمماخوةس اذى أخده اخما-ا 
اخد خهدس أثله أزفمه ثم عم الآر زه اخماصس كن دوي دشر ى 
والتائى والأ كين ونا اهل بعلي ل وأحد مدوم تا وكدالك 


بأخد الامام © أخد [١‏ ريسو ور 00 اذب سه م6 ل أ ف د ءد لا لة 


8 
ذاك على ان تأس.ءه ه لى الله مله واله كذاك كان لاجل. كونهرظيفة 
الام الذى يؤْنى اليه هذه الأسمة بعد ما كان ياخذ منه صفوه لفسه 
فهو حكارة لفل الاي فلا يدل على أن الو زبع شرعا لذلك اذ لعل 
الداع الى ذلك اأسسعة على الافين وتوفير اأ.اقي لمزداد ما يدفم الى “في 
لاس دن حدهة أونه صهمة لاحت أم تحنانه دن ذلك ل سصهمة الدى 
إستحقة هو السدس وآآزائد لاجل توز ينه سهمة الذي هو ادس إلى 
2 احماس واضاف ملى 9 وأوءى “رك الاسداس الدوسة حَمهًا 
فصار لكل واحد من الى :مين خءس “كن إأخدس واحد ماكان له ص 
اأخدس بعل اضيافة خءس دن سدس 4 لى سدهمة تمالى 4ه 4 فصار مأ 
قصه السدس المهرر له تعالى مم اأخمس مسن سدمسة و عكن المضابفة عن 
هذا الجل عخالئته لظاهرقوله باخذ حمس الله لنفسه لظهوره فى ونه هو 
وذ بع النى لاقتهى رعاية التوفير للماقي اضافة عام سدسه الى سوام باففي 
الخم هتما لى حبتئذ لان سب نمام الرعانة لانهفيالهواز عن حقّه راسا ني 
هوأ مةاخر اج األخمس من سيمه الى اضافه على هام البأقين هلان 
مأكان لل سسب اصل السمةأءاه والسدس والمفروض انهذا اام ض لابتمثي 
فى جانيهنءالى الاانبةال ان الوجهفىدااك بلاحظة أوات جمبغع اا هاماذ 


4 
ولاه لكان أنفسه ماكن له نالى من السدس وكان لكل مرق ذوي 
المر بى واليتئى والما كين واناء السيل حم وريم من سدس الخمس 
لكنه بمبد لاز رعاية التوفير على الباقين اونى الملاحظة من هذهالرعاية 
على ان ظاهر قوله وكان رسول انه اذا الأه الغنم يصنم كفا هو الدوام 
وجر بان المادة وهو اعا بناسب كونه وظبدة شرعنة له فلا وجه لاسناقشة 
في ظبو ر الصحبحة في ان هذه القشسمة هي الوظيفة شرما ولابرفم اليد 
عنه الابة لام | كالصر يم فى ذات والابة ظ-اهرة فى ممَالة المشهور 
فيرفم اليد سم امن ظهورها و تحمل على ان ذكر الرسو ل بعد ذ؟ اللَهئمالى 
بلحاظ ان سهمه للرسو ل وان كان ظ-اهر .لام هو اادويه «التثسر يك 
ف الاستهةاق وجول األخطب ورودها ف مهام اصل اشر يم ولددت 
كسار مابساق في مفام النتسريم ناظرة الى اأ.كيفيات الاخر لكن مع 
ذلك لاعجال للاعت.اد على الصححة في مالل سائر الر وابات الممتضدة 
بظاهر الاية المنجبر ضمف١ا-اندها‏ بالشهرة اللحمفة .ل فد ممت حكابة 
الأجماع عابه عن الاتصار والغنية ونسيته الصدوق الى دين الاماءية 
فّمين حملها اما دلى التقية ما هو المحى درن خمامة لاشتهار مذ.ونها 
بين المامة اوعلى ما اجان به الفاضل في التلف وامأ استيماد جاعةمنهم 
صاحب المدارك عناقات ذلك لموله في اخر الر وابة والامام باخذ كااخذ 
رسول اله فا لأوجه له لات الظاهر من ذلك هو اخذ الامام لصو 
الغنم والخمى م كان باخذه النى فالمراد منه استحة_اق الامام لصفانا 
المغنم بعدرسول اسمواخذه ذا كا كان يستحقه و باخذه لا انماخنا لجس 
على أن يسمه بهذءالفسمة حتى يكون قر ينة علىان هذا النقسيممن 
النى كان لاجل الوظيفة فبنافي لحل على ماذ كر لظاهر هذه الفذرةكا 
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توضيه صاحم المدارك بل مم قطم النظر عن وجود الاخبار الا خرف الة 
هلى التسدبى في القسمة ليس من المبد دهوى ظهور ال حسة بل 
صراحتها في كونها ٠‏ وفة لجرد المدكاية من ذمل الى لاسان ١اهو‏ 
الوظفة الالهية فى اأفسمة ونفس !لهل لاظهور له في اه نشاء عن كونه 
طبق الوظمة الاولبة ولول ظهو ره في ذلك منه:! عن حسجبة .شل هذا 
الظهور اذ لاديل على ا .تباره واما الموارد التي :أخذ فها بظهور الافءال 
فهى حبث ماكانت في مام بيان الحك تشرعى والا فجرد ظهور الفمل 
في شىء لايةتضي البناء عليه مم عدم ؛ روده فى مماء بيان مأهو الحم 
شرا فى ذلك المورد فالانصاف ظهو ر الصحيحة ان لم تقل صراحتما 
وما استفاده منها في التلف واءا ماتقدم منا في المضابقة عن هذا المنى 
فاءا هو م لك ب.بءض الوجوه الامتبار به في رفم الد عن مثل هده 
مرتبة من الظهو ر واما «اتفاد منها من استدامة النى على ذلك فلا 
بعد ارادة هذا الممنى بل يؤكده لان لحاظ التوفير هم الباقين لكونه 
خصلة تمودة بمتضىالاست رار عله وتوثم 'نه لوكان الغرض ذلك لا قتضي 
اضافة ٠أياخ_لمه‏ من صذايا المغنم على سهام البافين حرصا على التوفير 
عانهم مدقوع باحتمال اقتضاء المصلدة الا تفاظ + السرف فيه وارد 
اخر تمس الحاجةف بابصر فها فظوو ر الابةفي كون التةالمذ كورة ٠صارف‏ 
الخمس غير ممارض بثىئهدا ٠م‏ وجودالا خار امد كو رة الواف ةيال لالة 
على ذلك ثم ان بعضها سيق شارحا للمراد من الابة كوثةة ابن بكيرعن 
ينض اصحانا عن اخوها ف قوله واعلموا اعا غندتم من ثى” قات اله 
خمسه ولارسول قال جمس الله للامام وس الرسول للاه_أ م ومس 
ذوي الغرى لغرابة الرسول الامام والينئى يتا ال الرسول واأساكبن 
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ا نهم وابنأء ابل منهم فلا بغرج منهم الى غيرثٌ ورواية سيم 
بن اس الحلالى ل سير الاآية وفيها نسمن والله مي بدي أأهر وفدلنا 
ه-لى ان المرلد من ذي القر بى فى الانة هو الامام فيكو اح فى 
لمر عيبي عا._ه ابضا صصرفوءعة الحسمن' نت لى *ن بعش 
اصحانا قال الى من عقف اث.اء الى ان ا لواما الخمس فئسم ع 
اقم هم اله وهم ارسول وسهم لَذوي القر ى وسهم لل ساسكين 
وهم لانناء سيبل فالذي ننه سوله 'حق بهو لذي ارول هم لذى القر نى 
والححة في زه أنهفالنى له خاصة وانتصف لاءتامى» امسأ كين واناء'اسيسل 
من آل تمد لين لاحل ظم الصدقة ومرسلة اد .ن #يسي عن 
بض اسحابنا عن الءبد الماط قآل رفسم الس سلثة اقسام -هم لله 
و-هم أرسول الله وهم لَذى العر بى وسهم 3.:-اي و-هم لله _اكين 
وسهم لنأء السديل قسمم اللةسيم رسوله لاءلى الاصي من إمد الرسول 
ورثه فله 'أثة اسهم همأل و راثة وهم #مسوء له من الله قله صف 
الس كلاءتصف امس 1!, قي دين اهل ديته ولاربب ان مفتضى هذه 
الاخبار كون المراد من ذىي القر بى فيالانة هو الامام لاما تجري مخرى 
الْريئة على ارادة الخاص من الانة وات كانت هي بتها لاندل واه 
لان ذي القربى عم سار اقاءب التي غير الامام بل كن ان بذال الما 
من هذه الجهة ايضا غير دالة مع 0 النظر عن سار الاخرار الدالةءلى 
ان ذوي الهرى ثم اقارب اننى لاما تصدق هلى قراءة النانم لان كون 
الالف واللام في الْربى عوضا عن الضمير الحذوف اأطاف اله اي 
لذى قرأه بعنى الي ما لاظهو ر للاءة فيه با ل مكن دموى ظهررهافي 
قرابة الخحاطين بقوله واعلموا أها فنمتم ه.ن شى' بل هو المناسب (ه«ىتبار 
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مع فم النظر عم لم من 0 الاخار فالاه سأ لأندل على دي 

منهما وأمادل على انأذي القرابة سهم من امس ثم عامنا من الاخبار 
فصمارت هله كالمر ةعمل از الآالف واللام ل متاو دن هده الطوائف 
بدل عن الضمير أأراجم الى الرسول ولولا تلك الاخبار الممينة لكون 
المرادمن ذي الربى هو الامام لاخ ذناءةتضى اطلاق الطيمة على كل 
دي قرابة من الني لوم نهل لظووره ف العموم لكل ذي قرابه دنه م هو 
ظاهر عر وأحى مدن الاخار أصححة : لعي المتقدمة و روانه صذوارت 
عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أببي عبد الله انه سثل من قوله 
تعالى واعلموا اعا نمدم من شى* فان لله سه ولارسول إضمه في سدبل 
الله واما دس الرسول فلاقاربه وس ذي الهر بى لقر باه واليتمي يداى 
اهل دته + لى هذه الاريمة اسهم فيهم واما المسا كين واناء ااجل 
فتدعيفت أنا لاناكل الصدفةولانمل لنا فهي للمسا كين وابناءالسبيل 
وروا بن سل عن البافر في تغسير ذي الفربى قال مم اهل فرابة بى 
الله قلتم:هم البتائي والمما كينقال ذءم فان مغتضى هذه اأرواية ورواية 
دهوانل وصحدة ر لعى أظرأ الى ان ادم لضاف فهءأ يفيك الم.وم هو 
اأعحمل على اأعموم وحيك-د نهم الممارضة دين ه_ده الاخار والاخبار 
ار اه امع الاعة أو يأر اده اصداب الكساء واءأ باداظ َّ امأم واولاده 
و ».أله دن ايب اتقايت أكن ملماحظة ظهو ر هده الاخار والاخيار 
التقدمة بظواهرهاقرائن علىارادة خصو صالامام فىالاءة فتصير إضمسمة 
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هه دالة لى ارادة الأاص سذ مالم تكن دالة هلله لاما كات :دل على 
الحدوم كا ريما ةل واما هالمه الاخبار الداله دلى المموم فابت ناظرة 
لى هذه الجهة واءسا هي مسوية لتميم دلالة الابة .ن الجهةاني اشر 
اهاوهى صدق ذي مر بى على اقارب غير النى فهي ناظرة الىاخراجج 
6 ير اقأرن النى لا'دخال .م اقار بهويثم-ه له 'رداف قارب ال-بي 
الاسام فى مرئقة ان حكير في :وله وس ذوي الغر بي 
لقرابه اأرسول الاءام فخ ثر الاءام عذبب قرابة اأرسول يدري م#رى 
"شرح ما هوالمنى نذوىيقرابة النى فبتج من جيم هذه الاخبار بمد 
ضم با الى عض 'ختصاص - هم ذني اقزر بي . بالاءام ولاح لميره 
من أقاري الر- ول فيهكا هو الثهور لى عن #كى الااتصار و يمحم اابان 
دهوى الاجاع عله فلا بدح الى مأءن الاسكافي من القول سوى ذي 
الذر ى فى الانة ثم أنه بب:هاد من عض هذه الاخبار إصيان اخران 
الاول ان الامام انحن وم الله و- هم رسوله فبكون لو نصدف الخمس 
كا يدل هليه مرفوعة الحسن وصرسلة اد بن #يسى الةدمتين 
وسحرحة مزتعي عن الرضأ فتة ير الاية قال فا كان به فهولرسول, 97 
وما كان رفول له فهو للاءأم وصيفوعة اد بن تمد قال والنصف له 
يدف الحس اللاءام خاصة والنصف قنتاتى والمسالين واناءالسبل 

ن ال عمد الذين لاحل هم الصدقة ولا الزكوة موضهم الله مكان 

ذلك الخمس اثاني ان المراد دن الطواف اثلث ثم البتاكي والمساكين 
وايناء سبل من ال اأرسول فلابم غيرثم من اقسام هذه الطرائف مآ 
دل عله قوله في موئهة ابرن كير المنمدءة واا.تاتى بزاتى ال اأردول 
والمساكين مساكيهم وابناء الديل منهم فلا يخرج ٠‏ و أي وقوله 
في اأرفوعة اقدءة لحر بن «لى واه ف ات ما ١‏ كين راناء 
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الل بل من ال تمد لذبن لانل م ا'صدقة وفي .:أها ٠افي‏ المرفوعة 
لاحمد بن خمد وهو اأراد ءن 5وله في صل له ماد بن وسى المتقده_ة 
والم ف اباي لاهل دده خصوصا علاحظة نأف صدرها درن قوله 
وسهم لابتاكى و بم الم ساكين و بم لابناء اليل ويدل هله ايضا 
ذوله ف روايه صفوان والبتىى يتاى اهل بيته لخمل هده الارسمة دهم 
فيهم واما المساكين واناء اليل فقد عمرفت ا الاباكل الصدفة ولحل 
8 فلي للاكين واناء ادل فان قوله فدّد عمرفت انالاناكل اأصدقة 
ولا نحل لاه وق لسان اختصاص - هدي ا'طاثفتين مهأ دن ل تلد 
ولو كان اراد الادم *:هم ه_تجه هذا وقوله فوى الله اكين وابناء اليل 
ا- تنتاج من تلك العضءة إن عدم كل الصدقة وعدم حليتهايه مي 
اختص'ص سهم الم اكين وابناء !جيل هما من ال تمد وقوله فى رواية 
ادن م-ل فلت نهم اليتئى والمس_اكين وابن العيل قال نعم هذه 
الاخيار تمد المطاق هنمأ أم ان هله الهسمة لا :ص ٠س‏ نانم كم 
اشرنا اليه فى صدر السئلة بل آم كل ماففه الس دن الممادن والكنوز 
وار باحالمكاسب والارض المشقراة والمالالحتلط ارام وهذا هو الأشهو ر 
بل را حكى الاجاع عليه وفي التذكرة نسبته الى عله_اثنا ويدل هلى 
مامدىالا خير بن ظاهر الانه حدث الما طمّت في فير واحد منالاخبار 
ف غير غزيمة دار الحرب نظرا الى ارادة مطلق اافائدة من أامذ..ةومن 
الرياض استه_اضة الا,_ار في #وم الغشءة في الاية ومع هنا 
استدل ججاعةءلى وجوب الس فى غير المنائم الابةوعن الحدائق نسية حموم 
الغنيمةفى الانةالى جيم الاصحاب ماعدى ا'شاذمنوميل ر عايقالانالغندمة 
بقمها أشعل غير اتغرمة لطا ة لاماءهااق الفائدة اأمكتسبة فتشمل 


هه 
اراح المكاسب لانطبافها عليها هذا لحني فضلا من الكو والمدادت 
وااغوص و كبف كان فلا “شكال في تُعول ماهو اأراد من 7خ'.مة فيالانه 
للامور امد كورة ١١!‏ ها او بملاحظة الاخبار و .دل على شموها لير 
ال.مة ورودها '٠هضاء‏ لما سنه عبد الهالى ف الجاهلية حدث اله وجد 
كنز فتصدق يمه فال اين واعلموا مأ فاءلم هن دى وان ينه حمسه 
وار- ول وأذى افر بى ) .م لانةلانش لمعل لارض المشتراة والمال + مط 
بالحراء لكن ب.ضءاتقدم هن 'لاخيار باتغىهاه 5 عةقفهما بمد ضم 
«ادل على امس فهما لانه بنقح موضوع هده ال ءة لان قوله في 
مل حماد بن دبي المتقدءة بقسم الس سدّة افام ظاهر فىارادة 
جنس الخمس وهو الحق الذي فرض.ه الل فى لاءوال لا خس من شى' 
خاص وان كانت الامور الممدودة فى صدره_ا خالة عنهما ٠‏ كذلاك أوله 
قي فوعة الحدن بن «لى اما حمس فيكم نة هام فاذا دل لدليل 
قز بوتاو الجر ليوا 2ه ن اضوع الذي يم هذه 57-مة فلا 
فخل ال كه صما ,نءض مافه 'خمس هن االكنو ز والأمادز والفوص 
نالعال المثلة ثانية, المثهور شهرة عظبة كادت ان تنكون اجماعا ان 
المتسب الى هاشم الام ترم عليه الخمس و ل له اازكرة وان تيل 
57 ا الث تاه 5 ع اننا وين اذ كروواق ات 
الوففء ند خول وأدالبنت فى وفوف :لهم 'ووقف على ولادهان اأعاثاين 
بحلية لس له كثمرون و بطر رمه هذان كتيرامن اهل القول بد خول» لد 
اابنت فى تلك ال ثلةذه .واي هذهل كله الىعد ما تحذاق المةب من 
جانب الا ناخس وحلية!!ه دقةله خلافال.د المرتغهى هذهب الى حلية المس 
له عله عية"ه ددر رقةوتمفرق الثام' هه ان الاخبارالواردة في ه. 1ا 
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اأمممارمخافة 4 اأوضو ع الذى رتب ده <لة لش و<رمة 
الصدته هن ح-.ث أأ.هو , والأعمرص أني بعنها نيط ل دلى آل 
د وفي بعذه ا على ال :ماه وفي لمض آخر ٠‏ لى أرات- هوق 
سكثير مما على :نى هادم وفي (٠هذ‏ م ا دلى اذا ثمى والعالى لال 
اولا من اجالة النظر فيظهوره ذه لاخبار و٠.لا-ظة‏ أما ظاهر:في ديد 
مأهو الموضوعالذىيناط دا اءةوالحره ةاوارسى طاظهور فىذات لل اإمناوين 
الماخوذة فها اما ضر بت الاشارة الى هن حرم عله ا'صدفة ول له 
الجس ومل تتدير ظهورها فى ااتسديذ ْم الممارضة بيما من جهةان 
التسحديد بالناو بن الماءة :هي دخول غير الطاتمى وتحد ده بنيهائم 
واطائمى بتغى بحرمة الس وحلية الركوة على من لم يدخل نحت هذا 
المنوان وان كان داخلا فى امناو ين الاخر العامة من وال مد وهل 
ديه وقرارئه فلارد من ملاحظة ان اا مها اظهر من الآخر ول :در 
العكاففة في الفابور بلتمس اأرجح وعلى تقد ر الاجال وعدم وجود 
اأرجح رجم الى *اهوء فى الاصول وعلى تددر ظهورء اناط الحم على 
منوان نى هائم و اطاتمى بلا١ظ‏ صدةها ءلى من بتّسسب من طرف 
الام خاصة او بخاص عن بذتب من جانب الاب سواه ااقسب ,من 
جانب الام اولم يتسب فالن._لك بالاخ_ار ااتى انأطت الحمك ملى 
هذين المنوانين إتوقف على عي هذه المراحل والا فلو قبل باظهرية 
الاخار اأشةءلة على المنأو بن المامة الصادوة حصفة على من ياب 
الى هاشم الام لابننا الت.سلك بتك الاخبار لانها بمد فرص اظهر ينه 
تحرى مجرى القر بنة على ان اختصاص هذين المنوانين بال كر من جهة 
كل الأدتناء بشتيى.ا رشدة الاهيام #اط.ا راص ٠.‏ أططين .)بن 
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رج من يخر جم عنهما وبدخل من إددخل فروءا والذى ذحدظهره>ن 
من هذه الاخيار وهي الظاهرةفه الها مسوقة الكشف عنمناط واحد 
وتلك المنأو بن كلبامشيرة الى موضوع اللية والحرمةوظل منهما حكى 
عنه بيجية منه فَمَد بلاحظ منه جية الانتساب الى هائم و كونه مرن 
نه فبمبرعنه جاتعي أو من كان من نى هأئم وقد بلاحظ منه جرد 
جبة القرلية من الول فبمبر هنه بغرابته الى غير ذلك من جهات النميم 
وأحاء الملاحظات ولت يصدد التحديد والكشف مرن +دود 
الموضوع الذى ينوط به الحك وذهاب المشهور الى عدم الاتحقاق فى 
المبحوث عنه لبس من جهة انهم فهموا التصديد منهذه الاخبار لكنه 
رجح عندمم ظبور مااناط الحم على المنوانين المد تو رين على ظهور 
ما اشتمل عن المناو بن العامة اذ من اليم د انفاقهم على اظهورية نلك 
الاخبار عن هذه لان باب احراز الظهور ومين الاظهر أب قل ١‏ ى 
ممق فب هالانظار ونتطابق الاذهان فى الا#تظهار فلو فيمما مما التمديد 
لوذم ديوم اختلات شه ديد فتوافقوم في الحم مم اء:-لاف الدرك 
يكشف دن وم ل دف موا مما ذلك فاذا كانت هده المناو بن ملحوظة 
ولى جهة الاشارة ازم الفحص سمانشير اليه واحراز انه خصوص امنب 
الى هائم بالاب أو إمم من الات آله الام ويك في تين ذاك 
صي-لة ناد لذوله .,أ واءا من كانت امه من نى هام و'بوه من سأثر 
الثريش فان الصدفة تل له وليس له من الخ.س شي" وان الله نه الى 
دول ادهرثم لهم ولا ؛دد 6 وير الارسال يمد الاءبار لمدل ا أشهور 
ومصير المدظم الى مضمونه مع ان المرتءل على ماقيل من اصحاب اججاع 
المصابة فانها منت موضو ع ا حاءة والرمةفي خ صوص منتان أده من 
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ى عاشم ثنكان نوهء نسار قريش اولم يكن مهم وأعاكانت أمهمن نى 
هائم فهو كالمائى في عدم استحماق"خمس مم نهتايظهر بطلان انمه 
صاحب الحدائق هن 1ن اءالمسئلة على كون ولدالبنت ولداحة.مةوه دمهفان 
الناط ليس ذلكيل لو فرض ءدمصدق الوله على ود الابن حقيقة 
فضلا عن صاءفه على وله البنت كذلك لثنا باستحقافه الخمس ولا 
نقول باستحقاق ولد البنت له مع صد ق الو عليه حةيمة واما استحةاقه 
لنافم ألمين الموفوفة فهو يملاك دخوله في عنوان الولد حدّة ة لو قا:..ا 
بصدقه ماه كذلاك م حدءنأه في حلهء_تهعمى ولا ملازمة بين صدقه 
مله حد.دة واستدتانه اخ.س في هده ال_ثلة ولاجل ه_ذالم يقل 
بأستدمافه الثير من الهائلين باستسهافه فى :لاك ال علة ما ظهرابط_ا 
صدم ابدّناها على صدق وان ني هاثم «الطاتمي 5 إستفاد من شبخنا 
في لض حر يرابه نظرا الى ان الحم الحلة والحرمة اعا انط دلى هذان 
المنوانين اا الااأطة على المنوان الاول فالا خ.ارالد لة عاما كثيرة واءأ 
الثاني فلذوله في “وثفه زراره بابن فضال لو كان المدلما احتاج ه شهى 
ولا مطلي الصصد وان الله جمل في 5تاه طم ماف -ءتهم ثم قال ان 
لزجل اذالم يمد شيئا حلت لهاليتة والصدفة لاتحل لاحد منوم الا ان 
لاجد شا ويكون من محل له الممتة المر دمر إب ان عنوان نى ولثم 
وهاتمي كمنوان بي عدم وشيهه واللنصر ف منهمن دناس الى م انهم 
باللاب ولم| الوالعمي ولا إصدق حدرقة على من لاتب الى واثم الام 
وذلك لآن حمل اأداد على صدقهدبن المزوانين باتي على "مدي 
اخارهها للتتحن إد وممه قأظه_ _ماءن اخرار ذيرهها ويرملوم ف_ ءا يدعي 


ء كرما أظور من هذه ويجمل الادار على العناو ين الاخوفةفيها فيوفق نما 
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بين هذه الاخبار بارادة من بتتسب الى هاشم ولو من جانب الام 
جازا ولا وجه ممه فدعوى الانصراف لو جود الثر بن ةالظاهرة في خلاف 
مايقتضيه منصرف عنوان نى هاشم اونجمل قر ينه على اث الاخبار 
الشتملة طيهمالست متصديءة #تحديد واا هى فىمقام امرض قث 
طائفة ممن حل له امس تمن بندرج نحت المنوانالمام الماخوذ فيغيرها 
من الاخبار ا وجري جرى المر بنة على ان خصوصية الانةسابالىهاشم 
ملناة في مي حلة الفحاظ واعا الماحوظ فبه رد جهة ااثراية وذ كر عزوان 
الاننساب الى هاشم من جية كونه حدما #ثرابه لا من جبة لحاظه 
مناطأ ءلى استملاله ومع تجرد االحاظ ون هذه الخصوصة يكو صدق 
الطاثمي على من بنسب ,الام باحاظ جبة الفرابة حقيقة وان كان مفا 
المثوان مق حدق نفسة مجازا فيرجع هذا المنى الى مااريد من سار 
الاخبار و يكون كلبا فى متام الاحديد شجرد عدم دخوله في منصرف 
بنى هاشم وحشيةة الحائمي لايتضى الك بخروجه مالم يفرع عن كونها 
مناطين مخ امكان ان يمال ان موثةة زرارة اج'يبة عن المغام لاها 
ناظرة الى ممنى اخر وهو اظهار التفجم على ماجرى على المطلبيين 
والطائه.ين وماثم عليه من الحالة الحزنه لاجل عدم ايصال النأس الهم 
ماجمل افه لهم فى كتانه تماففه سموم و بان انه لوكان اناس هل 
المدل والممل عأ قرره اقه فى كتأنه من حموق بعض على بض لأ بلغ 
اس المائمى واللطلى الى اغذ الصدقة مملما بلسبة اليه كاليتة بالذسبة الى 
فبرممن الناس فلائحل علي هالصدقة لاحب ث نحل البته على غيره لافيمقام بان 
ماهو اموضوع احم بحل الخمس وخرمةاأصدقة حتى عنم عن ص دق 
الحاتدي حددة على من السب الى عائم الام فط فذذ, من ذاك 


55 
أن الاعتماد ليس الا على المرلة المتقدءة وامافوله فيها ان الله تعالى بذول 
ادعوم لابأنهم فس ناظرا الىان الوحه في عدم استحمأقه ء دم الانتساب 
من جأنب الاب على ممنى غدم صدق 5رننه من ني هاشم حتى لو 

فرض صدفه ءايه حيفة لاستحق ذاك لكنه لايص_دق بل في مقام 
النغر يب ا لمتقدم بان الرجل اما بدعى من جانب !بيه ذن كان 
أبوه من سأر قر بش ءا بدعى قرشا لاهائما وأن كنت أمه من فى 
هاثم ولدل نظر السيد في الذهان ب الى |-تحفاقه عدم صحة الاعد._اد 
على اأرسلة حب مذاته من عدم الاعتماد على اخبار الاحاد وص دق 
سار المناو بن الماخوذة في سار اار وابات نظرا الى صدق اطائمي عله 
وعدم الصراف بنى هئم عنه او كو نالاخار المشت._لة على المناوير. 
المامه اظهر مما اشتمل هما ( المثلة الثالثة ) هل :ب صرف النصف 
الا خر من الخمس في الطوائف الثلث على نحو البط والتو زيم عليها 
أو يجوز صرف عام ااننصف في صنف واحدمتهالاما عنزلةصنف واحد ناه 
على اعتبار الفذر فى البتيم وابن ايبيل على ماسيائي قصرف النص.ف 
الآخر الغهراء راءكن ذوى_المرابه وحهان بل ولا نل سالثااى :هما الى الثهور 
والاول الى الخ في اونا والح_لي فى اأسرار وك عن التنقبم 
والذخيرة وصر بح ابي الصلاح وأمل المنشاء لهذا الاختلاف اقضاء 
ظهور الآآنة والاخبار الدالة على نيم الخمس اسداس واخماساً وجوب 
التق.م على ا بع وأقاضاء حملة من الاخمار عدم و+ونه وان مصرف 
التصف اعا هو القذراء من اطثيبين فيجوزان ينص ب.مض الطوائف 
منهم م فى الزثوة مثل فوله في صرسلة عاد المتقدمة انه تمالى جمل 
افعراء قرابة النى نصف الخ.س فاغناهم نه من صدقات الناس و رواية 


الى 
ابن طأووس الواردة في وصية رول 'قله( ص )انه ه-ى من الفراأض 
آخر اج امس من كل ماعلكه احدمن اأناس حتى ددفمه الى ,لى المؤء نين 
وأميرم ومن بعده من الامة من ولده فن مجز ول بعد ر الا على اليسير 
من المال فادفم ذاك الى الضمفاء من اهل بيتي وما دل علىان الخدس 
عوض من أزكوة «وضه الله .نى هاشم كقوله فى مرفومة دان 
تمد المتقدمة واانصف #تاتى والبا كين وازاء السدلى مون ال جمد 
( ص ) الذين لاحل طهم الصدفة ولا أآز لوم عوضوم اله مكان ذاك 
الخمس ولا دذهى مالك اه لو م ظهور الانة في التمليك ك! هومينى 
الاسند لال دلى وجوب أو 6 : ينم فى انات مأهو الطاون ممما 
اذ غاية «ؤادها < ذمذ ان نصف الهمس طؤلاء الماوثف واماان كل 
واحد مها لوحظ متلا وةلى حده اولوحظ حملة إمنوان كووم نت 
قتراء وراة النى فلا ثبت بظهورها فى الملكرة اذ المناط لهساظ كل صف 
باتفلاله جا 5 المناط في عدم وجوب التوز بيع ولط على المع 
لحاظها جل وبمنون واحد وهو كوهم ءن فقراء قرانة الرسول والضمة_اء 
ون اهل ديته 5! لو لم يكن فى الانه الا عنوان الفقراء اواةتصرعلى ذ كر 
المسا ثين "شامل .مم وابن اليل وأر يد وجوب ار ف فهم اعباط 
جهة المسكنة ومن هنا ظهران الملاك فى وجوب الوز يم ومدءه 
يحب دلالة الابه ليسى شيئا من ظهور اللام فى لل؟.ة|والااختصاص فلا 
ظهورها في الملكية جدى فى الات وجوه ولاظهور هافي الاختصاص نام 
عجر دهفي عدم ثبوت الوجوب نل الملاكثى' آخر وه وطور لحاظ للك الطوائف 
بمنوان اججلة اوالاستقلال فانكان الثاني لدت التوز ع واذل كن اللا ظاهر 7 
فى اإللك.ة ل في الاختصاص وان كان الاول لم يجب ذلك وات كانت 
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اللام ظداهرة بل صر حة فيالتم يك لان المكية اهانبت الجلة وص جدبأ‎ 
الى وجوب الصرف فهم في قبال صرفه في غيرم لاملكية النصف‎ 
لكل صنف فلابل من النظر في ظهور الاة من هذه الجهة وظوورها‎ 
في كون النصف الاول هلك الله ولروله ولذى القَربى أبمةتضى وحدة‎ 
السياق تكون ظاهرة في الملكية اطوائف الثلث الاخر غير نافم في‎ 
الدلالة عمل هذه الجبة لاحتمال ان بكون القصد الى انيات ب المس‎ 
طذه ابأحة ويكون ذ كر ا'صنوف بأنا لطوائف المصرف لا لكون كل‎ 
صنف مالكا بالاستقلال ل#هوءى الخمس وان كانت الملكبة ثاته لاجملة‎ 
على حس ب ظهور العطف على مدخول اللام اللفيدة ها لو سل ذلك‎ 
فكون الكلام على حذف لام واحدة مدخوطا لظ اليت_اى يلاف‎ 
مالو قصد الاسةةلال فان الحذوف حبتئذ ثلاث لاءات والكلام في فوة‎ 
كين ولابن ال ديل هلى ان يكون كل لام كاشفا من‎ ١ أنه لايتانى ولل_‎ 
ملكة سدس لد خ_ وله اواختصاصه .ه على الوجهين في ظهور اللام‎ 
فيه الملكرة اوالاخنصا ص فظهر مما ذ قرنا انه لابنهم البحث عن ظوور‎ 
الام في احدهها في ماهو الهم ولدس من الءيد دهوى ظبور الا ية فى‎ 
القصد الى كل صنف كاهو لا من حدث المخراطه في لاجمو عويؤ بده‎ 
تف يرها في بعض الاخبار المسدسة لخمس حبث أنه لو كان امراد منما‎ 
ذاك الم يكن وجه اتيس بل المناسي حرذئدر نب السه-ام وعلى‎ 
كل حال ! أرض مادل على عدم وجوب الوزلم والبط من الأخبار‎ 
المتقدمةما دل ءلى :ديس امس من الاخبار بل لى نميه لصحصحة‎ 
ربعي بن عبد اله اذ الحمسس حيذئد بأسم نصمين نصف هذه الطوائف‎ 
جل ونصفل. ينسم ثلثة اهم له وأرسوله وفدى ار ى «الذي بأوى فى‎ 
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النطر هو اذه اله ااشبخ في البوط على ماحى غ:-4ه وان كاتف 
خلا المشهور ين التاخر ين اعتمادا على هذه 'لا خبارواء|الاخبارالمستدل با 
على عدم وجوب النوز يم فاج بيه عن هذه المرحلة اما ص لَه ماد 
فلاها في مام ان اه من على قراة انى ان اغنام عن صدقات اناس 
التي هفى اوسا خ «افي ايدبهم حمل نصف الحمس هم فلا بنافي كوت 
هن التص فم سوما بهم على حسب طو الغوم :أل ثليث ومن هناظهر الوجه 

ف عدم دلالة مادلءلى لون الخمس لامرابه عوض عن الز كوة فا عافي دام 
اصل الدمو يض »هذا لايمتضى ان يكون الخ س كال ثوة فى جو ااام 

لمنف واحذ من الفمراء فاذا دل الأدليل على اخ لافهمأ فى ا 
لم يناف البدلية وان كانت البدلة التامة تقتضى الانحاد في كدبة الإمل 
فجرد الموضة لابة:ضى مشاركه امس *م لزكرة فى هذه الجهة وما 
ذكرنا بظه. الحال في كل مادل على 'بوت استحفاق النصف لذى القرابة 
بنوان الا< ال فانه ناظر الى انه مي ٠‏ خصةه اله بقرابة رم وله ولاحعق 
لميرمم فيه وأمس ف مهام نان كفية د لاه ف الآخر ودموى 
انه اذا اعتيرنا الففر فى المتم كا هو “بنى الكلاء فلادق وجه لاستملال 
كل منهها يكونه هر فا لان اصرف ف اليدم حبئد صرف فى افمير 
فالمصرف هو الفمير من قرابه الى مدفوعة أن اعتبار 'فقر فيه لابنالي 
اعتار خصوصة اليتم وجمل اكيم مستحةا تملا غانه الام ارت 
الشارع اعتير صفة خامة زائدة شرطا في اسنحفاة ه 5 لوجمل صعة 
اخرى كالاعان او المدالة شرطأا فه فدرد اتبار هده الصفة لا وجب 
ان يكون مصرقا من هذه المصارف و يكون مابابت له هنا الةتط 
من ال مةهم جامم امير والاازم الاامزام عله لوكاز الت مةةأخرى 
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ير ادر 5الوامتعرت المدالة فرضافي هذه اأطاواتض أأناث قاءتما هنال 
اذ الشارع في استحفاقهم ل-هاءهم امتعرشرطا لكن عند تحذق اشر ط 

لانكون المستدق الاء'وان اآمتمم اواين ال يل لافنوارة الفقير حتى 

لاون كل هنيما ٠عسرفا‏ 59 وامأ عدم أأظفر هلى ابن ال بل قاليا 
بالنسية الى اغلب المكافين بالخمس فهو اتاد تحض لاإصلم لكونه 
وها برفم به اأبيد عن خاهو ر اخبار التسديس والتخميس لعد م صلو حم 

بعضر الاعتيارات الشمرعة لذلك «ثل لوث الممه ود رفم حاجة جيم 

الطلوائف ولو أن يدفم هام اانصف م ن المس في مال 0 
من آخر لاخر وملاحظة ا المتمرة على ذلك لان مثل هده 
الوحوه راجم الى الا نيعاد ولا نمام للاستنادفى ر فم أأبد »ا يفتضيه 
ظهو ر الاخبار نم ناش ب.ص ٠شاكنا‏ في دلالة الابة تارة باختصاصما 
المشافيين وكان الس في زهان صمدور الانة مند هرا فى ماكان ممتمما 
«ندالنى واخر يبان المراد من الموصول هو مافامه , بع الْخاطيينلاكل 
خاطب وليس من البميد الالتزام وجوب تقسيم جموع الخمس اللجتمم 
عند اذى اوعتد الامام ومافنمه تموع المخاطين لاكل واحد م:.م لى 
جع الاصناف .ل الاشخاص نظرا الى ان حكمة امس رفم حا-'هم 
وه دا فير وجوب تقسيم كَ 52 مرت كل مكلف على الاءر اف 
والجواب امأ عن الاول فبان اجماع الا داس في زمان صذور الاءة فى 
بد النى مع كو ن الطاب الى المشافبين خاسة اءا يقتضى عدم دلااتبا 
ولى المدى لوكانت موقة لبان ح مأ كان مجتمما عند النى خاصة 
واءا اذا كانت في معام ران ماهو الوظيمة في حمس الاموال ننحو الكلية 
كا هو ظاهرها كت دلالما وله ولا .نا هذا اختماص الأيااب 
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المشافيين لأن ممنى اختصامه م اهم م الدءن وحه هنا الحطاني 
البهم لاان ٠‏ ضمون الخطاب منص هم وهذه الدرجة من الاختصاص 
لانا في كون الخطان مسوقا لغمرب الفاعدة الكاية في امس في جبع 
الاموال قات كات الراد هن الاختص_اص ها لني وهوات 
الخطان الغارب لتاعدة في حرم ااغنائم اما ورد فى مافتموه الذي 
كان مجتمماعند الى فلا بدح اهمه هن دلا!نها وان كان المرلواختصاص 
معطمو ن الخطان ا عنموه الذي كان محمماأ فد الذي ولسدك الاابه 
بصدد جمل الوظيفة فى سأر ااغنائم التي تمق لغيرجم ٠.ن‏ المكلفين فى 
سار الازمان فهو ممنوع اد المنع ولسس للايه ظهور فى ذلك اسلا 
وامأ عن الثاني فالس مابتومم ثونه وجها لارادة ه_ذا الممنى الا ثورن 
الخحطاب بصيفة الحم وهو بمجرده لاإصاح لنمبين ارادة ذلك اذ بصح 
مثله مع ارادة كل واحد منهم بل »كن دموى ظهوره فى ارادة المبع 
نا المنى لالجمو ع لان لحاظ الطهِمو ع راجم إلى لحاظ الو حدة في ايع 
وات ارو شصا واحداً وهو لابناسب النمبير بلفظ الحم وان صم لحاظ 
التركي من اميم مضافا الى ان ارادة ماغنمه جبع الخاطبين لا كل واحد 
منهم مما تابى جخلة مرن الاخبار المسدسة حملها عليه فان قوله فى م فوعة 
حسن بن هلى ال ّدمة واما امس فيفم ستّة اقسام ظاهر فى ارادة 
جنس الس لامايغنمه جاءة وكذلك فوله في صيس-لة اد التقدمة 
بقسم الخمس ستّة اقسام ومثله مانى خير بونس فظهر ان ظهور الاخبار 
المنقدمة في وجوب النمسيم على الطوائف الثلث ال نيتس الم من 
«مارطة مايناومه ذمم قد ودعي مخالفة ذلك لسحبحة النزنطي مبث 
ان فيهأ ارأدت لوكان صف من الاسناف افل وصنف اكثر مأيصنم به 
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قل ذنك الى الأمام ارابت رسول الله كيف صاخ الس أعماكن على 
على مارى وكذفك الامام حسثانه لوكان كل واحدة من هذه الطوائف 
مصرفا مستقلا لزم التسوية بما ولأإصح أن يمطى طم حسبما برى من 
الأصلحة مغ ان هذه الصحيحة ندل على ان النى والامام يصنمان فى 
الحمى حس_نظ رهما ولكن يذب عن ذلك إن صنعهماكذاك لابتضى 
كون تقك الاصناف عنزلة مصرف واحد اذ أمله كان من جبة ولابنهما 
طبهم فبتصرفان في سهامهم كف ماشائا ولا ينافي ذاك كون كل واحلل 
متها مصرفا مستتلاواءا باخذ الي اوالامام من سهم وأحد : ضيه مق 
الآخر حسب الملصلحة من جهة الولاءة لى مكن ان يدال ان الصصحة 
تدل على +اندعبه لان ارتكاز استة_ لال كل منها هو الذي دطاءالى 
السؤال عن فرض اختلاف الصنوف الفلة والكثرة والامام قرره على 
ارتكازه واجاب ان اصى السسهام سيف الامام لدنم كف ماشا لازله 
الولاءه م كاندت لانى قدم اعطاء كل صنف عام م ممدجملاعا 7 اه اما 
هوق ص حلة استحفاق كل صئف سهما مساويا لسعم الصنف الآخر 
والولاية ١4|‏ تسوغ الترف الزيادة والنص فى حة_وق 
الصنوف# ست الجمل الاو لى ولو كان الكل مصر فا واح دا كان | جمل 
الاتدائي على هذا النحو و دكن الامام في حاجة الى ااجواب ارات 
الساطنة على مثل هذا اتتصرف #تجا ان الامام كالنى فى صلاحية 
هذا ااتصرف ومن هنا يظهر اأجواب عن الدّساك عرسلة حماد الطويلة 
ادالة على اناطة الاعط..اء على مقفار العكناية فالاتنساف ات 
شيعا من هذه الوجوه والاخبار لاديض دلبلا ملى عدم وجوب 
الننميم على الحبع نعم مكن د عوى ان الاية والا خبارالمسدسة لخم س لاتدل على 
اكثر من كون هذا النقسبم لا حظاتلك الواردال#تة ولاتدل ء ى ان كلا »,| 
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يستعن ١.‏ للكية او اخنص لصا واحها من الا سداس لأ فرق بين وف 
اتتفسيم الى السهام الستة في مقام اثبات الملكية او الاختصاص لكل 
المد كور بن قُِ الامه وآلا خبار و بول الم.م الها علا مظتهم وءأهو 
مغاد الايه والاخاراعاهو التقسيم بهذا اللداظ لالمساظ الملكية أو 
الاختصاص اذ لار بب في أن سهم ذى الغررى الذي هو الامامعمتضى 
ااتصر يع ه بل عن مم الببان وكيز العرفان وذبرها اتفاق اللأسحاب 
طبه ولا وجه الملكية او الاختصاص في زمان الابي الامام واما ببكون 
في زمن وبش ود لممافي بض اخبار انسد سم نان اتانيه رسولهثلامام 
وان ما كان فله امرسوله وهو احق ه كرئقة ابن يكير وصي قومة حساك 
بن 1 وص لمة اد بن مسي التهدمات ومن المملوم أن استصاق 
الرسول أسمهم اهةثء الى عن من جهة الانتقال منه الله بد ثبو تالملكة 
ْه تعالى لكان الانصاف انه خلاف الذذاهر بل انظاهر منها ان كل سوم 
مخصوص بصاحبه من غير فرق بين المذتور ين و يدل عليه قوله في 
صسلة اد هم الله وسهوم رسوله لاولى الاص من بدد الرسول فله 
ثاثة اسهم سبمان ورانة وسهم مسوم له من الله فآن اشافة اوم الى 
الله والرسول تف دالاخ:صاص بها وكذلك فوله سهمان ورائة فارارث 
الاسام ه.ا ينضي الاختصا فى سوم اقله والرسول بها والا لم كات 
نه واستصتافه له ولا ررب ان هذه النسمة في اجميع على نمج واحد 
فلو كانت في الامأم بجمل الاختصاص كان فى الجسم كناك ومنهظور 
زاتمة جل الطراف الثلث ؟_نزلة عه ف واء د لى الاة اظادر 
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لظهورعا فى ان لحاظ الذسمة فى الكل على مط واحد ولأ ريب اث 
كلا من اله والرسول والامام مورد محل لاسهام الثائة فاذا جملنا العلاة 
الاخر مصرفا واحدا فمّد المزمناالتة كبك وهوار تكاب لمغالفة الظهور 
وأولم يكن في البين الا اخبار النسديس لكفتنا حجة على البسط وليس 
في البين ما بوجب الخروجج من ظهورها واما ما دل على ان نصف الس 
للامام والنصف لدبتامي والمسا كين وأناء البل كافى صرفوعة احمدين 
د المتقدمة مثل مادل على ان الله جمل للهاثء.ين في كاه مأ فيهسمتهم 
فلا بنافي مفاد تلك الاخبار لان تمسيم الخمس الى نصفين علا مظة 
ان النصف الخاص فى زمان الامام له والنصف الآخر لبافى الطوا.ف 
ولس نأظرا الى انهم مصرف واحد واما موئقة ز رارة فاعا :ندل على ان 
فى هاشم لو اعطوا الس الٌمصص طم | احتاجوا الى الصدقة ولانظر 
ها الى انهم مصرف واحدواما دموى اث استقلال كل بكونه مصرقا 
هي الانزام بمزل نصبب اليتيم وابن السببل اذالم بوجدا وهو بعد 
فاسةبساد لغير بسد اذ حال عدم وجودها تحال انمراض الجميع نعم ر عا 
يميم الحم المذ كور ممخالفته لديرة كأ تقدم فان كانت مسدمرة الى 
زمال المحصوم و مع الردع عنها مت حجة على ممالة المشهور لكر:. 
الشان فى اثبات استمرارها الى زمانه وعدم الردع عمأ على ما هو المناط 
في حد.يها ودونه خرط الْمتاد فادسث السيرة الفيدة محرزة اكمدم احراز 
ماقد يدي م ذهاب المشهور الى عدم وجوب البسط فات الشهرة 
والاجاع توأءان في عدم السبيل الى احرازتحكقهما بنحو القطع اذ رد 
غلية ذهاب ذوي التاليف الى 8 لا وجب الشهرة بين ار بأ التاوى 
ة ءا برى ذهاب الذااب من اهل الآالرف الى 35 وشهرة القتوي *لى 
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خلافه وطذا لا >رز الاجاع ءلى هم ذهاب اراب التالم كلااله 
الا ان يذأل ان ذهاب اندم التمير الى عدم وجوب الب ط وان لم يكن 
شهرة مالم يحرز ذهاب اغالب من ذوي الفتوى الا أنه ب كدف مر:ى 
اعراهم عن هذه الاخبار مع انها كانت عرئي منهم ومسمم لاجل 
فر بنة ظفروا هلها لو ظفرنا عاما أنه.:! الى ماذهيوا اآبه لكن يدفهه أن 
الاهراض المانم من ااركون الجهااا هو اعراض المشهور ولا طار بق الى 
احراز الشهرة كا عرفت مع أنه اها ب كث ف عن ا"ظفر على ذلك لولم 
بلى عل لولم حتمل تنادهم الى الاءور ااتى لاتصام الاستناد ايها كما 
في المقام لان الظاه, ان مست:دهثم فى الك هامر من الاخبار و بعض 
الوجوه ااتى لا بنبغى :آمل فى عدم صاوحما للدلالة فا ذهب آآيه 
ااضبخ والححشق والملى وابو املاح رصاحت الدخيرة ملى ما حي 3 
لا دخلو من در م ليجب الا 1 ب جع افراد 0 ضاف مه ده 
العاوائف الثاث لان المستسق اثلث الصف الاخراءأ هو ااجنس لا 
افراد كل صاف كما فى كل ٠ورد‏ كان مت هنذا اأميل قّ اكلام ل 
اعتبار افمر فى اليم وابن السييل والمثهور على اهتباره فسهما ا ةنادا الى 
ان شرع الخمس لاجل سد الخلة والى مان روابة ابن طاوس التقدمة فن 
عجر ولم بقدر الا على اليسير من المال فلبدفم ذلك الى الضدفاء من 
اهل بتي حبث امتبر ااضمف والحاجة في من يدفم البه المأل من اهل 
نه ٠‏ افى مرلة حداد انه تمالى جمل لفقرا. قرابة النى نصف المس 
فاغنام به عن صد قات الناس وما دل على أن الخمس موض الكو موضه 
له لبنى هاشم وما دل عل ان الامام يمطى اهل الس عة_دارءأ 
بةغاول .* أ- أجم خلاةا لا من الدبخ الى من 16م اوثيارما كنادا 
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الى قر بنة القاله بالغدر في ابة الس 'ذ م اتبار الفْر في البتيموابك 
ال بل لاوجه لجمل كل ه:هما قبالا لله كين و يدفمه ان اعبار الفقر 
فبها كاهو ذه الذهور لا وجب اناه لمذال اذ كماتحصلالمذا ل 
أرادة اليم اآخير الفمير وابن اله 0 كذاك تحصل ارادة المسكين آغير 
البتيم وابن اهيل مخ اعتبار افدر فيهما لان المالله مستفادة من 
اأمعاف المفتضى لمنايرة وهي لا تتحصر كغايرة اللثيم وابن السييل 
له كين بسدماءتبار الفقر فيهما بل تمق عنارة المسكينطما .ن جهة 
اراد ما عداهماءن مسا كين بنى هاشم وحيثئذ فان فلنا بان كلا مسن 
هذه الصنوف اثثلثه مصرف »ستمّل كان ذكرعا على وجه التقال مرن 
هذه الجهةوان قلذا إن الكل بمنزلة .صرف واحد ذا يني الىالمثهور 
كان ذكرها .هذه المناوين من جمة الاهتمام بشانهم ف هذا المقام وارن 
كآن الكل مندرجا في عنوان الفذير مع ان المابمة في الة اآزكوة موجودة 
مع اعتوار الممر في ابن السبيل مع أنه لو لم ان المعابلةفي الابة قربئة 
لى ارادة غير الففر من اليتيم ترفم البد هن مقاضاها عا ندم مستندا 
لامشمور الآ ان يدعي عدء دلالته على اعتبار فهر اذ غأيه مدلوله ان 
تخصيص اانصف الآخر هده الم نوف كلاحظةفترهم ولا يدل عل اعتبار 
الغمر في كل ورد من علده المواره في صحة "صرف فىه فا دل على ان 
شرع المس لاجل ان بسد به 2ل هذه الصنوف من بي هائم انما 
دَغهى بككون الحكمة في هذا الجمل همي يد الل لا ان الففر هو الذنى 
يدور -داره الا- تداق و كذاك ما دل على انالخمس عوض اأزكوة لكن 
الظاهر منهها بملاحظة غيرهما هر اناطةالا تسمال فيهما طبهواته المسوع 
لمر ف ذهءاةالستحق ان.اهوااقطر من اليتيم وبق السبيل لانهمايمتسدان 
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لك.ة امثر لانو هما لأنه'ظاهرمن قوله فل د فم الىالض فامن اهل 
بتي وذوله أن اقه جمل لاذمراء من قرابة الى ما اغناثم به عن صدقات 
الناس(المثلة الرابمة) لا.ذ حي الاشكل واثناءلل فى عدم سوط الس 
فى زمانالذيبة ولها كالحضو ر فى ذلك ولابماء بمغاتمة بض ل تنادا الى 
سض الو جره ااخير الم الحة لمدَا اطلاقات ادلة الخمس وكا الكلام 
والاشكال في انهبناء على وجوب دفم حصة الاسناف الثثثة الى الامام 
م حضو رهفهل بكو ذلك شر طافى رائة الذمة من الح مطاةا جب 
حفظه مم غبته بالابصاء !دفن على التعين أواأتخبير بيجما أو هو 
شرط مم اذكن مى الابصال الهو المتمارف وألا فه_ الصرف 
هم رطبه فل بمح الصرف من هو في ذمته أو لابد من دقمه الى 
الحا م وجوه بل اموال افو ها وجوب الصرف من ءايه الحق وذاك لان 
اأتيقن من ا-تراط الايصال الى الامام اعا هو في ٠و‏ رد التمكرن منه 
بالننهو ا تمارف وان نونف ذلك على مله من بل بمب بحث لارام 
عن حد ااتمارف وف ماعداه دتى الاطلاقات سااة لان الهدر الدمن 
دن #بيدهأ هو صورة التمكن من الايصال ,النحو امير الحارج عر 
مجر المادقولما الابصاءوالدفن فلب! ابصالا هذا النعحو مل هولهريض 
لغمال على الالمف و« جرد امال الو صول اليه لابصحح الحفظ وعم 
الصرف الايصاء أو الدفن اذ أءسى الحفظ باحد الو جهين اإصالا عاديا 
وءن هنا نأيزم جواز صر فهفي الاصناف مع عدا أسافة من الاءام فيزمان 
حضو رهسمدا لايكون الابصالممه على طور النمار فوم الشلكنرجم 
الى الاطلاقات وىه_دا هو الوه فى وجوب الصرف واليه الاسنناد 
لاالى ماقي روانة ابن طاوس من قوله قفن «جز ولم بعد رالا ملى 'بسع. 
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بر الال فليدم ذاك الى اأضمفاء من اهل ميتي لانه اها بدل ءلى 
ترخيص صرف اقليل هن اللخس لهتارنه واحتباجه الى ءؤنة النقل لاأنه 
اذا عجز من ابصال الس الى ولي الامى هن بماد الى «ان كان كثيرا 
جازان يدفمه من عله الحق الى الض.فاء ٠ت‏ اهل بته وتماذكر ظهر 
ضعف الهول بوجوب عله والابصاء به عند ظن الموت ك! عن الممبد 
كضْمف الأول .وجوب دفته وان قبل 1ه »جوول قائل وءثلها الذول 
بااتخير دبهما واء| دقمه الى الفة.ه فيينى على ان له الولاءة المامة في 
التصدياثل هدهالاءو ر وهوغير مملومبل أوفر ض ذلك 1 ينهم لاحت الان 
يكو نالا بصال الى الامام من شثون ولاءته الخحاسة ولى ذوى قرابة الذى وان 
فرض تحالاعدمئ.و ت الولاءة الكبر ىله فيكون ولابتهالخاصة ءلهم في هدم 
الاءاطة على '.وت تلك الولابة كولايته ولى اولاده فليم :ابه اأذديه 
وه ف هده الو لآنه النظءى لانو ب اءتصفاق دهم اأنة الهم الاان 
ذال ان ولاه الففيه على ذلك ناشئة عن حكومته وحده فان <مله 
حا !ا وححة بدتغى التصدي ائل ذلك لكن يتوح-ه عليهال:م روف 
ذلاك فان الولاية دلىالقض_اء لابة:هىالولاية «لى التصدى ثل ذاك 
عم احتءال ان يكون وجوب الدفم الى الأمام من جهة وجوب الخد 
مله على انه ح #تص به لامن جهة كوه من احد الاءو ر ااي تكون 
الو لابةالكاية ممتضية :تصدي ها فالدفم الى الدَمرِه غير واجب وطر بق 
الاءتياط واضمم هذا كله فى حصة الاسناف واما حصة الامام فيحال 
اافنية ؤ:د مدعي وجوب صرفه فى ث.متهنظرا الى اما المجهول الماك 
في لاك التصدق به لاه مدر الايصال اله نتهر فأهم ذا الملالث 
لاز ذه وصءة الممل امالك لادخل ذا في ذاك فكر 1.1١‏ رابصاله 
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الى مالكه وان كان مملوم_| جاز النصدق به عنه ولفمنع عنها يجال واسع 

لان الملاك في وجوب التصدق لوكان مجرد تمدر الابصال لزم القول 
نه فى اللمطة لاما 'نضًا من جهول اماق ولانتول نه وامأ دف الى اافضه 
من جية ناته ءنه وكونه امينا وخليفة له وحجة منه عل الرعة كادلت 
عله الاخار فلادلل عله لان ول نلك الادلة لمثل الفرض عمل نظر 
بل منع اذغاءه مائدل عله نلك الاخ.ار ولأءه اله أنأنه عن الامام 
في الامو ر العامة المتماقة بالرعية ىدبهم ودناتم واما اخذ حصته فلالمم 
بمداامطم .وجوب مرفه وانهلايجو ز حدمهوحةظه الايصال اوافدفن 
ودب دقعه اليه من جهة احثمال وجون ذلك ولولاه لكانن حصته 

كسار الامور ااتي امدول المومنين لتم رف فيهاءسبة ويمكنالاستدلال 

على الصرف في الشمة روانه بونس بن عرد الردن المر و به عن الكاق 
قال سثل او الحسن الرضًا وا! حاضر ذال له السائل جءلت فداله 

رفق كان نايمكة فرجم عنها الى منزله ورجمنا الى منزانا فاما ان صرنا 
فى الطر يق أصننا إض ٠‏ :اعه مهنا فاي شي (صنم نه قال اذا كان كذالك 
فيمه وتص دق ثمنه قآل له على من جمات فداك قال فلى اهل الولايه 
فان الظاهر ان المراد هم المعرفة به وعدم العرفة دباده الذى نشم فيه 
لاعدم الممرفة بشخصه ولومع الرؤية لانه لايناس ب مافى صدر الرواية 
مر فرض الرفاقة مع السائل في مكة واختلاطهما كثانة اختاط بض 
متأعه.م ماعددها ان الظأهر من قوله ة.مهواص دى يامنه هدم الصو صة 
في البيم بل ذكر ذاك لاجل ان الأناع قد لايكون مأ بص دق به بذ سمه 
فيكون الببع لاجل #صيل عنه والتص_دق به والاتصدق به اتلماء من 
غير حاجة الى البسم فدات الرواة على ان الوظةة الشرعية عند :مذر 
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ابسال المال الى الكله التم دق به ملى اهل الولانة فيب منها ان كل 
ماكان هذا شانه تضدقبه ملى ااشيءة وان كازمالكه الامام لا زالسوع 
له مقنضي ظوورها هو التمذر حبث حخ عله السلام اولاً محمله الى 
الكوفة للابصال الى مالكه فا مّذر الس_ائل 'تمذر الابصال اله له.سدم 

المعرفة به صوصيأته حتى إفحم عنه وعدم الممرفة سيلده قاصى الأمام 
اليم والتصدق ناء على التمذر بِدّوله ناذا كان الام كذيك ليد 
شمنه والمفر وض ان حصة الامام مما بت.ذر الابصال البه لان الايصال 
اواشدفرن أبى ايصسالا اليه بل تمر بض على التاف فتصرف فق شعته 
لكن الاستد لال امل المدي أما يتم لوكان المراد من قوله ضف بصنم 
نه يمل قوله لانعرفه ولا نعرف لده الثوال ون الحم الشرعين المو رد 
المبتى به ونظائره حيث كان السثوال ظاهرا في ذقك حتى يكون جواز 
التصدق هو الحم الشرعي فى مثل نفك الواقمة واما لوكان الظاهر منه 
لكان من الحتمل ارادة السثوال عن الحملة ف التخاص عن :هالو افءة 
الشخصية والرو 4 عن عهدة ذاك المتاع من غير نظر الى مأهو الحم 
الكلى في امشمال تنك الوقايم والامام اا رخصة فى سمه والتصدق 
شمنه من باب الولاية تمر بنا لذمة السائلتسقط عن صحة الاستدلال 
را في هنا المقام اذ المغر وض فيه تمذر ابص-ال الملل الى مالكه الوم 
بالتعسو المتصارف ولت آلر واية أوضة لل نحت القاعدة 
ومقتضاها -فظ مال النائي والخر وج عنها استناداً الى لحوفه مجهول 
املك من حسث ان الملاك في وجوب التص دق بذ تسذر الابسال الى 
مالك كا اعتمد عليه بض مثايخنا غير وجبه لان حك #بول ال الك 
مختلف مس للواره من حث جواز التمقك وااتمدق كما ني اللمطة 
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اذاكان اقل من درهم اوا لثرمئه بمد التمر يف وايس حكمهفي رما 
التصدق حتي اتخرح له ملاك ته در الابصال فلحسق يه به المعام وامأ 
وجوب الصرف في الاصناف من اب التت.ة ماعن جاعة بل من 
الروضة أنه المشهور بين المتاخر ين فلا يظهر له دليل لان وجوب اهام 
النغص هلى الامام سس من جهة حق الاس ناف فى مال الامام ؟ ى تمم بذاك 

نه.صة مؤتهم اذلم نكن عدار الكماية نظم ءق وباو 
حبث تستحق اخراج نف ةنم هن ماله مع غبيته وادا من وجب هلى 
الآمام الاذاق عليه هرد التكيف ءند +ضرره فلا بي صرف ماله 
علبه في حال فبيته اذ لادليل على ان وجوب الانفاق عله من ماله 
م حضوره كان لحن لهىق مالهاذ' كان مأعنده غير كاف حتي تم النقص 
منه عاد فته وآءا دل الدالى عل ان عليه اعأم مأ مص ووجوب الاعام 
انمأ بثيث ما دام حاذرا واذا غاب فلا مموع لاته رف في ماله بدقمه 
الى من لا بمل أنه له حق فبه ومنه بظهر سموط الا-تدلال 6 دل مل 
وجوب الاكام فيب تي وجوب الدفم الى الاصناف الموز بن في الغبة 
خالا من الديل واءا مانى رواة ابن طاوس التقدمة من فوله ذن عجر 
ولم بشدر الا على الدسير من المال فلدفم ذاك الى الضمفاء من ١‏ هل يبي 
فد عرفت ان المراد منه عدم الّدرة الا ملى البسير وان كان مع الكن 
من الابصال الى ولي الآمر من بمد النى لا المج: عن الاإصال اله 
وأن كان كثيراً فالوجه هو ان !!:امدة وانكانت نعضي ممفظ مال النائب 
الاانه لذالم يكن الحفظ مفضيا الى انلانه ومن المقطوع هدم وجرب 
حفظ حضة الامام بأرصاء اودفن لابه اتلاف فلا بد من > رفه على 
تحو يمل بالاذن منه وان في ذلك النهدرف طب منة سه اذ التصرف 
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في مالل اير يدول أذله غير جامز ولا نحل مأل امء الا طب أقسة 
و بمد لحاظ علم حاجة الاماء الى مثل هذا الال وعدم التمكن مرن 
الابصال اليه نسر اليقين وصوله حمل المطم الرضا بطب النفس 
منه في صرفه في شيمته وذريته الطاهرة وماقيه رواج اميم وتشييد 
الدين واعلاءكلة الحم وغير ذلك فلاحظ ماهو اقرب الى رضاه واثم 
في نظره لو كان حاضراً مب وطا ابد -ن غير فرق بين المادة وغيرثم 
في ذاك فان جرد قراءه المادة الى النى لا بوجب اختصاص مال الانام 
- وما توجب شرافتهم وان وجب على الاهام أدى حضووه تنميم ما 
نص هن مؤاممم مم ان حاطم من هذه الجبة كحال ف .ثم من صنوف 
الفقراء فان مادل على أن الامام تنمبم ذلك لبس الا مرسلة “تادالطو يله 
وهي كا دل على .ان الامام اعام مانقص من مؤنة الاسناف وله ٠١‏ ز يد 
كذلك :دل على وجوب تلم الاقصة من ءؤنة ساثر الفهراء من اصناف 
مستحق اازكوة وله الزائد م:ها وذلك ليس الا من جية انه والىي الفقراء 
2 قاله وط.ه كفاءة «وؤنة سنةهم لولادته العامة على الرعة نمق على 
السادة من فترائها مما يمى النه من الاداس وولى سسائر الاصناف مرن 
سائر. الصدقات واآند من تجموع ما بي الله من |اإ<اس والزكوات 
له على مءنى ان له ساطان التصرف فيه حسبما براه مما تقتضيه الما 
المامة لا أنه يجمله أميشته والانفاق على اهل بيته هسذًا مع بسط بده 
والاجباء البه رالا فيس مم حق فى امال المخصوص ب والمرسلة لا ندل 
عله معانه لرفرض ان التتميم في الحضور من جهة نهم فيمالهاخاس 
وفرض استفادة ذلك من المرسله ومأ عمناهأ ناما بكون ق حضوره 
وبسط بده والاجباء اليه واما مع غيبته فلا دليل على ثبوت حق هم 
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2 هام اله لم منهذه الرواءه ومثلواار اذاه ماهملل حصوره 
كان من هذه الحصة الْصوصة به و#تمل ان ب كون من مال آخر 
وكات لخصت_ة عله مصرةا خاما لابمرة,ق ا في 6-يره ومرل 
ذلك كله ظوران شئ-ا من دفع ءصة ه الى ذ.ىاله اجة من السادة 
او التصدق به عر هل الولاية ولوءم الهاء لأسيل الى اءنياره وظبغة 
شرعءة فى هذا لمال امامادل على الم..مةةد مز حاله و'ما +بار التصدق 
ععحهول المالك فلا تشمل اأقام لان المالك «ملوم وال لم يعرف مكا.ه 
و د تمدرالا يمال لابو ع الاصدق ولاه اباتك والقفة #الادلن 
ده اءاالك فر فوا مم هامأ الفقيه فلارغأة ماتشتضه خلاؤه عنهتصرفه 
من باب او لابة المامة واما ولابته علىماله حال فدته فلاثة ت كثل قوله 
قد جاه ايم عام اوهو خلفي ار ذك فلاحم ةر بي امال 
المذثو لنغفى وما لل تأمرهراجم الهدرعا.ءة هذى »وم الناس اطول 
على .و طم ولاحل مال اضر ء الا اب نه وي داءتءال ان يكون 
لال لاءام فى حال ففته حع :سرمي خاص لم ذظامر عل لاعا.م من 
تقب انا رجوعصيه اليه شر عاوعليه يحب رعاه ذه ورضاه ومللاءظة 
لموا.د والمخص عن موضم "طم الذ' هذا لوكاءت ملكة هذا امال 
له شخصة كاثر مابمااكه شخصا وما لو كانت ب برمة الامامة والاطة 
الالطمة على الرعة فحك.ه في حضوءه "هرف فى الصالح اماءة ولذلاكت 
لاقم على ور'ته كار اموله الشخصية بل #تص الاءام من دمده 
ا اى من اابمبد ذلك فالوجه هو مااشرنا ابه ان على ابرع من اب 
الحسمة صرفه فى الموارد المهمة بعد «للاعدظة الدوران بذها واختار مأهو 
الاهم م: نها وان م تحرز رضأء الأمام فه1م لو لاشو ت لولاءه المامة 
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.4 رجحم امه أنه وهر فه ؤ »ورد الحاجة نما تعلق بالامور الكللة 
الكن أأثاز في ارات هله الولاءة له 98 هنا اشكال وهو ان د افراز 
الاك حصة الامام من امال الذي لمق به الخمْس لاورجب تين الفرزه 
-هءا للا٠أم‏ على م٠يى‏ ان يكون ١الكاله‏ و 'صانه اذلاد2-ل على 
حصول المدكية جرد الافراز الم يمبصه الامام وان فرض كوت :لق 
الس و جب ااشركة ار على وجه الاشاءة والفول بته-بين 
الحصةللفروزةى ااشر لَه المة.ئرة لاحد "شر .كين مدتراضه على اله مة 
وافراز فصب كل منه.ا لا.: لمزء الغول تين ما 'فرزه اللالاك اللامام 
وصيرورته مدكاله يحيث لو اراد اارجوع ابه وتبديله لل اخر يكت 
له ذاك له ورورئه - هما .:..: له ,من هنأ استدل يدص هللى و<دب 
دفم الجر كلا لى الا ام عند حضوره بانه ايس امالك ولابة الافراز 
دب هاه دفم طبع "يه أعم الماك الولابة على الته.ين على *٠ى‏ 
از له استك.اء حوصة الام امو أثر اسزا فال تدةين حسث لواراد التيدبل 
كال آخر ذير ماونه لادفم 4 له ذلك ولبس لل تحق الس زام 
الك ...ين مال خاص من 'مواله «ذلك ارفاقا من الشارع عله واما 
ثماة هري درد تع.يئه وافرازه مالم يقيضه الآمام يسناج الى دل 
والذى تماض.ه المأعدة في امهأم ام وا ثاله ولابة من عله الحق عل النمين 

باإمنى الذكور وما على ».نى عدم جواز التبدبل وكون امالك ضما 5 
الت..ين لوتلف امال زف بط منه فبستاج الى دليل خرج منما اأزثوة 
رالادلة 'تى فضت بدا في ناما وبذى الحم كالهبن لادطلىابه على 
ااذمين عحرد الافرازةكون حامه لحم إدين الذي لاأشكال فى عدم 
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تمين ما افرزه لمد.وز ادائ :سرد الافراز لى ل ا<:.أر مال آخر »د 
التمبين اقدفم ابه فلو فرض ان اماك افر ز النصف وا امال على حاله 
ول صرف ف البذية لم يخرج بذاك عن ١1كه‏ ولو ثاف لم يضمن من 
جهة انلاف ١‏ أل آامير نمم أوفرض ون تملق حتى الفير ,الال نحو 
ااشسرله في الكبى وفرض الاصار فى المقدار الذي هو حق الغيرتمين 
فهراله كالو كان نحو الاشاعة وتصرف فى اابةسة اذ يدمين امغر وزح قد 
لمن افرزله واما اذا لميكن من الماك مابوجب تين لمروز للغير لاالتتصر ف 
ف اباي لاهن التهرتى كاتحصار الكلى فده فلا وجه لمينالمفر وز 
لذى الحق ل دءى ملكا للماقك الى ان يدف ه أأبه فصير ورة آل بم 
افر وز للاءام له تحتاج الى الةرض ومجرد الافراز الخارحى لااء.: له ود موى 
انه لايكون ند دفم المل الى الامام دفما ل همه (اره اذلايكون هما 
له الا بمد الدفم البه 'ذ الممر وض عدم التمين له قبله والالم كله الولابة 
دلى التبديل مدفوعة أنه لاضير في ذلك ل الدقم بصير ممما لهومألا 
اص به ومانى دفم - ه.- ه دفم أي ير سوةا لعسد شاف نمم أو كانت 
في ال ين دلل 'فظلىي د دل على ات عاك “لولابههلى الهءة 
دل باطلاقه ع_لى ان ته.م الك وعيل - ص-ة الاه_ام 
يوجب تمبئها له وكان الخمس حبائذ كالزكوة فى ان عزل حصة الفغير وجب 
تشخص الممزول و:..نه زكوة حمث لو تف ف بد المألاك ذفر بعل منه 
ضْنه لانه امأنةع؛ ه مادام 1 بدفمه الى امستءق لمدم حطوره أومعه 
ولو انجرنه كان الر بم والخسران له لكن لبس في الت ذالك اذ 
لبس اكابت للمالك الا ولاءة اله زل وهو ,جرد لا بوجب 
اينع في ا#دين كن بمد الناء على عدم سذوط امس فيزءانالذيية 


م 
ولا خصوص -هم الاءأم والقطم بمدم جواز لهال هذا المثل بل لاد 
دن النمسرف فيه ولو يحفظه بإصاء اود اوصرفه في الصا المهمةمن 
أب الحسية أرمن جبسة المْطُم .رضاء الماللك في مسرفه في الموارد ابي 
تقنضى الصلحة الصرف فيه ا فالنصرف فبه بشى' من هذه الوجره 
دكون دفما الى الامام حتى مثل الابصاء والدفن فان الحفظ احدهها 
الاقياض له فى صير ورة المال مته.نا له وكذيك >.رفه في السادة واعام 
مأنقص من ون سننهم لوقلنا به 5 هو خيرة المشهو ر لات الاقباض 
اأؤثر في التعين اعا يكون با لابصال ابه بيده او بد تمل منزلة بدمفان 
قلناحب..ا فرناه ساها من ان الوظيفة ااشرعبة فيه هو الصرف فى 
الاثم فالاهم لاالوجوه الاخر لمدم الدلبل علدا االديل على خلامم_ا 
كان صر فه في ذلك من أأفعبه أو المألاك .ن شو نصير ورته متعنا له كي 
يدءين بالاقياض الار حي وان كان اال قبل هذا اصرف غير متمين 
له جرد الدزل فالشان اما هو فى احراز ماهو الوظفة فى هذا المال ولا 
اله قبل التصرف فيه بوجه حاله في ال ضور في هدم تمينه له قبل 
الدفم فكما يكو ن ادم آبه هو اليب النمم لين له عند الحضور 
فكذلاك النصرف فه فى بيه أحد الو<وه وء.ث لادليل قاطم على 
نى' منمأ فاللازم لوك طريق الاحتياط بالتحفظ هلى الاءت.الات 
اساغة حث.| امكن الحم بم فبتصدق به على الملماء المدورمين من 
فمراء ألم أدة يدفم امالك باذن الفمبه اواتففيه يأذن الما'ك لانه ان كان 
الحم الشرعى هو الدفم الى السادة من باب التتيم فد دفم اليهم 
وحدث تحتمل ولانة الحا كم على هذا الال يدفم اله ليدفم هو أو يدفم 
البهم باذ ٠:ه‏ رعانة هذا الا<:.ال لوم ل ثبوت الولاءة له على هذا 


أن 
الملل شرع وال كان الحم الشرنى من اول الأمي الدفم اله نظرا الى 
دلالة رذرعة حسن بن على على ان ص جع هذا امال الحة حدث 
دلت دلى ان سهم ارول لذي المربى والحدة في زمانه فنبت هن 
ذاك ان امرجم هو الحجة من 'قارب الي وان وجد من هو اقربم:ه 
للى النى فتدلهلى ان <هة الاخته اصخي المجية على الخاى واأغر وض 
دلالة بض الاخبار الآخر على حجبة الففيه مى قبل الامام بدوله فهو 
حجتي واأ حجة الله فالرجم في أأنيبة هو الذمبه من جمة حجبته م كان 
الاءام مس جما له بمين هذه الجهة و يؤيده قوله فى صرسلة حماد وات 
محز ونفص عن استة:أنمم كان على الوالى ان ينفق من عن_ده عدار 
مابستةنو ن به فان اباب الاغام ملى الوالى اما يكون من جهة الولانة 
ها يكرن الفاضل له من هذه الجبة والمفراض بوت الولانه افئيه فى 
اغب ةيل لولم بغرض .بوت الولاءة لهكان هو النصدي لاخذ هذا الال 
وصرفه في المسر ف الممين لوكان الك اأشرى صرفه في اغا أبنتس 
من «ؤنة |1 ادة لانه مال يحب صرفه في مصرف خاص فيجس ان 
ولاه الحاكم وان لم يكن له ولاية ملل مال الامام فرعاءة تلمك الوجوه 
تهتفى ماذثرنا مسرن كفة الاحتاط سد التطم »دم وجوب الس 
الايصاء او الدفن بل عدم جوازه:مملو لمكن الهم بها روعى الام ما 
دار الاصى دين السد الفقير والمالم الفقير المروج للدبن مع كال 
الاضطرار الى غير ذلك من موارد اقفوران فقدم الاثم ءع:_د التصرف 
فبه من امالك اواتففيه مم الستبذاناحدهها م نالاخر (المئلة الحامسة) 
هل جو ز اعطاءالفقير هن السادة نادعل اعتبارالفمر في«اعدى السكين 
زائدا على مايكفيه لؤنة ساتة يهب حاله كا بجو ز ذلك في الزكزة بلا 


3ن 
اشكال ولاخلاف يمرف او بقتصر على ممدارءؤنة النة فيه اك كال 
من ظاهر المرساتين حيث دلتا على تقسيم الجس ملى ال-ادة يمقدار 
مابستغنوزيه عن مؤنة السنة ففى مر سلة اد يسم بهم على الكفاف 
والسعة ٠أبسةنون‏ به فى سذهم فان فضل عنهم شمي' كان للوالي وات 
عجر ونقص عن استة اتوم كن على الوالي ال ينفق مرن عنده عمدار 
بسنو زبه واعا صار الله ان عِوْهم لان له مافضل عنهم وى ص سلة 
احمد ان النصف له خاصة والنصف لدداى والم#ا كين وانزاءالسييل من 
ال تمد االذين لاحل طم اأصدقة ولا اازتوة عوضبم الله هكان ذلك 
الجس فهو إمطهم على قدر كفايجم فان فضل د'مم شي؟ فهوله وات 
نقص عنهم ولم يكفهم امه طم من عنده 5 صارله الفضل ازمه النتصان 
وان الظاهر من تسين مأيدفم الامام الهم دار مأبستةنون به و يكون 
ذلاك اءاما لما أآص عنهم عدم جواز اعطاء الزائد على قدر الكماية فترقم 
الند هما عن الاطلاقات المعتضية جواز ذلاك «من ان الاعطاء .عدار 
مأ يكنى مؤنة السنة_عكن ا نلا يكو زمن جرة ان الحم الشرعى ذلك بل 
من جهة ان المعاملهمعهم .هذه الصورة من شؤو نالرياء ةوتساوينسبة 
شففته على ابيع مم مساواة نسبةا مال اليهم.ن حيث الاستحقاق وكونهم 
بمنزلة اله واولاده وهذه الجهة تدتضى صحكفاية مؤنة سنتهم 
على اخة_لا فهم فى هذه المؤنة بحسب الةلك والكترة لاختلاف 
درجة الحاجة يكثرة العمال وقلتهم بل لاب.مد دعوى ظبور المرساتين فى 
هذا الممى وبؤ بده ان الامام كان إصنم مثل ذلك فى اازكوة اضام 
اشتملت علبه المرسلة مع انه لااك_كال في جوازاءطاء الفمير زنادة أ 
يكفيه لؤنةسدنهمال باز الاجحاف والخر وجع من التءارف ود عوى ان ماإطى 
لابن السبيل لاطراره في سفره لان خصوصية كونه ابن السبيل هو 
الموجب لاستدّافَه بمد ملاحظة الفثر فه وهذه الخصوصية انما تمتضي 


م" 
الدفم آله دارم وصله الى وطنه فكاكات ه.أ في للده وحصات 
الماحة ف سمره ذلا وجه لاعطاء ازائد هلى المشدار الذي سستننى به فى 
مؤنة سنّه لوكان برا حتى في بلده »م فرض فناه مدفوءة إن الملاك فى 
الاستحمّاق هو السادة والففر الغملى ففه حسيما يظهر من الادلة واءا 
نسين المقدار المدفوع فأمس فهاءا ندل مله ومةتضى اطلاتها حوار 
امبلاء الزائد مالم بلع حد الاجحاف وحرءان المة م اضطرارثم غابة 
الامى ان خصوصية كوه ابن السبيل :وجب حصول الحاجة غالباوالملاك 
بس ذلك حتى يدفم البه عدار مأننضبه هذه الخصوصية بل لوفرض 
سنظوار دخلها فى الاستدئاق فلا بظهر ميا ان اعتيارها نحو الملة 
نعطي عدار ما زح به الفذر الحاصل من نلك الملة وان كان فمرممطلنا 
حتى ل بلده بمنضي جواز اعطاء ما إستفنى به هن مؤنة سنته او الزائد 
ملبه لكن ااشان اماهو في اثيات الاطلاق ها ولغيرها من ادلة المس 
فآنها لمت ناظرة الى جهة الامطاء بل الى اصل الاستحياق فلا تدل 
ه-لى جواز ذلك كما لابدل ملي همادل على ان الى صوض الركوة فات 
التمو بض لا ,متضى الاواة حتى في هذا لمم فت جواز اعطاء'ازائد 
دلا دلل عله ثما لادلل ملل تين خصوص المدار الممنى عن موؤنة 
السنة للا مرفت من عدم دلالة المرسانين عل ذفك اظبو ره.الي ال ذلك 
من شن الامامة واينى حكما شر مايل أو فرض وجرب ذلك *لى 
الامام لدلااهما ءلى ذك م :مما فى اجراء ذلك على المالاك المال الذي 
تملق به الخمس اذ امل هذا الابحاب من الله على الاماملاك الامامة 
والرياسة المقتضية تمل ٠ؤنة‏ سنة من بن اله من قار به فالاء”ياط 
فى عدم اعطاء ازيد من مؤنة النة واه المالم . 
بسدائق احكامه والد لله اولا واخر 
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ل 
ب ماله الرحمن الرحيم 


ال+د له على ما أنمم والصلوة ملى نبيه تمد واله وسلم و بعد 
فهذه رسالة افردتها في الانذال وهي المسماة تلخ ص المذال في تشخرص 
الانة-ال لان ميا حثها جذييرة من الوجهةالنظر بة والمملبة بافرادها ها 
راجا منه سيحانه ان يجمله خالصا لوجبه الكر يم وهو سبي ونمم 
الو كل فافول الانفال جمع قل “نى آأز بادة والمراد بها هنا |٠‏ بختصس 
النى'والامام من امده ز بأدة على غيرهما وف امور مذبأ ما هومنالارض 
وفد المت مغ امين للر وايات فه فنها دل على ان الأرض كلهاللامام 
وفي اخر كل ارض لارب غسا وفي ثالث كل ارض باداهلم_ا 
وفي دابع كل :ارض مبتةاو خر بة بأد أهاهأ وفي خلمى كل رض مبعة لا 
رب ها وف دس ان اموات كلها للاناموفى سابع كل ارض لم بوجف 
علها بذ دلا ركني ولم يكن فما هرافة دم والظاهر عدم التمارض 
بها المحوج الى تيد بمضها يعض 5 صنمه الاصحاب حي قبدوا 
مادلهلى ان الارض كلبا للامام ببعض سائر الا خبار الأخر التيهىاخص 
منه الشتلة على الاراضى الخصوصة كالتى باد اهلها او التي لا رب لما 
وما دل على ان الموات لها للامام وقبدوا اطلاق كل من هذه الثائة 
بواحد مما اشتمل على الارض الخر بة اوالممةاآتى ,اد اهلها وذلكلانهذه 
الاخبار :نات ولاتمارض نينا فىمقام الاثبات وايبى أ اشتمل على بض 
البو دالخاصة مهم لاه فى متام تحد يدا موضوع هاهوالشانى كل وضوع 


لف 
وحظعده وصف في مام تحد يد وقد حمْتنا في بحله ان هذه القبوه 
لامغهوم ها لهأ وأردة لتححديد وليست ناظرة الى 'في الحم غير 
موردهة يإ إن اأظاهرانها لمث متمدة بحسب الم'ق فان ادل على 
ان الاوض كلها للامام بنابر ماق غيره من الاحبار الواردة في تبي 
الاتمال من الاراضيلان ملكبة جيم الارض له ء نى أخر غير مابستغاد 
من غيره ءن الاخبار وبذاك المنى عام مع ملكيتها اس فلبدت 
اإحاظ الذي اءتبرت له في عمرض امتبارهاطم فى لملاكهم تي عمكونيا 
الاواقل الاختار بة وخيرهأ كالبيسع واأصلم والآرث ,سل ١‏ كيتهم فى 
طول اللمكية ااحاظ الذي للامام لآنه من و ع الاعتار الذي فهتمالل 
ل فوله زواله لمك أ موات والارض )ومن الى لوم ازملكته نمالل نتم 
م ملكبة غيره ونوضبم ذبك ان مدكرة شي' للامام فد تكون بحو 
تخصى تمتير له بالنواقل اشر مه وهوفي هااانوع كذيرء لان خصوصية 
الاماءة لادخل غانى ثبوتها وة. تكون تحثة الامامة فلا رثه فى هنا 
المقث وارلة في سائر املالله بل رنه ولى الام من هده ا لايمه اك 
نكون حص"همن الحمس من هنا القببل وقد نكون من حبث كونه 
وامعاة النممة والمض ومن هذه الجية جمبع الارض طم والناس عب دهم 
وهذء الرتبة نجنمم هم ملكبة النا سيا ان المبودية طم نجتمم مع الحرنة 
وبؤ بد ماذكرةازوم ااتخصيص الكثير في مادل على ات الارض كاما 
للامآم لو اريد منه الملكاة الحو الارل والاخال اعا علمكيا الامأم نمك 
النى النصو الأوسط ولو كانت النحو الاول أزم انل يرنه وردته سب 
قواعد الارث وهو خلاف الاجاع بل الضرورة او التخصص فن ادلة 
الارث ودن الواضع ان أدلة الأثهاللبت مخصصة لاله الآرث بل 


نف 
خر وجهأه:وامن يأب 1م ص لان ٠رضودها‏ الملكية اذ خصي.ةوملك:ة 
الانفال مس ثؤهن اارياسة وهي نوع خاص دن الملكبة تمتبرها المثلاء 
وحدث ال مأث-ا اننزاعها جهة ال لطنةتبتى هم طروالملكبة الشخصية 
فتكون الءين الواحدة ملكا لارعه وطااختصاص شخصي بها و.م ذلك 
| ضافة ال لمطان بندو اختصاص اخر وطذالو اي الكفار ارضا 
من الاراضىاأوات بغير اذن الامام نأعزم عملكيتما بالاحاء طم امع ذنك 
فري هلك الا١ام‏ ولا محوج الى اأقول بأن الا-._اء حمث كان شير ادن 
الامام ره بل 1ك وزها دنها على م نى قدم حصوله لغيره ة يم علكونها 
الاح-_اء وم ذاك :كوز ل “>مرفاةهم في الك الأراضى نسو الغصب 
والسبب ليس الا ان هذه المرئة من الملكية تجتهم مم المرتبة :_ازلة 
والحسل لالكبة الشخصية لابرفم تلك المرتبه لاما لست في عمرمءا 
فالاذن اا نفع فير فم الخصب ولس جزءلا يب الملك لات مموم 
مناحى ارضاميته له غير تخصص (صورة عدم اذ الامام وككناسدفاءة 
ماذكرنا مما فى <_نة ابن ابي مير عن ابن البختري هن ابي عبد الل 
من قوله بعد عد <لة من الانغال فهو رسول الله وهو للاءأم من دا.ده 
يضمه <.ث شاء فان الظاهر من قوله للامام من بعده ان ٠‏ لكي ةم الهجهة 
الامامة فوارئه في هذا الال من يرث هذه الجبة منه وقوله بضءه حيث 
شاه أثبات لاثار الملكية الشخصية لط-له المر,؛ من االكة انضااى 
صرف فه كيف ما اراد ويجمله موردا لنواقل. الشمرعة كسائراء لاكه 
وما ذكرن! ظهر ان عد الاخبار الالة على ان الارض كلما للامام مى ادلة 
الانفال مالا وجمله فانها واردة في مقام اخر لاعلاقة لماخ ص النبى والاءام 
من الأتؤال و يؤيا ذاك ما في عضهاء نان الا والاخرة له فالا؛ال 


بف 
هي مأاشت.ل هليه غيرها ٠ن‏ الاخبار كلارض ااتي لارب ط_| إدادلها 
وان كات هده على اطلاتها يست من الانفال اذ الارض الحبة التي 
هلك اهلها لبت منها وأ؛-١‏ هي داخلة في ٠ال‏ من لاوارث له لونيت 
»'م الوارث ذا ولاكانت ملعا الورئة وكذلك الارض الحبة آني لارب 
ذا قام,! ليست مها بمةنضي مافي عض الاخبار من التقسد بكوها ته 
وان كان مة:ضى اءالاق بمضوا كرنها منها واءا تابيد ذيك بمادل على ان 
الارض كلها للا ام ف؛د عرقت م فيه أ لآءز بد عليه حبث أن وع 
كينها غير نوع ملمكبة الانغال وامتبار الموت في الارض تي باداهابا 
او لبنس طارب لس من أب “ل الصى على الما.ى بمد المارض دن 
مطلةىا وبين ما تير موت قيماكا قبل بل من جهةانيا اجءها كر ءانة 
وحدة محددة لماهو عام الموضوع ولت كل واحد منها اتحديد ماهو 
أمأمة !هد المأرضة بل ...اث مكدار٠,.‏ ا أوضو ع كتفي اام واطجموع 
د د المموضوع الوأنمي وه_داكاف في انتوق مها ممانه لوفرض 

:رض حو جِ لمحل اأطان »لى ال د فاءايجو زفرضهل وأعدىالا خباراني 
دلت علىان الارض كلهاللاءام لاما بثيت::هاايسر فهرتبة١!‏ بت بذيرها 
#اورد فى ..ان الانغال فلامدى اته_ فق اطلافهانا:ة.. د نيف ة الا خبار 
6 ارتكيه الأسحاب غله ٠نه.‏ عر اختلاف اطوار المدلية واما في 
الأغال شير طورها لى جع الأرض وا ذكر كله بظم. الل في سار 
«أود ل الاخبار من الانةال كرؤس الال و .طون الاود به والاجام 
وقطايم الملوك لاني لاخلاف فى قوماءنها فى جملة وفد :فاضت بهالاخبار 
نعم رئاوقم اللاف في بضما كرؤس الجبال وبطون الاودية والاجام 
اذا كدت فى الارض الله 6ك خاص في الا١٠,‏ ر.ة:.شى اما لاق 


ا 
الاخاركو' هافن الاتغال وازكانت في ارض لوذه لغيره بل ه وم ضى الثمرض,. 
لذ كرها في الاخدار في قبال الارض التصة بالامام ولو كان لمراد ”يا 
خم وص أكانت فيها لم يكن وجه له المثالمة فلا بنبنى الاشكال في 
ام أبتف بام'م كالاب حي الاش كال فى 5و المساون منهاوان كان خلاق» نسب 
الى المشهو ر و ,ندل عله حملة من ال والأت كرواية داود بن فرقد المرو بة 
هن تس يرالعياشي عن ابي عبد اقهفي .حديث قال قات و.ا الانفال قال 
طون الاودبة ورؤس الال والاجام والمعادن وكل ارض لم وف علبه 
بخبل ولاركاب وكل ارض ميته قد جلى اهلها وقطايم الم لوك ور وادة 
الى ؛صير المر ونه عنه ايضا عن ابي جءفرع قال ا الاغال قلت وما 
الا'غال قال منها المعادن والاجام وكل ارض لارب ها وكل ارض ,اداهابا 
فهولنا ور واية اسحاق بن ##ار المرو نةعن تفسير على بن اراهيم العحمي 
قال سثلت انأ عرد الله عن الاه-ال قال هى الءرى تي خر نت واكجلى 
اهلها فهى اله وللرسول وما كان من ارض خربة ل يوج ب عله تمل ولا 
ركاب وكل ارض لارب ها والممادن منها ( كن دلالة هذه ار وابة اعا تتم 
لوئن المراد ما هو الظاهر ان الممادن من الانفال وا١ا‏ اذا كان الممدودمن 
الاغالالممادن م نالارض يي لارب ها على ان يكون الضمير في فولهمتها 
راجما الى الارض التي لارب طا امذكورة قبل هذه الذقرة لم تكن حجة 
على !:طلو ب لك.ه كا ترى خلاف الظاهر مم أنه لوكنت ملكيةاممادن 
في الارض اي لارب ها من جوةملكية الأرض فلا وجه لاختصاص 
المدكة من هذه الجهة بضوص مأاذا كانت في هذه الارض بل اذا 
وجدت في غيرها ما علكه الامام نفلا كأنت من تلك الجرة التي كان ,ا 
.كرا لوكانئت ف الآارض اليي. لآأرب ط ما كله ولو ورض "تاطاءن 


كب 

ددءالم مهن روابتي دا ودين فرقد وأ, بي أصير ا مرو بتين من نةسير المباشي 

عى والعابه ( 5 اثيات ثونها منها حتىمأ كانت منها ظاهرة ولما ثبو تالس 
في اللمادن بممتضى الر ويات الواردة فبه فلا بو بد المشهور م) قل نظرا 
الى خلوها من اتمرض لكونها للامماء على ان بوت الخمس فيها بشهر 
اختاص آاتي المااك اسل الشرع لاتصليل الاءام وذلك لان نك 
الر والات لست ناظرة الى | كثر من ثبوت الحس فى الله_ادن واما اما 
للك للامام اولغيره فلسات بصدد ناته ولو فرضر. اشمارها بل دلالبا 
على ان الباق للمالك فلا ئدل على !ز ذلك أصل شر ع واساتدل على هله وان 
كان من جه اذن الامام ه ذامابت. لق ب وضوع الاءفال واءأمابتمان في 7س رهن 
فلا اشكال فه الظر الى زهان الحضور والتكن ٠ن‏ التصرف فها 
لانهااموال هو اعرف عواضم صرفما واما ى القيية وتمطاع تصرفه 
فها قذي يهمناالبحث عنه هو تيوت المك الشر عي ها وهدمه وائها 
على حالم الاحجوز ااتصرف فيها الا باذ امالك ورضاله قات كاف 
لما ذلك ١‏ كتفينا عا استظيرن من حكمهاولو بخير واحمد ممتعر بل عظلق 
الظن بمةّدمات دلبل الانسداد فى الح وان لم يكن لها ذلك بل كانت 
المسثلة من الموضوعات لم بد وجود الير الواء.د في التحلل مثالا 
وان كان فياعلى رانب الصحة ؛ ل كان حكمبا حبنث_ذ ماهو الم 
فى سائر الاملاك من هدم جراز النصرف فبها شير وضاء امالك غلايد 
من تحص-لل ااخطم اللرضاواو ةن ثت__-امد الحال 
لكن الظاهر'نها لست مهملة بلا حك بل الظاهر ان ما دل على اباحة 
الاخال وان من احويارضا مه نمي له م سيق لبان حكمبا بمد ما 


؛لم 
الاحاء حم شرمى نهم لو كانت مذكيتها له شخصية كان مثل هذه 
الأدلة ظاهراق جرد الاذل اللصرفولا لك ان اأرخصة في التصرف 
فى الملك الشخصى لبس حكما دعبا للمال بخلاف الاباحة في المماوك 
بدهة الاءامة انءاددل علها ظاهر فى تشر ع الحو اشر بى لهوتوض حه 
يشبه طور ملكبة الارض,السوات ننه ومافييما وا زكانتدائرتم اضرق ونوع 
اع.ا .هاا خص ٠”‏ ننوعا متمارهالهزءالىفك.| ن ماكبتهمالى تمع مه ملكيةسائر 
اناس فكذلاك «لركبة الاءام فالكفار والمخالةون بملكون الاحاء 
والحدازة كالشيمة وان قانوا غاصبين بالنظر الى عدم الاذن هم بالاضافة 
الى مللكية الامام ولامنافات لان كلا من الملكبتين لطا أثارخاصةتغرنب 
هل احتما؟هها ومن م نزم عام حواز مراجتهم فى مأيماكونة من 
هذا القببل وعدم جواز التصرف فيه بلا اذنهم ولا موز استتعاذه ماهم 
بحلة أوقهر مع التمكن منه وال رح اعمص أنه لوكن فى زف الغ الو 
استنةاذ ذلك منه أنواع الاخذ مثل الدعة والسرؤة والةهر اذامكن 
لانه غقص اق أيد بهم وذلك خصول اكه لوم أحاء أو حازة 
العامة له سحهةالاءامة واعا تخد ماهم العبر وأأغلية عند ظهو رالححة 
وفد حجي عن الشهيد في بمض حواشيه على المواعد حرمة أخذ 


ألم 

ماب دم عاء كنم أواعالاخ ذل “رده اواخ لو صلى ؤ.ه فيل الرد بطلك 
صلوته فتدا ل الاءة لافال لشيهمموازلم وح اك للك “,سه الا انهاذن 
ل 14 لكل مأعلكونه م ص م دية الإأمة ل الأحاء 
والحاز الما 4 لل الماحات الاصلة ودلك نحل منأقمهم من ماكل 
ومشسرب ولطبب ءوالبدهم وفي الخير لمر وى هن لله_ير الم كري أنه 
قأل سول الله صلى اله عليه وأله وسل بعد ما ذ كره لمهر المؤنين من 
أواتتصصيهمن السى والدنائم لكل من ملك شب؛ ا من ذلك ممن, 
هده للا 10 4 م٠‏ طبة 3 الا.م اص دن أهلل فضلءن مصدةك 
5207 كك رسول اله ل .4ك 0 ذا ونا مل؟.ة ماقيةاه.بى الآمام 
وحاءة منافم وطٌ. 58 الولادة م لم عدل الامام 521 32 الاء-كام 
الذاهرية جا ال فين حرث انهم ملك رنم اميد همهلا بمتةدون باتحؤاق 
الأمام لشي“ انمتمّد'ستدةافهلهيجهة| أمامة ومع ذ بك نصر فاهم فيه ماض.ةولا 
بقدب علبهم كام خبث الأبلاد في الظاعروانكان عدم مالذينم , بوجب 
ال.ة وحرمة .انم الاي'(ة ل و ع مل؟.ة الءامااني .م ملكزه 
يجنمم مع خبائرا الاضافة الى ملكبة الاءام نضح من ذاك كله ان 
الانغال مطاءًا نهم معر وض لنوءين من المدكاة والاض فىة الى الث هة 
لاعت كل كوم اسم عن الحدن مأ الى 2 اه - املك م اسه 
أوحيازة راغا الاذل يوار فى صدة التصمر ف ١حلة‏ اؤية الاضافة الى 
ملك.ة الأءام ول كات ده لأنار حا للة لاض نة و الدكية الشخصة 
بق شي وهو أنه لسب الى المشهور حا. ة النائم والسائن 


ب 

والساجر الشيءة بل قال بجلتها من لايفول بجاية الاغال طم كا من 
اللي والشدخ حبث مما من جواز النصر ف ف الا اس والاغالماءمدى 
هده الثلثة بل عن الاول المالغة ف انكار التحطيل »نهم للاذالحتى قال 
أستسماق المتصرف فها المن وف الحدائق سس الى الشهوراختص_اص 
التحليل ذه اثلاة وملى كل نقدر فللشهور حلية الماكح لهم فى البة 
ل عن 5 التهى لسممة بة الحل فهادق الور الى داماثا جع ورك 
دظم. من الصدوق الامتراف الحاة في امنا م دون المسأ كن واك اجر 
حث حكى دنه الاقتصار عليها ومراد ما كل جاربة كان حق الامام 
متءاذا ,| كلا ما اذا كانت من الاغال لو كابث من قطايع الوا اركات 
ما اغتنم إخير اذن الاماى او بمضا في ما اذا كان فيه لسر ولا اش كال 
في حلتها في اللجلة وتدل ملها الاخبار الكثيرة لمصرحة بذاك ممللا 
ط| تحصول أط.| لو لادة ففي المروى عن غوالي اللثالى ص سللاء. الصادق 
ل ندع طم الساكن لتصم عادائيم وتببح طم انا لم لنطبب 
ولادتهم ونبسح 1 الماجر مز كوا مواطم وأغا لاشكال فى مول هذه 
الاسللاقات لما اذا كانت الجارنة من جللة مال التجارة لذي :١ل‏ به لجس 

اونت :هام لا لاتدارة 5 لوادحر الجوارى شم رطا لانن مرن 
أفول ب قوط حق الا أ.م:ه'اذا كااث مالا تدارةوزادت عنءؤة السئة 
وهو .شكل أمدم اح رطا لمثل هذه الصورة بل القدر لمملوم .ها 
الجواري تي تشقر ها شيمة من غيرمم ا سسيم,اراغسهممل را ب تشكل 
في الصوة لاخيرة »أن قلا سوط حدّه فيو لو انتقلت من غير لهم 
لظام عرءة أله ر قوم فى مكأس 4م و ا واطهم أي عاق مأ كس مم انهأ 
لو أنتفلت من غبوثم حل النصرف فبواءن جرة حلية حق الامام فبها 


إلى 

طم لان ٠:صرف‏ الاخبار غير للك ١ه‏ ورة لان امال اتقال الجواري 
الم ببة بهم الاثم فلا :مم وم الالمل نطب الولادة سا 
وروده “ورد امال فالتول الحنة و هذه"صوة لالو سر اد كال. '* 

منها أو كانت من مأل التصارة لانه عكى. الا انز شمر ل الاخار أ ورة 
المذ كورة نظرا الى ان الغابة طب الولادة «لولا لحل لوةراني أزنا 
يدل لبه روابة ضر بس الكناسى قال قال انو عبد انه تدري مرن 
ابن فسل امس أآر! فلت لاادري من قل سنا اه_لى بيت الا 
لشيتنا الاطيسين فاب تحلل لهم ولبلادهم «م نهنا نغول الحلية فى مطالق 
الموا, ي لاه وص الولودات فهن لان ااذاءه فى التحدل عدم الوذوع 
في اازنا اللازم من :ماق ق الاأمام .| والإطبب ملادمم لو اتهات 
الولادة فالئرض كا هو ذاهرءاد_تفاد من الله هو الطب انوي في 
رع الجواري وازكان بمهذبا ير ولود لاف مالو كات ٠ن‏ مال 
التحارة فان دعوى تعرل الدلمة مثل هذه الصورة نثسه دعوى ان كل ما 
دوقف عله طاتب الولادة فمد حلل وانكان محرمأ اسل أأشر ع 
فل اخذ! اطلاةها لاخذنا به فى سذوط -ق الاءام من حمس الغليمة 
لا حمسالمكا-ب لوجر بها لمدم مول الاطلاقات طاف.نى صمومسات 
وجوب اخراجم 5 من ال مكاسب على الها واما الما كن فان كاف 
لمراد منها عن ال كى فهو من ٠و‏ نغال:قالمستهاةمن ارياح السكاسب 
ولا ممنى لتحللله لمدم تلق الى الابمد اخراجهادم يتماق الخمس يدلو 
وضعه ول بشةر نه المسكنحتىمرت ملبه السنة»يث لهتمامن ٠ؤنةالنة‏ 
وان كلن نمراد المسكن من الأراضي "تي هحي للامام ع بجهة الاءامة فهو 
داخل في الانفال فلا خصوصية في لأسأ كن لمم ريا تتفسسر 95 عن 


24 
اأشهيد فى حاثيته على الوام د اما الها أن اتي تننم من الكفار 
فدو ز عاكيا لابب اخراجع لجس .ها فحتمل ان يكون اأراد :يا 
فرواة فرالى اللي ذلك ويمةمل قربي الى بكون امراد سكن الارض 
امي تخص الاءام كرؤس الجوال ونحوها ولابنانى كونها من الانفال اذ 
فابة الامس ان تحايها من جبة تحليل الاغال واقرب منه ماسبقه من 
الاحتال فان الظاهر من المسكن مااعد كني من الاماكن الملأهرلة 
لامثل رؤس الجبال فيقو ى احتمال ان يكون المراد منها في رواية"ذوالي 
المنازل المغنومة من الكفار يمير اذن الاءام ورا بفسر المكن علق 
المذزل وان كان من غير الارض التصة بالامام ولا مما غنم من الكفار 
قير دار الى؟: نى أآتي هي من <+لة اأؤة فحتمل ارادته وارادة الملسكن 
الاخذ من الاراضى المفتوحة عنوة بناء دلى اداحة الخجمس مها نظرا الى 
ظبو ر الاخبار الحلاة للارض اش.مة في سموط هذا الحق م:ها وعلىكل 
تقدر لااث_كال فى حلة كل ها كان حق الامام متءلًا به كلا اوبدضا 
من ال-١‏ كن يقتضى روابة الغوالي وقيرها والتمليل لله انتصح مبادا,وم 
وان كانت كات الاسداب ٠ذطر‏ به في تفسير السكن بل ا 
م:ها مءنى خال عون الاشكال فلاءظ واما المتاجر فلا اشكال ؟::تضى 
دلالة الاخبار في -لية مايشةري من اموال التجارة ممن لايد الخمس 
يدل عليها مافىروايه الغوالونبيح طن المتاجرايزأوا امواطهم وفىامر وى 
عن تفسير المسكري فد وهيت نصبي لكل من هلك شا من ذاك 
من شيمتي لنحل منافءهم من مأ كل ومشرب واعا الاشكال في امال 
التملق بهالحمس التتقلممن لابخمس مع اعتهاده بوجوبه فبه مالا بيمد 
كثرة ذلك في زماننا الذي قل الحم ون فه فان متذى مادل دلىباحة 


40م 
المتأحر حلده.م اماد ل هلى هدم جواز شراءالم.س بثك الهم أنه لو رض 
ضداز منانتقل البه'خمس انال لدي لم .لمق الأمى بابل الاتقال 
قلا إلى :هه فى صحة التصرف .لا وان فلل ه فى "زارة نمم بصم 
لوفرض تمانه .وال التجارة لمن انقل عنه ندو '.كلى فان هله الى'غير 
روحت اماه ف ال ل مح 'تصرف مناتمل أله لمدم تعلق الس 
بشخصر ذاك الو ظهرعدم ااه ف الو احص رم الهة ماهو .هدارا مس 
الامو ز شراء داك .نه .ين الس فده .م أسدفرار ثماءة به ضع 
هفخ معأ لَه هن الممام لات أي قموأ و :لاك الاءول اذم اخ 
يموداءال ااه قلا حصر اأكلى ل الل لذي راد شرائه وءلى كل حال 
فال ِ تماق الحمس ا ل لذي بتصد الممالك ملبه فلا بعد الاانرام 
عدم حوار آشراء وال / بد وكال من اشتاه الكثير فى المكثير ذههى 
»و 7:مأ1 في نعض اخبار “سال لرءم الخر جَ اأشديد ناج أب 
«ثل نلك المءا.للات لاني بافق الابتلاء ما غالبا ما اذا غم اليه سار 
ولوجب اتصر هيما بل اجالا ذبوته في المماملاتمن اسرفةءالقمب 
و مها هو الحل في هذه الصورة لى هو مفهى فوامد الم الا< لي 
لثوله كل ثى' اك خلال -تى :ترف انه حرام بمبنة بنأء ذلى تموله وغيره 
مما دل هىالحلة في انشا.وات اوضع ابذاء لاضم ف الازام إصعرورة 
الس ملكا من :تفل اليه اال اللت.اق ه الخمس وزد ابام مع عدم 
اتفال الثمن البه من جوة عدم صدةامماملة مندوان صحت بالنمبة لى 
من اذهل آله الشراء 1وحوه المذ ار رة و رد عدم جواز شراه المى هو 
اال اأملوم تعلق الى به ولد البابع ومو رد اخ.ار اتحلل المأل الذى 
أتفق الث قري اتدل اله وكان ٠:.لها‏ الخ.س واتماأ فى دمن الأموال 


الى 
افي عاءل هلها لحمكىة حل لمذافم رددوى رطا لفرض ألم ملاحئاة 
ااتمايل ترج الى دعو الاخ_لى لدحوه-ه في سار الحرءات 'ظظرا الى 
حصول الحلءة فى الماكل والمثير ب واما لو دل اجالا تءاق امس بأحد 
المالين االذين ر اد المداملة على واحد منهمأ قلا ببءد الول بدواز الشراء 
وعدم منع الل الاجالي في الاطراف المحصورة لولم نستفد من دلبل 
عدم جواز شراه امس حكما فلا <تى فى مو رد الاشتياه ببححث كات 
لاشارع اهتدام خاص لمم ضراع هذا لمق فلا رضي اشرانه حتى:*م 
الاشناه مإلمنا اهتمأءةفي «وارد الاعمراض والهوس واستكث فنا ايجاب 
الاحتاط منه فى موارد اث 5أهها والا فلا يجو ز كا لودامنا نفصلا هلا 
في انس الذي يتعلق بامال قبل الانتقال واما اذا انج به وحصل اأرتح 
مابز بد على اأؤنة فالظ_اهر قدم سقوطة لميوم دلبل وجو به في 
اراح المكاسب وظهور ادلة السقوط فى مافبسل الاثتةال وله الام 


ابر 
بسم القهالرحمن الرحيم 

الحد هه والماوة ملى نببه وبمد فلن من اث مسائل أونفه_ثل 
جراز بع الدين انرقوفة وعدءمه فكانت «دررة أستّةصاء الكلامفاف نت 
البحث ءها فى رالة المسماة ( رقم اجرف عن حم د.م لوفوف ) 
مستمنا به داه وهو ولى التوفى وبل الخوض فى المقصود لابدءدن 
نقد ام قدمة نضمن 'بحث عن حهبفة "وف أي تقصف عدا أنه 
وهل هي ٠احدة‏ اومتمددة حاب اختلاف الموارد فول بظاهر رن 
الشهيد وجاعة من الممقّدءين اله حبس الاصل واطلاق المفمة واءلوم 
اخدوا هدا الامر بف ءن الدوي حبس الاهلل وسيل اث.رة ولكه فى 
مام النشر بع فى الخلة لافي مام النعريف اخد اتام لوضوح از رد 
حيس الاصل وبل ثمرة ليس تهامالحثرثة والالم يكرني المبس 
والسكنى واختاها عدودا م:ملة لاشترا كرا ٠مه‏ في ذيك واء| صراحة 
صغة وقغت في ماهو "وقف وافما يا نتى عنما الحلاف امة وادصى عل,| 
الاجاع اخرون فلا "جدى في شرح الحه.قة وان صح الاستمءال ص 
عدم ٠مرقة‏ الكه بهى مكن الااازام بكفابة قسد ماهو وقف واقنا ضد 
الشارعفي مقاءالانشاء وازلم إمرف ذلك لكنء جرد النحديس والة-هلى 
ليس تمر يما له ون كان المصد *ن الحمدس حاص منه الذى نه عذااف 
الحبس المقابل اوتف لماء الاجال فى هذا المبى اأخاص لاءكان ان 
يكون هم ماء ملمكبة انين لملكها م اطلاق الماهمة وان لتترئب على 
الملكبة اتارها كاربءا بستاسى له بكون الوذف صدفةجارية من الواقفف 
حتى ان بمضهم ع فهما المشمر نفام او باعزم بتو تب الائرااخير الأختيارىي 
كالارث ولكن على النحو الذي كان لامو رث وهو حبس المين واطلاق 
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الافمة عل نحو لاتنتقل المين ,سيب اختياري كالببع م نحوه من التصرفات 
المنافة لاطلاق المفمة ما يكن ان يكون دلى وجه الت.الك للموفوف 
ابه شخصا في الوقف الاص اوهنوا:! فى اله_ام لوتصو رنا المالكية فى 
الكلي أو بكو ن فك لاك التسررير أو يمختلف باخة_لاف اأوارد فكون 
فىماعدى الوئف هلى الجهة عماكارفه فكارااظاهر وحدة حقدقةا'ونف 
في جم لموارد والاخ:للاف في الانظار بحسب الاحكام والاثار والذي 
عليه امثهور بل رعايدىي الاجاع عليه أنه بوجب خر وج المين عن 
لاك اأواقف ونسس الى ابى الصلاح وإمض ااشافمية به نه على ما كه 
ولاب أفيه اخراج نه عنمأ لا.داتباء تسر فانه التي كانت له قبل الوقف 
وإعده لعدم جواز لاتفاع مزها ووَهًا وهذا امم هم رنائها عل ملكه 
كا لانافه كونه صدفة جارية مه بل إساعده عاص وعلى تقدر عدم 
انها فهناك الاختلاف من حبث ال:.للك الموقوف علله شخصا اوهنوان 
ناه على القول بانه لاب للوتف من الموقرف عليه نظرا الى انه من اركانه 
5] قبل اوكونه فكا كالنتمر ر في خصرص الوتف على ال# جد و .كا في 
الرتق عل لبن قاقر لفسال فى قراف 281 مانا (لزت 
قشل لابعرف له قائل ولاك إن اختلاف الانظار فى الاثا. لابؤثر 
في انثلام وحدة الحدية وهي الحدس اأخاص الامل وتسببل ال ممة 
6 لاخر بأختلاف كونه عدا او ايدّاءا واقوي دلل على ذلك صدة 
جع الآثار النامة في الوةف المنداء بأنشاء واعد م اذقالدةفت داري 
على اولادي ومع انعراضهم فى العلماء ومع انفراضْهم فعلى العباده على 
ان تكون مسددا 5-8 ان الوفف على الجبة لا وجب :لاك الأفعة بل 
استحفاق الاتتفاع ناء علي ونه فك وان قبل انه ازضًا كاك لك سان 
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ذأ على لزءم الموقوف عله في الوقف ولكدنه خلاف الاحثى لان 
وذف ال كان م جدا لبس وقفا على شي" حتاج الى الونوق عله بل 
هو جم لَه مسموندا وله ق ' شرع احكام دترات عله وَاه الاض ألكت 
الممجدية قد تكون بالاصل كه الحرام ثلا وقى تكلون الجمل وطنذه 
الججهة - واء كانت اصلية أو لإمولة |< كام خاس ةف الشر بمة ونس كالوقف 
الخاص او انمام في ثمامه بالموقوف عليه ولا توم ان الحدوَة لوا -_دة 
كف بختف أثرها فى الموارد لانه لمزم 'ؤض_اء الطبءة الواحدة 
للاثار الميائدة ' ان الو عدة 2 سب الماعية واختلاف الار ناك دي ' غرن 
اخنلاف خم وص.ات الموارد فمال الوؤف فى هذه الجوة كا صامح 5 
ثونه عبارة من «منى واد وهو الت ضى الاص الوم بين الطرفين 
ولكن خموص.ات الوارد تختاف فان وقم على عالمتك عبن شن م ملوم 
افاد يدنم ليسم او المؤءة (.وض-.مين نالاجارة او:.!.لك 'أءين بلا عوض 
في.ة اوالا 2ط ذا فم عل سو 'راوالار_ء اذا وفم على دن او اأمارية 
اذا تون ااحة النهءة فهو جا'ءز عل كل *ي' سوى ما لازم تحلبل 
حرام او حر يم خلال ؛ إصضح م ين الرارد لج.هة ل ماسح رك 
و<كيمة الوذف المنددة في ج م مواردعا حي الحدس الطان مم اطلاق 
المندءة لامطى الحدس مع اطلاذوا الجامع بنئها وبين الحدس والسمكى 
واارقى والعرى 'لى في + أن الى لل عرد اذى" إجاسه رفس أ 
فلاء قل ال الجاءم 7 0000 وظ ذه مواءوت 
تلاءظ يعار نك ارا وهرالة عدبت اموا لا قب 2١‏ كن الانينا 
2 سب طور أو جرد لازم أخلات 5م ل الأرط الك ادل 
5 الوجود الوافني كاثار اأتماباك ا الفلت» وافماواما اثر الو جردا للانثا'ى 


4 
قو حصول احدهها ترف عله الاثار الثابتة له قن عميف الووف 
انه ميس الاصل واطللاق النفعة فد عر فه واقمه لك ن عرفه غيرهو'حد 
بانه عد عرته ذلاك ويمكن ارجاع الاءل الى الثاني دلى ان يكون اراد 
اتجبيس الانشائى فيكون الممرف همده لانفه اذلاءمنى لكون لوقف 
و جوده أأوافى حدا انشانا لكن لا محوج الى هذا ااتكاف ولمل 
السبب في هذا الاختلاف ما في اليم ونحوه من الخلاف في انه اسم 
مالك الحاصل من عدّده او لئس المةّدوان كان التسئ.ق ات هذا 
الحلاف فى فير حله اذ لا خصوص.ة للالهظ الستءءلة في الممو من بين 
الااف'ظ بل هى كديرها موضوعة له.أني اأواتمةوهذاالاختلاف:اشي' 

من الاخ:_لاف في الاط لاقات الجارية دلى السنة الفتهاء 
في اواب المه_ود اذا عرفت ذاك فللئته ل الى موضوع اأمحث 
ؤذول لا خلاف ظاهرا في عدم جواز م المين الموقوفة في ٠١‏ كات 
اأون فه فكملككا ساحد والرباطات ووها ءلى ما هو مذهىجاعة 
فنها فلو انهدم المدحد أو خر بت المريه'تى كآن فهأ او انقطمت المارة من 
الطر يق الذي كان فه لم بحز يمه واما غيره مما ينمل المنك فه الى 
الوقوف د1.,م ا في الاءقاف ااماءة (و ل نل اتقال الملك فيه الى الله 
سبحانه ول صة ااني لا امكال ظاهر؛ فى كونالملك ف.,ا [اموفوف ماهم 
قلا بحيزييه 'ط' فى طة اجاعا همه لى لا يمد دعرى "ضرورة 
قفةكا'دعاء' دض وبدل عابه نان الى <-لة من الاصوص الخاصة 
قوله !'وذوف ءلى ساب ٠٠‏ بوققما اهاوه_ا لدّن ذلك مم عدم !رض 
الوجوه اتى افتى جاعة بجراز اليم ممها وأما مع ودودها | ذا خر بت 
اأمه: الموقوفة ه.ث لا تصلح للاتفاع .| مما وقتيأ او صست'لضرورة 
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الى بعها 5 اذا حدث الموقوف عابم حاجة شد دة لا مكر طم ااقام 
ها ندون البع او خرف ان بم ين اراب اوقف قتنة ت تباح ,ما 
الاغر ف 4 بين اصحانذا خلاف وحل اكلا في المدام اعا هو <واز ب 
اين الموذوفة ل.ض الاعدار الم وغة بحث لول به بم كات أنية على 
وذفمأ, يكون جوار البع ف مواردها .حكانْ :أالموضوع 'مين الموقوة-ة 
عا هى كدلك لا باهى عين كانت موفوفة وان / تكن ذلك 
ملا لولا ليسم اخ دحي فلدى جوازه في الموارد التى نجوزه 
فما من جبة بللان اأونف ه مارو :للك اا راريء عرث اوم دفن 
حصوا. اليم في الرج ل تكن "مين ,قوف يمد طرءه' لى الوذفة 
اؤية مأ دات رقية ااءين اف لمكان الأ.د وان كات سلوب النفعة 
وكا يوز لموتوف ١1هوم‏ 0 'فننة لا رفها طاارلة الواف لمم 
وأأوحه فه ن عد م <واز ز أأببع لبس داخلاة ى فوم اأوؤف حاث كان 
فعلا مقوما له فهو ةيةه اص واحد اف اثارة واحكاءه ست 
صوصيات الوارد فعدم جواز البيع ل الا لدم جراز هبته وهدم 
اننة له ارئاءى احكام ذلث الاصي ااواحد كسائر الموضودات الواقاة 
لممكوءة باحكاءبا كا بشبد به بض الرولات للواردة في صدقات 
الائمة فان فوله صدفة لاتباع ولا توهب يشهد بيافههلى كونى.ا 

من احكام الوؤف لا 1ه شرح لدقيقة فلو ثبت بدايل دوا زسبع 
ات الموقوفة كان كافلا لا0.ات َم فى مور خاص ذفان كان لما دل هلى 
عدم جواز التصرف فيه ابيع أو الطية وتحوهما #وم أو اطلاق كارل 
ذلك تخف صا أو تف_داله لا انه متدمن 84 بطلان الوقف ل 
مورده هذا لولم تمل بان عدم جواز اليبع خاصة #واف اسةظاوارل ممادل 
على عدم جوازه كوه من اثأره على :حو املة لا ءلى صرف الاةاضاء 
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أن كال صام <واز .م واطة وعدم الاثتوال الى الوارث خام_ة 

م كبدة لةيةة الونف فيكون فوله ص_دفة لا أباع ولا توهب عازلة 
التعريف بالرسم والا فاوقام الدارلى على جواز اابيم مع عروض مارض 
استكث ف منه اما ,لان الوثف في ذلك المورد او كونه من أنارااوذف 
على نحو الاقنضاء فظهر ان جواز الم في ٠١‏ يجوز ليس من جهة بطلان 
لوقف لولم نهل ,ان المنم عنه من خواصه بل دن جهة الالال على جوازه 
مم حفظ ااوقفد-ة فى ظرف الجواز ومنه تطح أنه اذا حاز اابيم فابس 
عدم جواز أكل اأبعاون الموجودة اثمنهلى أنه ملك ملق هم .ن 
جه-ة تدد اأطلون وذاق فرض اوافف اولا وقف ثخص اآمين 
ما داعت صالهة للاتذاع با وعدم وغ شر عى لنقلها الى امير بالي-م 
ونحوه ووففة بدطا مع وجود ذلك لان أنظار اأواففين نخ: ف ولاضاط 
لي بءين به اظر أأواقف بل لمس مثل ذالك م'ملدًا لافار حال ااوقف 
غالبا لذعول اواذفين غالبا عن صورة طرو الطواري المسوغة بسع مع 
أنه لا دل على لزوم امحافظة على غرض ا'وئةف وطُذا رعا بج سالتبديل 
غير الممائل اذأ كان اصلح هال الموقوف علءيم ودعوى ودوب المما'لة 
ين البدل والمبدل منه مع الامكان كا عن املاءة وولده فخر الةةين 
والشهرد وجاعة غير مسموعة فلا يجب شراء .ثل ألين الموقوفة ذا 
سمت بل يشترى الثمن ما كان املح حال البطون أ وجودة والائةبل 
ذلك من جهة افنضء البدلية فأن الغمن في البسع نما يكون دوضا من 
المين الموقوفة لان اليم انمأ يقسم دليها حال كونهاء وقوفة فالوقفية 
بأفبة لل زمان وقوعه ولا تبطل #جرد جوازهوان لم هم فيكون الثمن 
بدلا من المهن الموقوفة ءا هى ؟ذت وان زات الونفية عنها بس 
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به وماتفي أداة كرز ال ل كاب ل في ما.ى الملكبة وان ل رتب 
احكام خصوص اوقية هذا بدو زتبديل الدين الك ة بالقيمة 
يدل 'خر بل رعا يجب اذا كان مَامم! تضبيما لحموق البطون ولا حتاج 
الى اجراء صبخة الوتغبة ومما ذكرنا ظمر انه لا مال لنوهم صبرورة 
وض ملكا معلا البطوز الموجودة لانه اما يكون كذاك لو كانت "مين 
الميءة كذلك والأفروض وقوع البع علىءا لبسء لمكامطا:اطموف زال 
5" ال.لمق الءين أَدَمَاهًا الى امشترى وانتقل الى بدها فحاله حال 
س أ دل ١‏ فى تماى <-ى ا'بعاون اللاحدة اذا عرفت محل ال كلام 
3 ::هى الاصل ٠‏ 6 انشلك ف المواز عدمه لله م بمدم جوازه قل 
طرو الطارى الذي بلك م.ه فى الحواز فته دب الهدم ولا مورد 

لعموم دلين ال لطنة لان البين دخات فى ملك الموقوف عاهم -اى 
كوهاغير قال لاهرف الاثر فك.ف 3 -ك هف ما هدي الالة 
ابىلم جز ممها ألبيسع لا ان بعال ل المقأم من وارد أأرجوع الى عموم 
اهام لاا :تصداب 0 1 لهك سوم دلل المطئسية 
سكب وم ذال ازءم اأءقد في السم هم ثبوت خبار اليس .رن 
اول الاصى ولا شك في صحة الت لك عموم اوفوا المذود #. الشلك 
من غير جهة خبار مجلس لكرنه :١'‏ ةن فى روج عن مموم هم الوه 
والمر جع فى مأ عداه “وم م فكدالك بصم "١‏ 57 أك :مموم الناس 
م لطون على ا وام في خبر الحالة اتى لا بجوز معبا البء بهي حالة مدم 
طرو الطوري لانها اتن في الخروج عن هذا “مموم 
وفي مأ فه-داه هو المرج--م راما ما دل هلم, عنم + وار 
يسم ااوتف فلس له اطلاق بتك + في الحم بمدم الجراز في 
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أاص_ورة امشكوله لانه امس :ظرا الى ائيات اله © أرضوع لواف 
ملاحظة جم الحالات الطاربة بل انبات عدم جوازه في ابأدلة لكن 
بشكل 1ت لك .وم دا الساطة من <هة أنه امأ يثم اذا حرز لون 
المين الموذوفة مالا الوقوف ملبه حتى بتحفق موض.ع لدلبل ولا فلا 
أل لاك إعمومة مع انشلك ف المصداق ومال,! لامونوف د1هغير 
معلوءة واءا المملوم استحداقه للئفمءة وهو مجر ده لاو جب المالية فلا بد 
من أأرجوع الى 2ه حاب انع الم لوم حال عدم طرو ا'طاري لى ان 
يوم دل هلى الجواز ممم طر وه 5 .نه مرجع اذاشك فى <وز اجارة 
مالا يجوز اجارته لو ل لان ععرصة كامس اجد اوالدارس "نيتم رالاتفاع 
ما في الجهة المقصوده مضا م] لوخرءت الغرية أأتي كانت فيها أوخراب 
مسد وصار عي صةفلا إدوز اجا ة'رض الى« د لاز رادةفىباولا اأدرسة 
لنزل الحمداجج والتجار لان عدم جواز الاجأ.قفبل هوطماعن الادذاع 
لم يكن من جهة اأزاحمة هم الاتفاع في اله-ة المقصودة من الرقف 
حتى يال ان المةتغى لجواز الاجارة هم ت._ذر الاتتفساع ما في الجوة 
اأتصودة مو<ود وهو كون اءنفءة المتهودة بالاجار حللة والمام وهو 
بعر القنة الها الرافك وفترة نل دن حب انيد تتشي اد لا 
تغى لجواز الاجارة لا .هاه م:_افم اخرى غير هأكانت مش ودة 
الونف لان سابر لاقم قد أهدرها الوانف َّ بحملا لاد الوئتف 
وأءا وق أأءين لا- تنما منفعة خاصة واذا كانتثبةمة النافم ء ذورة دوز 
.ما /الكزاداذم 7 احم أ :غاءالموقوف عا .هفاذاصار اانة عرصة 
أو م بوجدمن بصلى فبه لانةطأعالمرورءن الطربق الذي هوفه جاز لكل 
احدا كى فه وكل ”صر ف لابنافي! حكام الج دمع ذأءاحكا.»مترتهلان 
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امغر وض أنه لابخرجج بذ فاك عن كوم بجد أواما اجارته وصر ف كن الاجارة 
فبداوي». جد اخراوفيمه الم اله يز فلاد إلى على حرانهبله وتصرف 
فض لىي ته.سين م:فمة و..هرف من غير ا- تناد الى ٠‏ وع شر عى وعلبه 
جوز اأنصرف هن غير ان يكون المتصرف ضامنا لاجرة الال لات 
يه المنافم مهد ودة ل#:وقيها ولو فرض جواز الاجاءة وجب ءلى اللذوالي 
المام |,الخاص اغار نه لثلا تم ىسائر الأذافم وال ءالا ول يجوز نم 
لو احرز كون الوؤت على ندو تمدد الالو حا: ذاك لكن الثات 
ف احرازه وقد عمىيفت انه لاطر دق الى احرازه لان انظ رنا,اوفين |..ت 
مض.وطة ل ركا لابدفت الى طرو اراب وتمطل اامين الموفوة ه عمف 
الاتداع ولوازعم دَائما الحة للاتفاع بل 7ظاهر في امثال ذيك اههدار 
سائر النافم كاد يخس مها لواف لفسه و ما اذارففهال جبة مخصوصة 
جاعلا بفة الجيات لفه وورثته ما عن الفاضل فى النذثرة من جواز 
وقف البدرة لخصوص الحرث وجءل افى ٠:اذ.ها‏ او قف ولوفرض لون 
جواز الاجارة ول طرو انةطاع الاتفاع لاحل مانمه المزا3_ة لا 
من جبة فمْد المانضى فانم موجود هد طر والطاري' نابة الأصور ات 
المفءة المقصودة متمذرة ل.دم و«ود من ستوفها او!-هوط المين صن 
صلاحة.الاتفاع وهولابوج ارتفاع المزاحة لانها أءا نشت من قبل 
افننن ء لها مسبلة الوقف لمن فلى الاتيفاء الفءلى حتى بكون المائم 
ميتغما بعد انتطاع الانذاع فالمر جع اس اللا ماذ كرنا من استص اب 
وم حواز لاحار وَالئات حال عدم طر و الطارئ' هداماهو الاصل ف الث 
عند العاك وإنا الدللل ارج ننه ةعاشمسك إالاجاع على جرازه 
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]في حى الانتصار وااغنية ووهن لتك به فى هذه المثلة الخحلافة 
اِي نشنت فيها كاءات الاصحاب غير <نى فان تحص ل الاجداع في غاة 
الصموبة والاشكال هار كون اليه على :دير نحته وتحصيله اشكل لدوة 
احتمال الاءتماد فه على مازجموه من تمدد الذرض الذي فد عمرفت 
حاله فسلا وئوق عثسل هذا الاجاع فى الم باز بم الونتف 
مطلتا ورمسا لكر لجواز البيسم صود به-م ال.كلام ؤها 
فى لجواز وعدمه ورب الج -وازة.ما لوخرت المسين الموقوة-ة 
اث لم عن الاننفاع جا مم غَائها كالحصر الشدعة والجذوع البالية 
والح.وان المذبو حوغير خني انه لاخر جم عن الا :صحاب في هده 'لصصورة 
اصلا الاان يدع القطم بجواز الببع فيهاوهي ترجم الى دعوى الاججاع 
عليه والا فلا وجه له الا ان بدعى ان جرازه مناحكام الوقف فيهذه 
العمورة عمرفافان الءرف حك وني مثل هذه الاعان اأوقوفة ال افطة 
عن قلبية الاتتفاع ما وقدا محدث :قي وتستوفى كرانها وانحصار الاتفاع 
با البماوالتصرف المافكاستعمال اللجذوع والحصرا'خانة في الاحرق 
والحدوان الذبوح في الاكل بجواز بيءها وجر بان البدل المشترى بهمجر ى 
المين المبيءة والشارع ود امضاه مم ال دعوى الاجاع فى مثارا مشكلة 
افا الى ماع فت من عدم لاعماد على مثل هذا الاجاع الذي شوى 
احتمال استناده الى زعم #مدد الطالون وود “مث هدم الطربق ألى 
احراز ذلك بل بستظبر فى بض الوارد أتحاده وهو وؤف خصوص 'لمين 
مادامت بافية ول آسقط عن درجة الاتفاع ما ومر. هنا ظهر الهل في 
الاستناد اليه للخروجج عن الاصل المَاضي. بءدم الجراز آلا أن ينوم 
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حجة على الجراز والاشكال فه أن انم عن لسع وبل طُ رو الحالة [طارة 4 
اعاكن في دمن وجون ألعه ل عدامى ابم اي 
الطون وقد ارتفع قطءا لآن المفروض - ذوط "مين عرز المةالانفاع 
عاء على الوجه المريى في 'لونف فل سق م طرو الطارى' «أكان المنسع 
عه ل صّمْه انراجم الى دعوى افطع .ارتفاع ١‏ ء لة السادة لالم تفاع 
البطون بالدين وعدم جواز _ممااذ لك فلا نات ف الرماء حى ال صعب 
ول مالحواز مندفم أل عدم حوار السيم 1ك ن داخلا فى قوام المه ل 
عتتفى الوء ف حنى بكون ارتهاعة معطوما ؛ الغطم ارتفاع ألما الذي 
آن ف ضّماه ل اء كات من امه كد مل واحل حتى 
يكون الم المد كور ص قدا بارتفاع ذلك العمل ل امال امة,ا+ :لاف 
الطواري للاءنة فكما يكون تفاع البطون من احمكم'وذف كاذك 

هدم جواز الببع 49 د ا.وته ممه لابه هي ارتهاعه عع ارثةاعه لارت 
وجوه حل يضدن “لله من الاعكم بغي ارتفاعه بارتماع مأوداه 
اماع ال.طون وان ارتقم قطءا لان المفرءض سدوط الءين من القااءة 
الا أنه لا , دب رنهع مأهو َ 'وقف مر عدم جواز الب مض فكون 
هاله مشكوكا واس طة ارتفاع ذاك فس :ضح ولا مرج عنه آلا احد 
امورئكة تعلق حق الوافف بالدين من جهة انها صدقة حارية فاه وهدم 
بها تعطل لوقف اأنافى طن الواقف اوحق اله تبارك وتمال »كن 
جهة ان الوفف أا كان للمرب أأنه وعلله الاجر والثوة 'ءثماق عقن 
البطون اللاحدة والموجودة بأءاناء المين الساقوطء ى ١١‏ “ع - : 
طاوالا قدر د عدم ودود اجا اع ل مده الصورة على : انم 6 الى 
وعدم شمول اطلاق لانجوز شر اه الوؤف لل انام ٠‏ ر مد اطلاق خوله 
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الونوف على <س.مأ دوقفها اهلها مورد حج اخر لابكنى في الجسم 
الجواز وى" من هذه الوجرهالئكة لابءتضى الوا ولا نهم فى الخروج 
عن الاصل اما تعلق حق الوافف به فواضح لانه لاضافة الواقف الى 
المين الا كونها ملكا مطلذا له قبل الوقف وقد وقفهاواما بمده فبواج:ي 
هنها كميره واما كونها صدقة جارية عنه فلا.دل على ثبوت حق لهذها 
لان <ربانها صدقة ءنه مسب عنصدور الوقف منه وان كان اجنبا 
عن الءدين مده لاعن ثبوت حق ذ.لى له فيها حتى جب الحافظة عليه 
يتبدبل المين عند سدوطها عن قاللمية الانتفاع واما "ماق حق الله تهالى 
به فازكان >منى كوئها ملكا له كسار الموجودات بالمنى الذي به تكون 
لكا له فمدم تممه فى ما هو الهم واضح وان كان عمنى ثروت حق فملى 
له ينتغى اللحافظه عليه وددم #طبله بعدم البيع فهو بمنوع لان عجرد 
كون الوقف له تمالى ومله اجره لابئتضي ذلك واماحئوق البطاوت 
فلانهم اءا ب تدةون منافم المبن اذا كانت قاللة للاسفاء والمفروض 
وأو عن الَابلية واما تعلق حةهم بالمين فايس الامن جمةاستحفًاةهم 
منافه,ا المبلمة والا فنةس آأمين مح.وسة لام.نى انءلق ثم بأمع عع 
اأنظر ءن المتهءة فاذ كنت أأعين ساقطة عن قالمة الاسفاع يا عا هو 
الغرءض جرى ذلك يمرى ادهاء المين وتلفهافك.ا اذا لفت المين برتفع 
حق البطون فكذلك 1ه دلاها عى'ي -تحتها الموقوف عاد هوالو قف 
دركل سن ع تزه انميق اليا راشب فيال اا 
لسةوطبا عن قااة الاتفاع بها وقةافكه_ا يكون ارتفاع الجزه الأول 
مو جوأ لا تفاء الح ولو من جهة اتهاء الونف خلا المين الوقوفة 
فكذاك ارتماع لجز الثاني وان كانت رقبة المين باق يمكن الاتةفاع 
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دبلا فظير أنه لاءى فلي يمنضى جواز ابم حافظة مله لان 
الله ولا من الوافف ولا من الوقوف ابه ,اما تمدد المطلو_ فلا دخل 
له أبجان ىذ لى ]وائف لو تم بلهو هه متضى لو جوب ابيع 
وتمدبل المين الموقوفة حون ار ى "ري مجراها في الاتفاع ,ا ٠فد‏ 
عرفت ءا فبهءا لامند ءابه فظهر مانى دعوى أن الامى دائر دين 
تمطبل الوقف حتى بتلف به وء.ين/تماعالبطن الل جودبه بالائلاف 
وبين تله ءا دق وبنافم به آأدكل ومما ذ كرنا بظهر الحال في ساثر اأوا.د 
الي لايكون فبها من الاح _ارهابدل بظاهره لى احواز كصورة م لولم 
أسشط الم بن عر ١‏ :فاع راسالكن لا ؟, ز طامنةءةممتدة ماما اواودءت 
الداروصار تع ص اوفلت متفعتهافان اطللاق قوله اموز شراء الوقف 
وازكان .كن 2 انه ر فهعن هاتين الصو رئين لان اب#نا ناذا سات 
المين عن قالمة الاتتفاع ما بالكارة في ذهو ر انصراف دابل المع منه 
الآ أنه مل سدر الانصراف بكون اس:ه هاب هدم الجواز اما من 
الاشكال وا صورة مالوشرط باه عند طر و صفة فى المين فازكانت 
فى البين صوءة ه-ةاناة من كلبة المنع من ابم وكات "صورة التي 
شرط ب.ها عند نحةنها في تلك الصو رة فلا ادكال في جواز اأبع لانه 
لدس شرطاءنافا لمفاهى ".مد لل لولم نشرط ذاك لمم الع وا أ 
لوشر ط فى غير اله ورة !-ثنناة فنى جواز اابيع وعدمه وجوان ٠ف‏ 
كرنه شرطا مناف | لم.ضى المّد فلا بهذ كا من المحد الكركي اتطال 
بذاك حبث قال في ماحكى عنه التدقيق ان كل موضم قلا يجواز بسع 
الوقف يجوز اش ةراط "بيع في الونف نذا لم فى الك الحلة لانه شرط 
ؤكد ولدى كناف اتاسد المتير في الوقف لانه مقد واثما بمدم حصول 
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اباب المنع وألا فلا لههنأفات ومن ان اشتراط ذلك من الواقف يجري 
مجرى الكش ف من :لد مطلو به وان اأقصد تماق اولا بوت فشخص 
المين مالم تطرء تلك ال_الة والا فببدطا بل لوشلك فى جواز الاشترط 
المذكو روافوذه كات الحم ايضا المحة لمموم الؤدنون عند شر وطهم 
خر جع ماعل كونه شرطا لها الكتاب اوالنة و تى الباق خت الهوم 
لكن هذا لولم يكن في البين اطلاق لموله لاجو ز شراء الرقف يشمل 
فرض اشقراط الو انف بيمه د طرو صفة لولااشتراءطه عندهالم 
إجز الببع أن كان جوازه م.ها من اثر الاشتراط والاذ_للوكان حائا عند 
تحدق تلك الصافة وازلجيش ترط لم يك جوازه اذا طرئتء ناث رالاشتراط 
والا فلو كان له اطلاق بشمل صورة الاشتر ط و بكون خروج “أخرج 
ممايجو ز البيع فيه من جهة الدلل المث.د ويكوث د“رة اطلاقه ممه 
اضبق من دائرته قبل هوق الدليل تيد لما هو المترر فى محله ان الدليل 
لايكشف عن عدم الاط لاق فى مقام البان ات لم يؤكد اسثلاقه لزم 
الح بان الوقف مم فرض الاشقرط مناف لم:ذى العقد فلا يكون 
نافذا 5 هو الال في تيم موارد الاشخررط فانه لوكان لدليل ااشرط 
الاق ينغي ترتب حكمه علبه<تى في مو رد الاشتراط بان 'تكشف 
من الاطلاق ليةالوشوع لحكد.ه في مورد جمله شرط' في ضمن المذد 
8 دوذ الششرط وكان حبتا_لى داخلا في الكتنى لانه اما محرم 
احلال اوحال لاحرام ثلا لوكان لدلسل حرمة شرب ال اطلاق بشمل 
حتى مالو جمل شرطا في ضهن مود كشف عن ان ار مله تامةلحمكه 
فى جميع الموارد التي منها مالوجمل شرط ا في ضمن عقد سم اولح 
وضموه_| ةللا 3 ذفوذ الشرط عمتفى اأؤه:و ن عند شر وطهم لان 
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نفوذ الدمر ط المذ كو ١‏ روحب تحال الرام اذ المفروض أن دلل حومة 
اشرب كشف عن كون الجر علة بام #حرمة حتى فى دورة جمل 
شر به شرطا في المقد واز لم بكر له 'طلاق وامادل على بوت اما 
الحم على نحو الانتضاء لااللية التاعة ققتضي المؤ:ون عند شر وطهم 
نهوذ ا'شرط ولا.كون ينلد محر ما اخلال اومحالا لاحمرام لان كل شرط 
يكون كذلك اذ لولم يكن ٠‏ ؤثرا في تحليل ار تحريم وقم لغوا فباشر ل 
بجب مالم يكن واج لولا الشرط فا كان مراحا تركه حرم الشر طالكن 
ليس ها ممص ودا بالا- ::!. فلو فورض إالمةام اط لاق لدُوله لابجوز 
شراء الو مف قه:غمى الاطلاق كون امن من لوازم الوقف واثاره صل 
تحو الملة اأتامة فاشتراط البع حذة د مناف متهي المدد ونهتك لان 
مخاائفة "شسرط لمةتهى اعفد فد تكون ل لنته لمضمون ااممّد كأ او الحذ 
و«ءد ثوي' ف «ضوونه فاشترط ه_دءه اموعدم شىي' فاشترط وحوده ؟ 
لوشرط دم الأن في عند اليم مم انه تمليك بموض فاشتراط عدم 
اأدوض ككام. لا :كون المود مركا من وجوده وقد تكون من جهة 
دلمةاأمةد لخلافه لدم جواز البيم ىعد الوففناء هلى ,وت الاطلاق 
لدلل 'أنم فان اطلاق لابجو زشراء آآوقف لركان له ذتُ ومدمتصيده 
بصو رفعدم اشتراط الب لم عاد طر وحالة يكشف عن كون عقداوئف 
هلة ثامة لمدم جواز اليم ولاينفذ اشستراطه مون ااوافض كا استكهفتا 
من اطلاق دليل لزوم عد الكاح وعدم لحوق ٠ديد‏ له كون عدده 
عله ثلمة لأروم ولانفد اشتراط اله.ار فه ولو لا لدذل على ةونذاشترلط 
الخبار في عد البيم لحكمنا اط لاق اوفوا :المود كون البم ابضا مله 
ثامة الثز. م فاث از في دعرى مافات 'شسقاط ابيع عند طره صفة 
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لتنفى لأدفلد أثاتاطلاق لانو زشراء الونف <تى ب:..د أون انع من‎ 
الببع .ن مفتضات المقد على نحو الملدة النامة والا فجرد دلاته ءلى‎ 
لمنم في اللجلة لابغيد آلا فى أنبات كونه من احكامه على نحو الاقنضاء‎ 
ولا دكون الشرط ممه منافا لمتغى الءقد حتى لانفذ بل لاط_لاقه‎ 
ومفتضي “وم |أؤمنون عند شر وطهم وموم الوقوف على حسما بوقهبا‎ 
اهلها تموذ ه_ذا الاشتراط لانه كفية فى الوفف 5د لاحظاها الوايف‎ 
فكون هذا الاشتراط كساثر الكيفيات تي ل يهم دلبل على بطلات‎ 
امثبارها فيالموقف فيجب البسم عند طر و ااه فةالممحوظة وفاء بالشسر ط‎ 
وجر ما ولى :هاج الونف لكن اظاهر ات فوله لانجوز شراء الوفف‎ 
واءث له ممادل على امام عن اابجع انما سبق لب_ازعدم جوازهفي الجلة ,ليا‎ 
اطلاق له فت المهام داخلا في عموم دليل لزوم الشرط الا ان يكون‎ 
في البين اجماع على عدم نغوذه وليس لظبور اختلاف كلات الاصحاب‎ 
فى ه_ذه المو رة م انه لوكان ل فد لفوة احتمال الا :ناد فنه الى‎ 
توثم اطلاق دلبل المع من اليسع ذمم لاببمد دهوى الاجاع على عدم‎ 
افوذهلواطاق ااذمر ط وه دهبطرو حالةكالو وقف واشترط جواز بمهمطلة!‎ 
وا يكن مهناك شى »من الوجوه المسوغة لهاذلابتحققم-نى الوق فب فا‎ 
اطلاقااشرطلان حقبفته حبس المين ولاحدسر طاءم جواز رمهامطانًا‎ 
وأزكان»م عدم فصل زمان معد بهتجري أأمين فهوذغالان اطلاقالشرط‎ 
برجم الى اناطة البيسع كث يئة أوفوف عل هالااني:ال أعالا تحمق الحبس لوجاز‎ 
البع بالشرط مطلفًا على ان يكون الثمن ملكا مطلنا لابايم الموؤرف‎ 
عله وامالو كان بة,ديل ثهنه إمين اخرى نجرى وا فالحبس في الئمة‎ 
متماق بالدين عالينها لابث خص.ها فاءالاق تشرط انما بنانى اطلاق حبس‎ 


م6٠‏ 
شخص المين لا حقرمة الحبس ظذا شرط اليم علي, ان يكون البدل 
كا مدل كان *وضوع الحبس أو م دائرة مما اذا حبس "مين بش خم وا 
أو يعقل ان جواز الم الشرط ممالا انما بنافي الحدس لو لم يكن ه: الك 
جهةاخرى لا ثرنهم حةيفة الحبس مها وامالو كانت كا فى اأنام فلالان 
الذي جازاا هو خصوص أب لاءطلق النصر ذات فلا يتلق المبةولا 
الصدح هذه اامين الهدوسة وحاز يما الشرط قنى المبس حاصل 
بأعتبار انقطاع .أثر ما بلمحق بالملك من النقل والانتقال الاختياري وغيره 
كألارث نمم لو جاز جيم انحاء التتصرف في المين لم يتمق ممنىالحبس 
فها لماواتها حءد مع املك المطلق فى جيم الاثار مع اندلو اءست الا 
عن اطلاق دلل انم من الببع فناية الآمى هواطلاق يؤخذ به ء.نث 
كن هناك مأ بده لان اطلاقه لا.زيد ملى اطلاؤسائر لمطانات 
اتى نفد مع نهوض حجة على التمييد وه في المثام الصحرحة المروية 
عن الكافى في كنية وقف على عليه اللام فى ماله وفبها فان اراد 
بعسنى الحسن أن يسم نصبا من اثال لضي به الدين فلبغمل ان شاء 
ِو حرج عانهوال شاء جعلهمٌر وى الملك وان وف لل ومواايهم وامواطم 
الى اله دن بن ملى وأن كانت دار الحسن ن على غير دار الصدفة 
فبداله ان بيم,ا فليبمماان شاه ولاحرج عابه فيه فان اع فانه يسم 
لهنها ثلثة اثلاث فدمل ثلثا فى سبل الله وكجمل ءا فى هاشم و ىَ 
المطلب وكا في آل ابي طااب وأنه يضمه يهم حبث إراه الله ثم قال 
وان حدث في الحسن او في الحسين <- دث فان الاخر »نيما ينظر فى 
نى علي الى ان قال فانه بج لله فيرجل رضاه من بنى هاشم وانهويشترط 
على القنى يجمله اآيه ان ترك امال على اصوله و بنهسق الثمرة الروالة 


٠684 
وظاعرهاان الوذف.. و بد شرط فيهجواز البيع لاجل فضاءاقدين لبحش‎ 
من اموقوق لهم وهو اله نكما بدل ءاه قله فان حدث في الحسن‎ 
أو في الحسين حدث فان الآخر بنظر في نى على وقوله فأنه جاه في‎ 
رجل رضاه من بنى هاشم وانه يشترط على الذى سل البه ات يترك‎ 
الملل دل اصوله و ممق الثمرة واشتراط ذلك لا نناني التأسد لانه‎ 
ابل التوفت ونه حصل وان شرط ممه جوز اليم لاحسن لاجل‎ 
قطاءد:.ه من ثهن اميبع فهذا الخير اعا يدل على ان اشتراط شتراط البسملا بناقي‎ 
ممتضي الحتد واعا يزافي اطلافه وان لح وشتر ثمن ريسع عين اخرى‎ 
تجرى وقفا بدلا عن المين المبعة بل صرف في قضاء الاين فيكون‎ 
الغرض متملعًا بوقض المال على الدوام لو ل :طرء الحاجة الى بع أصيب‎ 
منه قضاء قلد بن وال قسمةه وصرف ممه قه بل بدل الخير على از يدءن‎ 
جواز اليم له لقضاء الدين ٠هو تملك المين الموقوفة حيث ان فيه وات‎ 
شاء جمله شروى الملك فانه بدل على جواز علج عليه السلا الين‎ 
الموفوفة ولا برد عليه ان مجم ذلك الى جوازابط ل الوقف ,الت فك وهو‎ 
وفوف‎ ٠ خارج عن مفروض البحث فانه يهل على جواز ن.لك مأ هو‎ 
لولا التملك فالتملك الرافم للوةفية اما بتعاق بالمين الموقوفة اذ لا فرق‎ 
بينه وبين دمها في ما سحوز اذ اليم ايا تطل الوته.ة على مبنى انها‎ 
تنقطسع من المين بالبسع لكن مجواز الببع الاشتراط للا ينافي الوققبة‎ 
بلى موضوعه أآمين الموؤرفة عامي كذلك واعأ بنانى اطلاها لانهيةتضىي‎ 
ابدمة ووضف المين واشترط دما لةضاء الدين او ملكها ابتداء ننافيمةتغي‎ 
الاطلاق ذلو وقضت اآمين من اول الاصي على ان جوز بحص الموفوف‎ 
طروم اليب لدضاء دنه صمدح م يكن فه اخلالبالتابيه المدتعر ويعصدة‎ 


٠و6‎ 

الوذف لأنه مو بد ملى هذا اشرط وفرق واشع بن عدم التابيد راسأ 
وبين حم وله وممدم تحمق جر يان المين وتنا على الدوام لمكان اشتراط 
جواز ألسم في المقسد فلو فرض ان (واه لا يجوز شراء الو يف اطلاق 
حتى بلحاظ فرض الاشتراط خرجنا عنهبله الم حبحةوالانا لك رضح 
هذه الصحيحة ولءموم اأْؤْمنون عند شر وطوم والوفوف على .ما 
بوتمها اهلها فبعمل ها من غير ما ,م ضى اتاوبل ولا شكال ؤه لاف 
الأصحاب وان لم يمملوا هذه الصحبحة «لم يذنوا بجواز اشقراط اليسم 
على أن بصرف لثمن في حاجة ابأبع الا ان هدم جملهم بها لس من 
جهة الاعمراض عنبا حستى يكشف عن وجود خلل ذ,الم نثر عليه لي 
وجب ذلك طرحما وعدم العمل مأ فى «ضدوتها 5 م يمملوا بل لاجل 
ارتكاز عد, جواز ابم الاشتراط خصوصا اذا صرف الثهن في عوابج 
ا أويوف داه اد الواطلاق لا يجوز شم راء لونف وو نوع الووفت 
ذاليا غير مقرءن بمثل هذا الشرط وود عرفت ان الاطلاق أو كان 3د 

هده الصحيه به ولا غرو في العدل مأ بمد ضوح تناد اللاصحاب 
ل مونم رلوهم الها الى ارتكاز لامتياة د ع هوم لوز في الس من 
منافات الي لوذف حتى كانهها متضادانمم ان جواز اليم مع الاشتراط 
لا بزيد على الموارد التي حكموا فما بالجوازوان قلى تمن المبيع مهبر دفا 
في النبديل بمين اخرى تنوم مفام المين المبيءة في فاع "بطو" مها 
5 قانوا يتتفمون من المين اذ-مة فأ قبل من ان س'د الرواية صرح 
والذاو يبل مشكل والممل الشسكل ف.الس ف محاه ذلا 52ل ف..ه 
بمد ظهورها لولا صراءتها وصحة السند الا -م حمل الااصحاب وهو 
لا بشر الا اذاطن عن اعراض ءنبا فاه كلا كان صرحة الرواة يكذ 
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أقوي كان وهنها اشد ولم يمل ذلك من حاطهم بل الظادر اعتمادهم في 
ذلك على بض الاطلاقات والوجوو الغير الهدية فى الحم بمدم الجواز 
مم الاث_قررط مع وجود هذه الروانة التى لا اشكال في صحتها نعم 
يان الناقشة بإحتمال ان يسكون المراد بيسع النفسة لا بم نمس المين 
الموقوفة بقربئة سبق قرله فيه_افانه يفوم على ذالكالحن بن على با كل 
نه العروف و ينفقه حيث بر إد الله في ل محلل لاحرج عليه فيسه 
لو ضوح ان المراد من الاكلمنه الاكل من منافمه 5 ان المرادمن الاغاق 
حيث بر بدالله في حال محلل انماقها ف .كون المراد من قوله ذان اراد ان 
يدم نيبأ من المال ليقضى به افدين فلبءما امال الذى كان من منافه 
المين ولا بتوحه مله انه للا حاحة الى اشتراط بع المأل الذى هومنفمة 
لانه ملك له مليه الام فجواز الببع حاصل دون اشتراط فيمم لنوا 
لانه علك مأ إستهمه من الذافم اأني توزع على ذوي الر<م *ن نى 
هاشم وني اأطاب وتصرف في كل نفعة ابنئي ما وحه ابرهت اهو 
دضمون عض الهرات المذ كورة ف صمدر أأروأيه والاش تراط اعا 595 
جوازيم المهدار هن الال الذي يتغىه الدين وان زاد على حصته 
وما ذوله وان كانت دار المسنبن على فير دار الصدقة فبداله ان 
سء,أ فايمها انشاءولا حرج عا._ه فه فالمراد مله بغ غير دار الصدفة 
رهى الدار امي اسكنه على فبا لادار الصدقة حتى يكون شرطا ليمع 
الصدقة لكن هذا المنى خلاف ااظاهر لان الظاهر من امال هو المال 

المعهود وهو الذي بكون صدقة لا منفمة و يشهديه أبدال الضميريالاسم 
الظاهر والاكان الوق هلى نحو الل السافة مقتض الات والمارة 
وثى إن بدسم نصبيا منه لكن حبث أن لقامةالضمير مقام الاسم الظاهر 
رعا كان ظامرا ولو بشريئة الول امتقدمة في بع نضبب من المال الذى 


ي٠‏ 
هو من منافم لام ين ابدل أل ير بالاسم الظاهر نبكون المراد به اصل 
اممل الذى يا كل منه بالمعروف مع انه لو كان الراد خصوص المتقمة 
كان منزلا على الفرد اانادر ولان منافم الصدفة فالا من الدراتمو الاير 
فلاءمنى اليم ولا حاجة الببم غالبا لان المنفمة سواء كانت من فييل 
الدراهم أو غيرها يصمح ان يدهي ءا اين نفبا وأ١١‏ فوله فان 15 دار 
الحدن بن على غير دارالصدقة فبدا ل ان ببمها فيدر ةالضمير فه 
راجم الى دار الصدقة لا اهار انتى كانت له لابه لوكات له دار فير دار 
المدقة واسكله على فيا لم يكن لكلة انمءني ل «متضى المكام قات 
اراد سم داره 'لتى هر ساكن ؤ.ها .هى غير دار الصدقة قايءها فلا يذغي 
الشبه-ة في ظهور الرواية في اشتراط جوز بم الوذف إذضاء دين الحن 
علبه السالاملوم: سدّث كل ما بظهورها عملا حظء ص درها وندض"دترات 
الآخر كون ماذكره من جواز بم نصبب من المال القضى نه ل#ددن من 
احد الامورالتى اوصى ما في اءواله وعييده لا آنه شرط في الوفف 
و يشه دله قوله في سدرها هذا ما اوصى م! وقضى في ماله مبدافّ ملى 
اننا لوجه له الى ان قال ان كان لى من مال يينب.عم بصرف لىوما عرلا 
صدقة ورقةها غيراءي رياح ٠اى‏ فيروز وجيير ضماء لس لاد مليهم 
-بيل الى غير ذلك من الفقرات الستى تمرض فيا اوصبة في أدواله فى 
وادى القري و بذعهواذنيه وفوله فازاراد بمنصيب من الال منا؛ ى 
ذئرات الوصبة ولا دخل له اأشتراط الب عفى الوقف لكن يدرف 
ظوور الكل ظبور فوله وان الذي كتبت من اموانى هدهصدقة واجبة 
حرا انا اومبنا فان الظاهر منه انه جملها صدفة في حال حيائء فبصرف 
ظهور الصدر وهو قوله ارصى في ماله في أنه اوصى فى ١اله‏ إصدفة 
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ما ذكر تف لهبمد ذاك وفلى أي -ال ذان كان رمايةظهور فى اث تراط 
جواز بسع في ااوتف مط رأنا_اه فهو ,”لا 3 هو الجواز ألاء تراط 
لذوله الوذوف على -د بما يوفةها اهلها -تي او فرض :.وت الاطلاق 
لدوله لا 2 شراء أ'وئف اصورة ١ا‏ او شترط <واز بسع لاز ظهور 
قوله أأوقوف إفوى هن ظهوره فى الاطلاق بالنس.ة الى هاله ا'صورةٌ 
الا ان عنم ارون الاشتراط .ن افا اوفف لكنه نم لا وحه وأو 
فر ض التساوي والامارض كن الت._لك وم الؤنون عد شر وطهم 
سأ عن المانموازكان لا بصم !تملك لوفرض عدم ممارض لاءاللاق ؤبله 
لاجوز شراءااونف اذه يتئم «وضوع حر م فيندرج فى الى فى 

فولهالا ماحلل الحرام او<رم الملال والله المالم بأحكاءه ٠‏ 
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بم اله الردين الرحيم‎ 


المد هه و صداوة ءلى *ن 'صصفاه و بمده فهذه رسالةفي .هات 

مس ائل "طلاق اللديره أشباع الكلام فبها وفبل الحوض فيمالابدءن 
ديم مأتغء.ن ا'بحث عن الجواث اني مي 5-أس لرحث من 
احكامه وشروطة واف_اءه فنذول فد ددوا للطلاق ممداث في اللذة 
ترجم ود أأتاءل الى متى وأحد يدور مايه ع الاد:.. ل فى جبع 
الموارد والكن تبعاهم هن ةيةه وانط_انةط, ١‏ 1طاق الكلى على 
#عاديقه 'شناه انصد فق .ووم ارالازم الماز.م ولا حاجة فى نءداد 
مأذكروا من الموارد سد اتمخراطها نحت الجامم الواحد الذي لا...د ارن 
يكون هو مأيراد ءن الارسال في جع ٠وارد‏ الاستعمال ون ههابنقدح 
عدم مثارة «أيراد نه شرعا يا هو ممناه في الة قطها لا لوجوده قبل 
زمن ني ذلى بل ل؟ونه من أفرلده وأن فرض معدم وجوده لونم 
ليس مطاق افتراق المرئة قن ز وجها ما يصمح اطلاقة طبه شر ها وان 
حصل باو فخ او ارتداد اولمان ك! بشهد بذاك امرازهم الخدم 
والممارات عنه مع حصول اراق في جمم ذاك لل ااتبدببب خاصس 
هوللنشاء لانزامه وان كن لافتراق حاءلا بنيره من الاسباب كا ان 
| مطلق اكلمك بالعوض ليس بيما بل مايمصل من سإبه الخاص شر مأ 
وهو «قد اليم اوالماطات وان كان مطلته يحصل بالل وتحوه فس 
اشارع تصرف في مننى اأطلاق بل فق د به وهوانشاتة يداعي حصوله 
إبصبغة خاصة جاءمة لمر وط ممثبرة في أظره في صصحسة النزامه وبس 


٠ 
عبارة من نغ انشائه ما .ا دما يظبر من تمر يهه بإنه'ازالةصمد النكاح‎ 
بص.مة خا ة والالم يكن .هذا المنىقابلاللانشاء فهو شرعأ ذرقة أأزوجة‎ 
حتيقة ينسبب اليها بأنشائها بصيغة خاصة جاممة اشروطها كا ا البييع‎ 
مثلا هليلك بااموض حقيةة يمزع من انشاله بصبغةبمت لالنشاءالفرقة‎ 
لى قصد تنما الم بمة في نغ الام فى قبال الالحبار عن ثبونها في‎ 
موطها ]ا ربا إلى هن الجواهر لانه أبس طلاةا حقيقّة بل بصعم سلبه‎ 
عنه قطما نعم الانشاء فى الطلاق وفى غيره من ااءتود والايئاءات جزء‎ 
اليب او عامه اذا لم إمتبر فى ااتوسل به غير وجوده ولو باعماد النثثى'‎ 
فتوله انت طالق لس طلاقا حذيفة بمجرد قصده تحةق الغراق ذه‎ 
لجل وان اضذد كونها ال بس كل هلمدم صحة اتيزاع الفرقةاتتبعة للاثار‎ 
من جر د الانشاء المقابل للاخبار الا ان يكون المراد اجاده-| في امارج‎ 
اجاد الصحيح من -ببها ومنشاء ازنزامها وعلبه فيكن المراد من اذالة‎ 
قد النكاح بى.مة خاصة الازلة الحفيقية لي ايباد الزوال الذي لابد فى‎ 
التمبب البهمنالانشاء بص.ءة خاصةلكونه من الافمال التولدية و يكون‎ 
الطلاق حنئذ هوذلك اافمل التولبدى لاالفمل المباشرى الذي هونفس الانشاء‎ 
ثم انوع ناثيرالطلاق الانشاني في صسعة امزاع ماهوفراق بال الشابملبس‎ 
نحو تآثير الف خهباحد الموب فانه ل حديقة امقدة التكاح وصيرو رنه‎ 
كان لم بكرن من اول الامى لاف العالاق فان تاثيره ايجاد ا'فرقة‎ 
والممايثة بمد سبق الوص والمدارنة ةرو من قببل اإجاد ضد قيب الضد‎ 
الاخر كا لابيمد ان يكو ن هو الال في مثل الارتدد والامان وان كال‎ 
حل المقد أبضا من مصاديق الاراق حقْبةة وان نوتم أنه ,كراله منمعانىي‎ 
الطلاق اغة فلا ثم ان اطلاق الطلاق على اامراق الهاصل لسبيه‎ 


ل 

مبى على رعابة جهة المل الي نوي أنه ممئله لضة فى عمرض غيره من 
المعانى التي فد عرفت اما أيات مماأني متعددة امظه واعا تمل 
فنه وفي غيره من الموارد بلداظ ذقك ال نى الواحد وعلى اى حال فهو 
لايصم شرعا الا بشروط وهى نيما يمتمر فى المطاق والمطلة-ة والصيمة 
وادل الطلاقاءا ما ,نير فى المطلق فهواريمة الأول ابلوع وهو في 
احلةما لاخلاف فبه ظاهرا بل نني لحلاف فبدصر نحا بل كي الاجاع 
عليه صلا ومتتولا فلا امنبار بط لاق اأصى الغير "بالم حدالتمييز او 
مشر سذين فطما والتصوص الخامة مضافا الى مومات رفم القلم الغامل 
للوشم والنكا ف بهت تفيضة ومنها خبر السسكونى»انى الصباح ابي نصير 
و<- ينبن علوان المروى هن قرب الاسناد من على علبه!!سلام لا بحو زطلاق 
ألسىي سي يخم وهل يصح طلاؤه 0 الا..مز مطلذا أومع لوقه مشمرا 
و يش برط لوفه بالمدداواا حتلام ووه اقوال نسب الا خبرما لىالشوور 
بينالمناخر بن اوعامتهم لاطلاق الا خبارالنةدمة الدالة على مد. جواز طلافه 
وأنه لبس بشي" الم بد الشهة المظءة ونصوص رفم الهز والاصول 
وعدم اأفرق دين اأعالاق وغبرهءن المفود التي يكون الصىفباأ مسلوب 
اأميارة وعن ان 'أجايد صحته *م التميمزءطانا لمض.رة»امة عن ط_لاق 
الغلام و بحل وصدفته ووصتّه فمال اذا طلق اذه ووضم الى_دفة 
فى موضمها وحمها فلا أس وهو حائز وموئهه بن كير عن أى فد الله 
بجوز طلاق الفلام اذاكان ود عقل وصدقنه ووصته وان لم 4:-ل ٠‏ من 
الشخين وحمامة من الدماء اعتبار البلوغ عشرا لمر لة ابن أسى مير 
التيهي 6الصحبح مناسي عدافه بجرز طلا السب ياذابلع عدر سنين وأعل 


٠ :‏ 
اعتبار المشر لاجل ملازمته غالبا ا«دائما #تمرعزوبسه يوفق بينهأ 
و بين الخبر هن المتغدمين و :مض الجمو ع لنة..بدالاطلاقات ال ابقة التيمنيا 
رواية قرب الاسناد المتتدمة لصلوح هذه الاغار ةيد الح بمدم 
الجواز شير صصورة المقل المرادبهالتمريزواظاهرية الاخيرة في الاطلاق منها 
غير ظاهرة خصوصا من “ثل الموثقة الظاهرة بل الصر يحة في جواز 
طلاق الملام اذاعقل وازلم يدلى سيدأ مع هدم أمكان الخد بااطلاتها 
على ذهب المشهور من جمل الفانة باع اأثامت ولو المدد اونبات 
اأشير من اضاراتة قلاب.د من اركاب المي _د ملى كل 
حال الا ان يمال اث الاحتلام كنالة من [ا.لوغ الثابث به و بنحره 
من الاءارات (كنه رفم ابد من الشاهر وهو ليس باولى من رفم اليد 
منظهوره فى الاطلاق بالتمبيد ببلوغ المدد واذا ارتكب التقسدفايوسع 
دائرنهبما اذا حصل ااتمببز الذي لاينفكغالبامن بلوغ المشر ومنه إنشدح 
أنه لأمسرح لنوثم لون المدل فيالموثقة كناية عن الموع اشر ع المددي 
لوضوحان المرادمنه النمييزالذدي هولازماعملهوان كان لابنائي ذلك قولهوان 
م حترلامكان تح البلوغ الشرعى مم ءدم الاحتلام .م انالموضوع هو 
الفلام ولابد من حفظه في صيئبسة ترتب الحم بحواز الطلاق عله 
قلا منى تفده شد رنقم مبعة الموضوع .ع يخرح ءن منوانه ولو سل 
قفادها ان اابالغ الشرعى بجوز طلاقه وان لم حتلم وهو غير صرادمنها 
قطنا هذا مع امكان منع ظهور الووانات الساعة في الاطلاق وضلا عن 
قوته 5] ادعي لدَوة احتمال ارادة عدم طلاق الصى وغيره من هد ة 


ي 
وواية لأسكوني من الجنون والمعتوه والى_كره فى الجم في بال غيره 


مذ 

من نصح طلاته 5 بشهد بذك 'لهقالهنون مع صحة طلاقه حال الاقاةة 
اذا كان ادواريا ا في الجواهر من نشد بد الانكار على دمض متاخرى 
التاخرين حبث جيل جراز لاق الغلام مم بلوغه عشرا منتضى احم 
بين النصوص تحمل مطليا على مة.دها بانه فر ع المكابئة على أنةغير 
نام فى منبر قرب الاسناد ابس في محله اذابس فيه ماعتاز ه عن غيره 
من المءالمةات آله' له افيد لو لم أطفدتها وأسله لرعم 'ظهرنة ذاك 
ون أأرءانأت الدنلة لى التقبد على #دير أسام المكائة فى غيره وقد 
ظهر لاك «أفه : ا كان قت الك عوى عله فنع الكانة من جانيه 
لْصّمفةو ةلاه آرءانأات أغيره من المطا.يات ندا ودلالة 0 منهأ 
صل لم ان م أي في 9 اأصصبح عمف الآامءاتب وأضمف منةه 
على ار لَه 0 اراءة سان'مكان صحة طلاق المىاذ م مشا نأيلا 
ولو لبمض الاصل ة فى إءض 7 لدان ااي دذت فرها الشمر وصل فبه 
الا«نلام ذلا وج الى عل كن الفاسد واللأييل امارد عد اكاك 
الى 5 خأو رها كرما ل صضوة طألان لدي مم .سر الفعر الى صل 
فاب" لاء 4 اأبلوع عاسرا واوا ولى هدا حمل ”يميد لبس باولىمن| .كاب 
أأ:4 سمد و م د و : مد مال الأدد ككل "صوص رفم العلم الفالة انع 
را نشل المهأم والأاسول أي لام ى ظامم: جرد'لا: له الاترم هدم 
ملوحبا لذة..د أوه:ها أععمىاض المشهوء ونها لمدم مال له مد 4ل 
الشيخين و<اعة من القدماء عمونهاءم ان 'شهرة ف ١فتوى؟ه‏ دهاأ 
لاتوحب وه:' فل اند واعأ "وح ه اذا علم ان منشاءا عدم للا 2اءعا 
الفها من الرءاات وال فالدلالة نوطه باظر ”تيه ون كال قوم مشوور 


على خلاف مابةه ده ومل كل حال فهد ذكروا انه لو طلق وله نهم 


١4 
هدخ مس دين فى ذلك بد الاجماء بهسسه ه الى النبوىأمبول الطلاق‎ 
بد من اخد يال اق والنصوص ال سيرة اوا.دة في خصوص الاو تن‎ 
الي منها الصحبح وغيده هل يجوز طلاق الاب قال لا ولولا هذه‎ 
النموص الخامة لاشكر اله ع8 من جرة عد., صلوح النبوى لا'باته‎ 
لذوةاحتمال ان يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى اازوجة كا رعا بشيراليه قوله‎ 
»ناخد تلوبحا الىانلمناط مدفة الا خذااقائمة لز وج سداشقراك "زوجةممه‎ 
فى أونهماطرفين ل.لمة أآرْ واج قبة مداخ تصاص!١!-_لمطدةءلى حل هده المقدة‎ 
كن هو الاخد هنما أاداق وهو الزن جاظر ا الى انهه الصفةفى الملة‎ 
كشوت هله الاطةة له دون أأزءجة ااي هي اداظ كرنهأ ماخوذة‎ 
ب افواكالمةوورة التي لاءناسب ثبوت مثل هله ال لط.ة طاولوسل ظهوره‎ 
في الحصر المذبتي كان كغيره من الع.ومات المكومة بادلة الولاءة اذ‎ 
ليس باد شانا من مثل الناس م لطون هلى امو'طم وادل على عدم‎ 
جواز التصرف في مال الير الا باذنه اكوم بدليل الحجر على الى‎ 
وثبوت الولاية للا والجد بحم عله كا ع علبه دليل الوكالة "ني لا‎ 
شكال فى جوازها فى الطلاق الناقي لاحصر الهة.تى م هو المفروض قط‎ 
ماؤلى من #ص.ص مومات الو'١ية الزبوى لهل خروج الوولة ه:-ه‎ 
بالأص واما الاجاع قمم ان حصله مئثول لاحصل له ولو لم بكن يمول‎ 
بعد اعت ل الاءتواد على الدوى الذى عمىفت انه لا بساح للاستنادثم‎ 
ان م.ق فى اشرايم ذكر تلو هذا الشرط انه لواغ فد العثل طلق‎ 
مه اله : صراماة اافطة ولا نم وجه ماس هالمنام عد ظبور لونه‎ 
من فرءع اشرط الانى وهو العثل ولا من ذثره له على ارادة‎ 
نقص المثل المساوي للسغه لاذعابه بلمرة ادي هو الجنون و وتم عن‎ 


١1ظ6‎ 

إعض أذ عليه المز, تحمس الشروط 2 أله ند من فوع اث ط 
الخامس اللذى هو كال المقّل ,لا رنطله بهذا الام يا لار بط به اكلام 
فى ان الولاية حيد يق !لاب والجد اوالحام الذي ابطل نه د.ض 
الاعاظم خضل ان الوحه فبه اتصال هذه الحالة > لة اله .اوة ذا كراان 
البحتث 4ه من هذه الحبة في تم عن الولى لا فى صحة طلانل من هو 
الول وعد.ها الا ان يكون اأذرض منه مجرد رقم توم معدم عدم صحة 
طلال الولى ءن ااي مطاما وان نم فا دالمئل زعم بقاء .لاك 
الصرأوة بعد البلوع مده الملة كا رءا ذاك من الشبخ واوك 
ادر بس في ءام الاستدلال قنما عن ط-لاق لولى عنه #ذوتى وقوله 
فان طاءها فللا يحل ولشار كنه-ع الدى في المءنى نكفى هذامنا-.ة 
١‏ حت هذا الفرع الى المقام وان كان من فره ع الشر طالاتىي(1ثني) 
الممّل ولا خلاف في اعءتيار تحمقة قلا حال ااعاالاق فلا محم مم مده 
في هذا الحال وملا وان كان موحودا د احتحب لثى' من اأموارض 
كالكر والنوم والامماء قنصوص المستفيضة ااتي .نه رءابة السكونى 
اأتقدءة كل طلاق جاازا لاطلاق الممّوه والمى ارءبرسم او #:ون او 
مكره فلا إمح طلاق المد:ونهطيةأ كن او ادوار با أذا طلق حال جنونه 
واما حال انافته و مح لو جود اأشرط الدذى هوالمقل حال الطلاق وان 
طرء هليه زءاله بده او به واما المتوه المفسر في +-لة من اروايات 
الاق الدذاهوبى المكّل فمّد دلت عهلةمن اأروانات على عدمصهتهمنه 
من,اروابةال كونى المتقدمةورواية الحاى ثلت اعد 'قه من طلاقالمتوه 
الذاهم_الممّل اجو زطلاتهقال لاو و واه عد د اله الحاى منه'إضاقال :همعن 
طاللاق الممتره قال رماه رقال ذلت الاحدق اذاهب المدل قال لاجرو جلةمنما 


0 
ندل «لى عالاق الولمي عنه كرداية ابي خاله اانماط فالت لابى فبد ا 
اأرخجل الاعةق الذاءعس ادهل اجوز ظلاق وله عابه قال ١ل‏ لايطلق 
لت لاءؤمن ان طاق هو أن يدول فسدا لم 'طلن ارلا تحسن ان يطلق 
قال ماارى وأبه الا كمزلة السلطان ومنه ابضا قال فات لاني فد الله 
رجل لمرت رأنه مرة وشكره اخرى يجوز طملاق واه قال اله هو 
لابطاق فات لابعرف خد ااطلاق ولابؤءن 6 سه أن طلق ايوم ان 
بهو لغدالم اطلق قال ١٠اراه‏ الاجعزلة الامام بنى لولى ووددل مل جواز 
مبأشرته له رولية ابي بصير عن أبى عبد اله أنه سثل عن المتوه أيجوز 
طلاقه فهال ماهو فمات الاحمق الذاهمب الممل فل لعم بنأء على ال 
الروانه ها نقات ما هو الظشاهر لكن في الو ائل زيادة كلة لاقبل ذوله 
مأهو وعابة لاد ان تكون كلة لم تصديةأ للمدوضوع لاابداأ لاصدة 
وألا لتناقض العصدر والذبل فتكون الر وإيه حبتاسد من حملة مابدل ملى 
عدم الصحة ويمكن الاوفيق بينها وبين فيرهسا بحملها على ارادة جواز 
طلاق من لاعدل له عم فا لاقتحامه في مالا٠هاصفله‏ فيه اوفدائةف ده 
لأمن ذهب عتلوفلا ددر ىمابمنم ]هو المراد مادل 0 الع و وح 
:لاف صرانب ذهاب العفل وان اول صرتبة منه من بل عنهذيك 
أمدم الاستيانة به فى مبءهة من الصاح ونشو الشابع من موارد ا تءمال 
الاحمق في العرف ومله فلاضاءة الى حمل روابة ابي بصير دلىارادة 
طلاق الولمى ماعن الشبنخ حملبا علهوهلى لي حال فلا اشكال فياصتبار 
الدعل وله ةتغتى النصرص المزمو رةوغيرها لدالةهلى عدم ةلاق 
الجنون والمتوه وال كران وهم امداط في لحك لاعدم التصد 5 وقم 
التليلى بهن اأدمق بفيره لوجؤد القصد في الجنون قطما لانه كسار 


١١ 

أفاله اي مث الها التهد دن اكل اوشرب ممثي و تحوه أ غلية 
ماهناك از قصده الى ه.ا لابنداء عز داع مقلائى مم أنه لأوجسة 
حينئذ لاضضبار امل شرطا ه- قلا هومن فروع الشرط لرابم لان 
المقل حبتئذ طريق الى تحنق القصد الذي هوالمدارفي نرنب الاثار 
محسث لو عني ذات ٠‏ م المجاون صم لمم زول المقل في النائم والمشمى 
عليه يجاءم ٠م‏ انتفاء القصد لكن ليس زوله فهسا وفي اللهنون ماننا 
عن الصدة بمناط انتفاء التصد وان كان لابصح لانتفائه فهما لو لمكن 
اأسل شرطا ل لامقل دخل مستقل فى التأثير هذا بالتسبة الى طلاقهم 
مبأشرة واما الولىي فيصم طلافه من هنون اذا كات مطبمًا بلا اشئل 
#تصوص ال أبقة وغمرها اله له على صحة طسلاق الولىي عن الاحمق 
الذاهم "مدل أنى هي اأفارق ين المهام وأأه و ى الذي عرفت عدم مدصته 
عن ١له‏ أدلالة النصوص الّاصة علهلا!.ءض الوجوه الاعتاره الذي 

لادللل على اعداره لكو ز حدره ماله امد نترقب تخلات الجنون وه 
ادضًأ منه,ا عن طلاق الولى من السكران نظرا الى ان زوال عدرهفاات 
كلام ى دلبل الم مزه فيه بدل علبه في المكرن النسوى مم ان هلدا 
الاءتيا د لادتمالا اذا احرز همون الى .د فيرمتر ف ولو الاستمعان 
ونحوه ولا ون المحتل شذائه عنه الى امد فير بميد.م ال اتهأءا أصاحة 
لدرقم زوال الحجر من الصى غير مطرد اذا كان زء0: اللموغ دب الافة 
عن زمان الطلاق بحيث وجب التمطل المضر بحال از وصوة وة .ميقت 
ابدًا إنه لولادلالة انصوص الخاصة هلى امم لمنا بصحة طلاق الول 
عن الصبى بمقنضى سمومات الولاية الحاقف: دل انبوي مم ماميفت 
مزااافشة فى بوي هن حبث ١دء‏ وضوح دلاله ملى الخصر الخحنيق 


١14 
وتم ذكرنا بظاهر نوة الاق الله:ون الادواري الطبق فى محة طلاق‎ 
الولي منه وتوقم زواله اءتمار صرف لابصلح مامأ سد اطلاق «أدل على‎ 
صحة طلافه من انون بل ربا ت.لل ان يكون اأراد من ف.له في رواءة‎ 
ابي خالد المتقدمسة يعرف رانه صرة وينكره اخرى المتوه الادواري‎ 
الذي بحري حكمه فى الام بالاولوية لكنه بد لفاهوره في انه ذكر‎ 
لتدة.ق المته بعد, انضباط ر آه 9 ف ا-::امة حاله ما رشد اليه ذوله‎ 
لارؤمن عاءه ان طاق اروم أن كول فدا ا اطلق هذا اذا كات لوحالة‎ 
بف.ق فهمسا عن الجنون و بود الى كال الله وأما اذا كانت افاقنهة عرن‎ 
اشتداده على نو بت اثر الجنون فبه فلا اذكال في صحة طلاق الولمي‎ 
ونه لانه يجنون مطرى غاة الا اختالاف صرانب جنوةه باختلاف‎ 
الازمنة بالشدة والضء.ف اعم دبا بشكل الام في الادوار يمن حرث‎ 
ان طلاق الولى عن الهئون أا بت فصوى ادلة طلاية عزن الممدره‎ 
آي م:با خبرا ابي خالد المتقدءان وظاهر #المتوه المطبق ناء على ان‎ 
الاراق والادوار جر بان في المته ابضام هو اأظاعر لاه من ااموارض‎ 
ااتابمة لاس .اما ف.كن ان بعرض :دو الاستمرار او الانهها_اع كالجنو ن‎ 
غاة الام ات الجذون زوال الملل الرة والمته نفس فه ولالحوي‎ 
.كد الما س الى الادوار ى *ن ال ون ودعورى ارادة الآدوا ىف‎ 
أأمنه في فوله يعرف رأه مرة قد عمرفت اندفاعرا لكن عم ظهو رتلك‎ 
الادلة فى خوص المط و من امهلو / نشل .أن رواتي 5 خالدتث .لان‎ 
الجذون بت مه أذمثها ماهو باءخظ الممّوه وء:ها ماهو كر وابني ابي خالدى‎ 
7 التميير بثولهالااحءق الذاهمب امهل والرجل الذى:مرف ر به م و نكر‎ 
اخرىوكلاهها بث.لازالمتوه الطب والادواري ذاللهنون همه يلحق‎ 


3 

الفسحوىومنه بندفع د صوى عدم ثبوت الولاية ملى الطلاق ف الادواري 
مع وضوح كونه كار التعهر فات المالءة وغيره | آتى له ل لاءه فما 
فأه مأيتوهم أنه حرج ف الطلاق العو ي والى عمر مث عدم دلا( 4 على 
الممر الحدقق الذي لو سإلم ينهم لحمكوءة ادلة لولاية ومنه ظهرءاق 
الجواهر من اأ-لك في عدم صحة طلاق الولىي فنه الدوى والاءترف 
أنه لولاظهو ره فى 'فى طلاقه لصح مه لأطلاق أدلة الولاية او صموءبا 
لوأل الول الف مطل نعو لون سيان سرس الاق سل افق 
هو الادب والجد أووصمم.ءا : همه.| معامًا اوالى مطلءًا اوها في 
انون المتصل الللوع والها م في التفصل وجوه بل افول لاث كال 
في لبوت اولاءة ط._افى جسم اانصرفات ال-البة في هال الى 
كت سيم أوشر ٠‏ اوسالح ونحوه_! اذ كانت عن ٠صلهحة‏ ارءطأة١‏ اذا 
لم بكن فها اللفسدة الى أن بانس منه الرشد كا هو ظاهر الاب للاحجاع 
والنصوص لح تفيطة لل المموائرة و كذا الولاءة على "انكام لا دعي 
الاشكال في ولاءتهما في .م ذلك ادا انم نوأ او فها الاستم حاب 
والماقشة فنه اأختلاف الموضوع المغر والبلوع لابه فى 1(.وأزمد ضوح 
أتحاده بنظر مرف القاضي تكونها من الات وان ان متمددا بحسب 

الدفة الى لا ناط ماما اله في الوعدة و'نه_ددى اب 
الاسته حاب واما الاسية الى الطلاق وهبث لم سق ن طلا ولااة 
عله لما تدم فلا يرى للاسةم حاب ولا صرج-م الا نصوص المتوه 
اتى بتمدى منها الى المجنون هي الاضافة الى انصال حال المتهالبلوغ 
وعدمه مطلفة اذ الذي انط به لحم اما هو الرجل الذاهت المشل 
والقدى بمرف رأنه صية و ين_كره اخرى ومن دطلق هله الممنوه في ساثر 


١ 
الاخبار ولا تقييد ؤها بمن سيق مله إمدالرلوع وان ظنا 4هالانشمل‎ 
أأمته الآ دوارى لعدم الملازمة ين الاطلاق ءن هذه الجهة والا لاق‎ 
بالعياس الى الا د وار والاطباق ولاتصين فها لاولل واعافوضطلاق لى من هو‎ 
وليه لكن يظهرمن قوله لاا ى ١لبهالاءتزلة ا اطان او بمعزلة لاماماوني اراه‎ 
سزلة الامام في روايات امي خالد ان الولى الذى بباشرهغيرالامام واللحمّ‎ 
المنصوبمنة لوالا رصح انز إل فتعينان بكون هوالاب والجدا, “ن‎ 
بوم مقامهما كا هو الذي .اعد عليه الاعتبار لصحي عم"ثاضى بات‎ 
الولى في انكام والطلاق واحد وان من له لولاية على النكام «والذى‎ 
دولى اأطلاق اذا افتضت المصاحة :ذلك والمراد من تيز بله نزلة لساطان‎ 
كونه مثله فى وذ حكمه في ماله الساطنة عله اي كم ان ال_للطاننافذ‎ 
الح في دائرة سلطنته كذاك الولى تصرفه ماض في ما يفمله بالولاية‎ 
ثم علاحظة ات السلطان ولى من لاولى له كا في الرواية يثدت ولانة‎ 
ال#لمطان او من ينسيه دلى الطلاق مم قندفى| ولس المراد النمز عل في‎ 
اصل بوت الولابة فى تاج في دفم منافانه مع عدم ثبوتها له بحو‎ 
الاسرله الى دمرى مزه حيث يكون له الولاية وهو ليس الامع فده‎ 
لابوتها ما في صيتية واحدة ومنه ندحم قوط ما في الجواهر ممرن‎ 
تفسير اأرواية بذاك الذي هو ند التامل خلاف الظاهر واما الجاحكم‎ 
فآن فنا بشبوت الولاية المطلفة له كا للامام فلاكلام والا فمع احراز كونه‎ 
من المس ال التى لا برضي الششارع باهمالط'ولانحيص من القيامما بباشره‎ 
الام حسبة ويقدم على غيره احتباطا لمجرد احتمال ثيوت الولابة له‎ 
واوّما والا ومدول اأؤين ممع لمهم لمكان هذا الا<مال والا فغير ثم‎ 
من سأثر الناس(الثث)الاختيار وهو شرط بلاخلاف والنصوص المامة‎ 


٠١١ 
والاصة ي4 ممتقامة تُصدث ارم , نزة زرارة ص أ. مجمكر هاه‎ 
اأسلام سثائة ء: طلاق المكره قثال لسن طلائه بطلاق ولا عثةه‎ 
300 1 َه‎ 3 , 59 
3 ىن ورءأه .دك اله بن اله حن عن |.ه.دقه يه يجوز الطلان لاحر‎ 
اعأ الطالاق وم أ دل 4 الطلان دن قر اسك . ولا" ضرار هلي اأمدة‎ 
والسنة على أير لهم جاع وشداهه..: احير ورواة فد قه بن انارت‎ 
مه انطاقال مءته ينول لو ان رحلى مها ص على قوم ل واس لطان‎ 
ف وه حي خرف ل أمسة ان اماق أو بان همل م يكن عله‎ 
شي المىغير ذ1: من النصوص ادالة على عدم سد ةالسالاق»م الكره‎ 
ومأذمته عر التأير.د نهاجتمع مم ةسائر" شر وط '..ثم 'نى: :ها" هم دلاءكان‎ 
اجتماع كلها “قد الاخترا. انان للكرة فاه كسار الدماي ال._لالة‎ 
أي اك أ عل وا.مشه 1 لمعل ل هو قوما و أدها ف :مث الى‎ 
الطلاق بد عي الأثراه عن وص 6'.إده اذادس المراد بالاخمار ما بةالى‎ 
المر لذى لا يكون ممه 'لفمل اخت.ار يا ٠عيث مان 53 على الا؟ااه‎ 
قلا د ف تشخ.صه ل موارده من "رحد لى اعرف الذي هوالر جم‎ 
في امثال انام م موارد الحاجة لى: شخ ص الهاه.م "نى اخدت "ماظوا‎ 
1 100 ليلءا‎ > ٠“ ه ( ؛‎ ٠ . 2 
تكلا ٍ أرط ع 6 دري من عاد امه 9 ايه وا ص دان ذااه‎ 
هارآا١ المرف فى ذم المورد لذي اجت.م .4 "زود المذ كورة اندي قا‎ 5 
ؤدرة المكره عل فمل مأئوقك به عؤاءة الها م 4 عل ذاكوارار‎ 0 
المتوقد به :سه اوما م ى يراه ثرئت 46 البطلال أذ أبس #اشارع‎ 
ثه. ف 6 مءى ايا أ وأ.ا ف م.م ل 5 د ص زناه - سعة 0 ض.ما‎ 
وان كان خطائهم فى الاطيق مد "تشخرس ؤرءءى ه لآن حك.وم‎ 


الصدق واندراج المورد حت المهووم وعدمه يكف عن أنوم فوموامن 


١ 
انظ منى أوسسع أو اضق نسم ماذثروه “ن موأرد اجتماع لك الود‎ 
سمأ م اضاف عله بهذهم من فدز المكرة مرن دفم مأ توعد به‎ 
إفرار ونحوه ومن أرضح مصا: بق الاكراه لكن اعتبار بعذها بالخصوص‎ 
خوف اأضرر على النفس ]و مأئجرى براه كالاب والوفك خاصة بل مداره‎ 
بكون اخذ امال من إعض ادظم منده من كل شر» فتحذق الاحكراء‎ 
أخد المأل المسد ث4 هدم وان يكن كذيك فد قيره من أصحان‎ 
الكروة فان الاعتداد بالال يتف بحسب المسر والبسر كا ختلف حال‎ 
الأس بحسب الاضرار بالننمس والعرض لاختلاف درجائهم في تحمل‎ 
الا رار والمدار قُِ الجديم مل الحوت التهديد الضرر ,النظرالى حال‎ 
المكره لممتيتق موارد مشكوكه كاهو الشان فى غالب الالفاظ حت ماكان‎ 
مفهومه فى غاة الوضوح والرجم فبها الاسل نمم لو كان يالبين دلبل‎ 
بدل بم.وءه او اطلاته على صدحة الط_لاق وخصمص بدايل مافصل‎ 
ع اذ كان على غير جرة الاكراء الذي بشك في أنطبانه على المورداشيهة‎ 
قُِ مقهودة دم اتىم_ بك لعموء4 و أطلاته ولاجل هله ألك.هة وقسم‎ 
الا نك ل فى َ من أأمو. اليي منهامأ اذاائره ص طلاق زوجتهالمنة‎ 
فطق غيرها اذالم ين الدى اليه غير الإكراه وان كان ملق الا كرام‎ 
فرها باك أولاه / طلق وأحدة منهمأ فرعا هال أنه ود وقم بداعمي‎ 
الاثراه هش له الادلةا و عنع ذلك بدعوى أن الظاهر منها هو صدوره‎ 
عن اااره ولاس المغروض كدك بوت الاءدار فنه فاه الاصي أنه‎ 


عدف 
و ل بكره فى طللاق الاخري ل يح سال له انع الى مللاقها..مله ير 
مشهول ها ومنه بام الحال في مالو طلمهما ولو بصردة واحدة فضلاحما 
أو كان بصغ دين قآنهانشاه واحد لاءآنم من تكيره فى انورد القالى ورد 
اجماعه ممع ا لا دسل أناثمر لو جود المأنم لاعنع ونه فى الورد القالى 
و٠نها ١‏ اذااكره دلى طلمة واحدة فطلق ثلاث بصغة واحدة ا, حسم 
متمد دةأو الكش اواكر هدهل طلاق زوجت فطاق واحد هئ مااواكر دهعل 
طلاقواحدةفر معياة فطاق واحدة..ينةاو ا كرهه :الى الاجال فطق هلى 
نحو التعيين الى غير ذا من الفروع ا"نى ذكروها فى المنام والمدار في ججببا 
على صدق الاكراه ععرفا فان ص. فى ذلك فهو والا فالرجم الاصال اذ 
ببس فى البين ما يدل بدموءه اواطلاقه على -ة كل طلاق ل الدابل 
اعا دل حو اتخصيص المتصل هلي 'محة طلاق قير المكره ل يرز 
هذددة نهم لو فرض تون الف# آم من فل ما راب الم فه فلي افراد 
العام بلا منوان واج ماه وأو ذهو اآ:خه.ص الاصل وات خاص 
وامكن احراز محدقه باملى موضوصي كما فيهثل كل اصيلة ترى المرة الى 
ين د نة الا اص ةن فر بش او كل شرط جائز الا ما خالفااكتاب 
دح اان._لك بمموم المأم بد احراز عدم اتصاف المورد بذاث المنوان 
الخاص بالاصل والا فالمرجم هو الاصل الناضي الةساد وماذسكرنا 
نقد ذ-اد ما زمه فى الجواهر من كون الشبهة فى امثال هذه .الوارد 
المذكورة موضوعة وااشكاعا هو في نحةق الاكراه خارجا وعد.هوالاصل 
ودم تحقاه فرتب عله أنه مم الاخاصم دكون الببنة ملىء.دعى الاكراه 
أخالفة قوله لاصل وذاث لان "شبهة فى الموضمع اما نكون اذا كاف 
لمتدار لأضر بالصحة -ملو.ا بمب الدابل و1لثلك في أن ٠١‏ رقع فى 


34 
الهارجج كيف ولع ولبت "فروع الخكورة في الام كذلك اذ لاشكفي 
ل4ية مأ وام أى ارج ل شك قْ اطالك المكره لى مأ أحرز كمة 
“بيه فى الخارج بشهد بذلك مأ عن الى. لك من ى ااشهة مرك 
أونوع او اكرهه على طلاق واحدة ممينة وطاق فيرها دمللا إن ذلك 
دير لما اثرهه ليه كل وهم تنأهافىما لو الرههةأى الابماموءدل 
الى الا..ين لاحل هده اأذاعرة و 8 كنت اكديةه مرصو عمة ال كن و<هة 
من لعفب الممل انه ديد أي تداق الح اه فلو رض حصول أ رقع 
اأظهور المذ كور منه حم زالمدة لاحموءأت بناء على ان الكره نانع ونه 
لاحد.ة اهاور العمل من .تت وقوعهد هب أ هد يد ولو ثم ولا رط 
له بالمقام لكون الشهة"قي يتكلر فوءن !م اواءاهو 41> لافى الم.دق 
6 بظاور م د 0 ١‏ الاظر أي غير هأ قانأه فى المدام ماهو الى دلى الخاط 
إن الث.هة المكمة واأوضو عة وأأءلة عن ان الذى دبعدث عله أي 
المقأم ووه ءا هو ح لأماديق الشتعة اني لا إل اطباق المانع امب 
او حصول ااأشرط هأ مه على اأودوين “ن مأن.ة الاصكراه أو 
شر طية الاختمار لا زرحت هن أألث. أ لأوضوعية أني حرق دردات 
الامواب على د 3 ه_| ذمكف افر اع عرن الثاة دباتها انهم 
هنا مد ال_امل تنادي ارادة تحةيق لإشبهة الحك.ة م عرفت في 
فا يها امأ يدهي اذاكان هناك مجال لامنافشة في المحكم م 
في اهفرع ال سكوررة_ه ذلك ويووه من سائر الفسروع 
فأنسه أر اس ده دلي طل_لاقي واحمدمٌ مهيا م وطلبق ميرهأ 


١ 
تطلاه! او :سو الاهاء فسدل الى اته ين او .لى طائة واحدة ني‎ 
اثلا ثفانه كر ال فال ماعاه الى ذاك كا هو للدروض الا لاكرا,‎ 
وان وأم على غير ماف.ل سس لوللاه لى اقدم على آعللاق اصلاةيش مله‎ 
قوله اعا الطلاق مااربد به 1طلاق دن غير اس نكره أو يقالن مشل‎ 
داك لا بصدق دله طلاق الأنكرة امد روه قدم دفوع لاكراه وأنه‎ 
بل على غيره م تقدم عن شبد ل:.س لك ه في دهرى محة اأعالاق‎ 
وبذلاك أفى ألشبومة عن وقوفسه في عير »ورد لا كراه صم دا والحاط‎ 
0 اذ كور دي صأح,_الإواهر فى هلا المةام لى الا خرض مايه بدي‎ 
أون الش.بةهوضرم.ة وان اأشهد شه لاك "عام هدم »اق الاكراء‎ 
فى الخارج بالقس الى طلاق الاخرى فاءترض هلبه بذرله رفه انه‎ 
يكار ليد ا توصل ال دفم الاثر'م بذك ء؛لله عن ال ان الا كراه‎ 
ارجأ وعدءه أبس اصراء بوطا بحس القرائن والاءارات <تى ,نف فبه‎ 
ةيعوضو٠ ل شبهة ل فروع 'أذكورة‎ ١ اشرهة.مءاشر اأأنهمن نهلوة ض‎ 
فلا تجال اركون الى ا"ظلوو. .م اصالة اله مد انماضية بم معة ااطلاق‎ 
لعد. الل دلى حدينه مثل هذا قارو ر الاي من محرد «قوع الفمل‎ 
عد.ب أأتهديد م احتء ل أرما وفنا ءمادفا اتهديد على ركه لان‎ 
المفر وض هوا شك فى نحدق الار أه وعدءه فههور أث.مل في 4دنه‎ 
بلحاظ وقوعه عميب التوديد ناج الى لدلل على حجبنه والافالرجم‎ 
هو اصالة تصد.ة الجارية في القام ونمره مما شك وتومه‎ 
الحدارج محهأ اثلك ف و<ورد الماع اواته_اء الشرط ثم انه‎ 2 
بنأه َُ ان الاثرام لاإتعنئق اله ممم قدمأهدرة + لى اللفهعى‎ 
اوحرجا فيل تذوى الثورية اذا كان‎ 41١ قرار ره إذا لم يكن ضر را‎ 


اح 

قأدرا عله سدم قصد ٠منى‏ الاق أو فضا في *ورد الور كانمى 
بميرهأ في توقت صدق الا كراه على عدم اأمدرة عله وأو قصد اتاع 
الطلاق فيقةمع اأتمكن من الثوريةر قم اولا بمتبرف هذلك ف هاش كال وان 
كان يظأهر من الجواهر ان ددم اهتيار ذاك مما لاخلاف فيه بين الخاصة 
واعا : 55 ال-لاف ذه الى دض اأءامة من حبث انه لاخصوص.-_ة 
في الوريه مه من دين أأهاء أتفهى فكا لست الا ثرا <ه.ة.ة اذاكان 
المكره متمكنا من دفم مأهدد هليه بنف-ه اوكهونة أأغير ولى و جه لا كول 
فه ضرراو حر ج أو منة او غير ذلاك مما هو »_ذبر فكذالك التذهي 
»ا اذا كن قادر علبا و مل له انفلة :ها الدهشة ونحرهااء كات 
أ هلامالا.. «رف ال بل أ., اماه وااخالىفانه “مالتمكن منهالا كراه <فدة 
سل عرفأ ولول صدقه حايفة علاحظة أنه : امكان ااتفهي بخيرهأ 
لهالمندوحة <تى دن الافظ بص.نة ة اأعللاق يلاف اما شد وح عن 
التلفظ . جا وان كان فير قأصدممناه اوتصدةتحو لاناثير له 5] لو علهه في 
نفسةه 5 ' اوقصد طلاق ز وحته المطلقة اواأءتة و نحو ذلاك فلا ائل 

ن الك فى شمول ادلة الاكراه ابل اأغر وض أ عدم احراز اطلاق طا 
يشمل مالول يكن هناك اكراه حميةة لى ايداع الطلاق الحة..تى وان 
كان لا .ص عن اجراء صيفة اأعالاق كيف مااريد دلى ال ان الا ان 
ذال عا تقدم الاشارة اليهازمهنى دفو ع عمداوابةاع من! كراه ان لا:كون 
لداعي سوى الاثر اه رث ولاه || عفد اوأوقع فالمكره مهد الى اجاد 
المدّداو الارقاع حد.ةة كغيره غاءة الفرق انه مادعاه الى ذاث الا الاكراه 
لذي هو كغيره من الدواكى انباعثة الى الفمل ومن هنا مكن أن بأمزم 
ف لومكن من اتنه وني للودية ادامر حل وجه بكر ع 


١9 
البه سوى الاكراه لاأنهيرا ريما بتفن كن رافبا فه وكان بتظر الفرصة‎ 
فصادف ديد الكره ايم “م ايضا امدق لاثراه عله به هذا المنى حفيقة‎ 
لكن مم ذاك اف ا فى شمول الاط لاق الله هذا مم انام‎ 
نه ل يكن له داع سوى الاكرء وأ كان لم ينص الثورة لمد أي‎ 
3 البه مأ ريما لاتحصل له الداع الى التفمى فير ه_| من انماءه‎ 
عله والا كان الاشكال من حبث قدم احراز اصلل الاثزاه .رن‎ 
ازعدمالتفصى ماءم'مكانه يكشف من "طب فل فلله ليارب‎ 
الفروع من مخالقة المكره ما اثره عله بلاق غبر هاو ناللاةه.ا بناهءلى كون‎ 
اأشبة فى ناك اأفروع في اأوضوع »لله ملى ذلك ب نى ماذكرءااث هبدا ثاىغيره‎ 
ف محى الم |للك وغيره من الو جهين في الو قصد ال كر وأبماع الطلاق من‎ 
ان الاثراه اسمقطائر الافظ ومجرد أ:.ةلاتصل ومن حد ول اافظ والقصى‎ 
وهذا هو الاصع فآن الظاهر اه اعااراد بذيك ان الم بين القصد لى‎ 
الطلاق حتفة وافذظ مم اتمكن من هدم الحم هما بودي بكشف‎ 
عن لبوت الطبب له في ذلك بقول مطلق وان وقم الاكراه فى الاج‎ 
على اللأظ والا كان اللازم الن..سنك بصدق الا أراه في»الوقص دالطلاق‎ 
حدفة لاحم ول الافظ والمدنى لاأنه له بتقسع 3 الصدة هم ص_دل‎ 
الأكراه اذالم يكن الهاي له فى ذلك سوى الاك ومنشأء الوجهين‎ 
هنده أن المكره وان كان ريد الاكراه على قصد الطلال اهدق الفط‎ 
ال ان القصد <بث أنه ليس كسار الافمال فى قبول الاكره دابيا اذا م‎ 
مدن الفصى بل عومما عكن الأفصى ونه داكأ بان لا:ةهد فى اءسه‎ 
الطلاق وان كان مكر ها مل اجاء اأصةة فلوةعد ممم ذاك مي‎ 
الو جه-ان مرت ان الاكراه اط اثر الافظ ةلا رسام ان بكون جره‎ 


١ ١4 
اليب والقصد وحذه لايكنى في اتاثير لانه بض اسبب ومن ان‎ 
قصذه مع ا..كال عدمه كاشف عن طدة تى فى اللنظ فك.ل السبب‎ 
فهو يعثرف حكد بأن قصد الطلال اوكان ناشى| من الاكرام اث قد‎ 
أحر زا ذلاك بالقطم كان الاث _كال في وقوءسه من حدث صدق الا كراه‎ 
وحبنئد فلاوجه لأعنه وغيره ف المقام»فى البيع من أن المكره حال اكراهةلاقصد‎ 
له لانهان اراد عدم تشعل اأقهمء مع الاأرامفيو مع أنه خلاف',دمة أوحدان‎ 
لامكا ناجتراع أقصد الجديمع الاكر ماع فث سأفل فى م'ذ وهو‎ 
وغبرهه نان المكرهلوقصد يتاع الطلاق فى وذوعه وجمازوانكان المراد أنه‎ 
لايتصد جدا وان امكن فهو لال:م فلى ممومة أذ رءأ إقصد المكره قله‎ 
الدهشة رتحرها ورا قصده هم الااتفات واأحمد ادم الداعى له الى‎ 
الثورية والتفصي بعدم الفصدوار 0 لأمحصل لهالداعىالى التفصي شيرها‎ 
مع أنه لو فرض ان الاكراه يمنتضى عدم القصد الجدي داءالم يكن الاكراه‎ 
مأنءاء ستولا بل هوحينددَ من فروع أنتذاء الشرط الرابع وهو القصد وان‎ 
أر يدان ترب الاثرعاه شرعا غيرءةصود وأن قصد ممناه <ن.زة من‎ 
المملوم أن قسده وعلته لا اثر له في الار 4 لاثرتت‎ 
الاثر وعدءه منوط .نظر الشارع فهو يقر نب مم اجتماع الامورالمترة‎ 
قهرا وأن لي صد ومع الأخلال «هالايترتب وازفه-د ولوقال طق‎ 
زدجتي والا فتنتك فان كان الاكراهعلى ارتاع الطلاق عن المكره فلا‎ 
يعد الصممة لانه وأن وق ون اثرا أدالا انه لادليل علىة ساد مثله لا"مموما‎ 
ولا <خه.وما لان رفع الآ ثراه في حدرث رفع فى متام النه بهى‎ 
متفب في طلا ؤوجة الذي وادلة لباب لاتشمل الفروض لان الاهر‎ 
ان المراد من م وضرعها هو طلان الزوج دون الأجني وان كان وبلا‎ 


وا 
والا ثراه على الوكالة لااثر له في البطلان والمفروض ان المطلن قد قُصد 
اأطلاق <ة مقف ازم الس حة وازكان الا كراه ملى أرامهاصالْهَة_ونى الصحة 
على تادر الاذن في ضمن الاكراء فى انتاي اأطلاق الى المكره والا 
5 هو الظاهر لاوجه ها لان جرد الاذن وان كان بحو الم لاوجب 
صيرورة الطلاق طلافه في المفروض اذى هو وصد اللكره طلاق زوجة 
من اكرعه اس لة لا «كالة د البناء على ان الغضولة لاتجري في الطلاق 
لان الاذن فيه مثله في غيره من الافمال التي لابشلك في ان جرد الاذن 
فيها لاوجب انت#أ.ما الى الا ذن فلا الاذن يذ دالاءتساب ولا.لاجازة 
اللاءقة تنفع في صحته لعدم «شروفة طلاق الفضول نححيث تؤثر 
الاجازة في صحته م فى المتود وما ذ كرنا يظهر م _افي كلام صاحب 
المسالك فان بوجبه عدم الوذوع إعدم الٌصد فى المكره والاعتاض طابه 
كقاءة قصد الاص مم انه قاد من اصله لابرط الجهة اله.ة 5 ان 
دمروى الوفوع لكون الا كراه كذاك ال ف الاذن 5 اختاره (.س في 
تحلها لان الاذن م! عمرفت لا وجب الا#تساب الى من اكره يح ث إعمير 
الطلال طلافه وان كان بوجه في الخحلة .نحو من المتارة كا بن نى الاديم 
المدبئة ونحوه مما بسةند الفمل فبه الى فير الم.شر جرد كونه و الاصى 
اذ لابد في الطلاق من رهاية | كثر من هذا الانتساب لان الطلاق 
سد من اؤذ الاق قلا بد من صيرور نه فملا له وهولا صمل مم 16م 
الاشرة الا نحو الوكالة وان كانت بالا كراه لان الو كل كالا لةلي 
صدورالفمل خلا الاذن وان كل في صورة الاآر لا , جب كول العمل 
صادرا من الاذن الا ن بثال انه لادليل على اروم ذاك 'ذغا أ يدل 
عله النبوى خصوصا بمد ماعيفت من وب اعتمال ان يكون الحصر 


6 
بالأضافه الى الزوجة لا مطلق النيران الساطان على الطلاق هوالروج 
لا انه لابد ان بكون الطلاق طلاقه بمباشرة او تنسبيب كلمباشرة فى 
صيرورة الفمل ذمله فاذا كان صحدور الطلاق ى الخارج لذن بعل بالزم 
واكراه من الروج كن صدوره مين الفير من فروع - لطنته فكوف 
الطلاق له وان لم يكن طلاته فوزان الطلاق بيد مين اخ الساق وزان 
الناس مساطون على امواطم في اثبات ااطةة مالك المال والبضع فكما 
ان غير مالك المال اذا عمّد على مأل غيره ببيع ونحوه بعد اذا كان اذل 
منه لانه نشاء عن سلطتته فكان له وأذنل منه وال ل( لصدر عله وان ل 
يقصد البايم الأجني لون البسع ون امالك فكذلك غير مالك البضع 
اذا طلق ز وجة غيره .اذل منه وان اووّمه اصألة لان ايقاعه بلمطنة منه 
ونفوذ من ارادته فى اصي الطألاق فلا عنم عدم صدق الوكالة منهعن 
صحة الطلاق فتأمل م ان هذا كله اذا كائ الا كراه بياطل واما اذا كان 
بمزيةالظاهر انه لاخلاف في صحته لمدم تمل ادلة الاكراء هله لظهورها 
فى غيره كا لاينى والرابع ) القصد الى منى الطلاق بأنقاله وتحفقه في 
الخارح بسببه فلولم يقصداقفظ بل القاه ساهي او ناما الم بقصدالمنىءن 
لفظه .ان استهمله فى ؤيرممناه عجازا أو.ذلط اوم نّم د نحفق الفراق بذلك ,إن 
انكاء الطلاق هزلا اومداراة لاهله ع في الخبر لاجدا / بصم وبدل 
ملى ذلك بعد الاجماع النصوص المستفبطة التي منها فوله لاطلاق الا 
من اراد الطلاق ومَوله لاطلاءق على سئة وءلى طهر غير جاع آلا بنة 
ولو ان رحلا طلق ولم بو ااط-لاق لم يكن طلافهطلاةا وفوله كه ور بن 
ونس ماساله عن طلاق زوجته مداراة لاخته وخالنه حيث الحتا عليه 
طلاق زوجنه الاخرى غير ينت خاله وم يرد الطلاق حثيقة اما بنك 


هذ 

وبين اقه تمالى فلسى ذى؛ ولكن ان قدموك الى اكلطان ابائها .نك 
وأما ما روت الماءة عن آنى الث جدهون جدوهزاون جد الكاح 
و"طلاق والرجمة فمم انه غيرثانت هزد" عدن نوج هه ارادة "همزل 
في الطلاق المقصود ترئبه على اشائه فان الطحزل كا باتى فى الانشاء على 
ممنى قصد انشاء الطلاق المفظ هزلا ير كم اردة "ط-لا قل قوصد 
ترتب الطلاق مله لجرد البزل ولام فانه حبذ 2 لسن هازلاقانشاله 
لانه بقصد ترتب الذراق على ذلك خارجا لكن الممد لى ذلك هن 
هزل ولم لاعن الج الحفق ومن المملوم صدة هذا الطلاق كغيره من الرجدة 
والكاح لكن لوجه >لى هذا انه لأ:ختص مدءالئاة بل بحر ي فى جمبع 
المقود والابقامات فلابد لتخصوصها الذكر وان لم يكن له ظهور في 
اانني من غيرها نأء على ١٠اهو‏ لنارمن عدم حجية مدوم المدد من 
نكنه واماباماني اللصباح امثير من انالمر ب على مادتهم في المإعلية 
كان يتكحون ويطامون ورجءون ثم بدعول البزل في ذلك قبطل 
الى هذه الأعرى أن ل 20 انشاء امكاح والطلاق ءار جو عجدآ 
لا رفع فى دفع مأوقم ولو ادي عدم فص الفراق أنشائه وعدم فصد 
ممنى الطلاق من لفظه قيل تيل دعواة| وهو كثيره من المفود 
والابداعات فى هدم قبول دعوى عدم "مصد سسب فبوها الم بخ مس 
العدةفى حك سالك الى الا كثر يل فى الجواه عن ظهر الم وط وصر مم 
لحلاف الاجاع عله لاه خبار من نبنه اتى لانمل الآمن قله و يشخل 
انه لادئل ملى القاعدة امد كورة فى مأكان هناك ا١ارة‏ معديرة >لى 
النصد من ظهور 'لفظ اوالحال الذنى لا شكيل فى اعنباره فى امثال 
لمذام لي ما فما اذلم يكن هناك مابر أن اليه المقلاء في!! كيف 


عاذ 
فن القصد وثرئيب آثاره والا كان ممأ هل من غير 
قبله ولا تحصر السييل فى الكشف عنه الاخباريه قلست هى 
قاعدة معتبرة نحو المموم اذ من اأملوم ان خروج المقود وخير الطلاق 
مرى الابقاءات لاج لى ف دم جر ناما نف ها لاتفاء ما يءتبر فى 
مرْضوهم! لا لقيام الاجاع على عدم امل با فانه صك.اعرفت 
اذا استةر ظهور لفظ او حال, فلا شسكفى أرسكون اليه في ما يكشف 
عنه لانة امارة على الواف.م دمتبره أ المه_ للاء ل جيم خسأوراتهم 
وءمأ.لاهم نعم أو اسكتنف عا لا بكشف ممه ولو مثل دهويه عدم 
التصديكمث م بتر للذاظ اوالحال ظبور فه كان للك القامدة #ال 
من حبث لاامارة ممتبرة «لى الوافم فبكون مما لاببلم الا من قبله والا 
فاي دلمل بض هلى اءتمار تلمك الماعدة فيمو رد هوض الامارةالمقلائية 
التي امضاها الشار ع فى مواردها على تحقق القصم لهم ان الفاعدولوكنت 
ممتبرة ٠طلها‏ فلا وجه لاتخصيص بو رة عدم انقعزاء المدة لانالمناط 
حبتئذ عدماللم الا من قبله وفد امنبر بنيته التي هي كذلك بمدانة ضاماوقد 
تص دىفى الجواهري تبمالغيره لاذرق بين الطلاق وغيرهمن الممّودبان الاللاق 
حيث ليس له آلا طرف واأحمد وهو الايماع من الموقم فلا يجر يفبه 
اصالةالصدة يمد د عوى الف مادمنه عالابمل الامن قله »لاف ألبيع مثلا 
ديو بطرفينما الموجب والقابل قاذا ادي الموجي عدم القص ذالوجب 
لُسادايج أبدوعدم جر بان اصل الصدةفيه عورض باصالة الصحةف القبول 
اي هوا( ابضاء سحت لوقف على الم بصحةالايجاب ل يكني احتماط 
الهامم مع دعرى عدم النصد لاز دعواء مجردهالاتوجب القطع ,ال ادضل 


0 

فاذا جرى الاصل فى امول دح الابجاب ابضا ولابغيل ممه دموى 
عد, القصد فى الااجاب مم اسءال تماق الهم_د الكاني فىحر بان 
الاصل في طرف القبول وفبه انه لامورد لاس لة الصحة في القبول إمد 
"مام باس تك اله جع الشمروط ال .تمر ة فيه ابي مها احراز الصهة في 
الأيدجان بتاهور اأحالو تحوه ولو-لى فأصالةالصحة فى الأبول اا تت 
صداه من حث نفه ولبدت صحة الابد_اب من انر صحته رما 
حتى الث 3 ون كانت هته مأ بتوقف مله صحة الة.ول نظير ماذا 
شك فى صحة ااصاوة فان اصالة الصحة وان كنت تذضي بمحتها 
بحيث يقرت[ كذا كان ثرا لصدهتها أمدم؛ جوب الاعادة,7ةضاء واستدةاق 
الاحرة اذا كال اله لي اجيرا فا ولاءو.ت بذلك شرعا كونه :هامر ابحسث 
دوز له ال خول فى صلوة اخرى وان كانت صصة اأصلوة «توقفة هلى 
اأعاهارة وهذا عند التامل واذحم لاندتره ش هة فلا ننم اصالة ا'صححمة 
فى آشول لأحراز صحة الابجاب لاجما قفلان #ستمّلان اح دهها قائم 
الموجب والاخر بالةايل ولادد في صحة المقد من احراز صحتهماوصدة 
الفبول وان كانت متوقفة على صحة الابجاب لكن أبست من اتارصدته 
شرعاءم ان هذا بجر ي فى غير "طلاق م نالارداعات "ني لاتقب فيها 
دعوى عدم القصد كالاقرار و نحره لى وقبه النمبة الى مابمد اامدة اوعم 
عدده! كطلاق قير المد خول ما والفرق دين ه- له الموارد بان دصر ه 
تثبل فى مالانكونء:افة لحق ااغير ونكون من قبل الاخباربما نحت 
بده لبقاء ثى' هن التملق وفى ما,عد ا'.دة 'ومن لامدة ها ءن فيل 
الاخمار فى ماخر جح عن ال_د لاتفاء الملق بالمرة وصير ؛ رتها اجنبة مآ 
ان ددوفيهدء1:صد في الاغرار :اف أق اير واأدار في تراص الم 


يمن 
فيه ملى صدفه ومم صدقه عمرفا يتمذ لممو, اقرار المقلاء على انهم 
نافذ كأرى فى ضاةالضعف والسةوط لوضوح انهليس من قيب ل الاخبار 
عا نحت أليد لوف انقطاع لم الز وجة وامأ وجوس التر بص مدةالمدة 
فهو حك شري صرف جمل اراعأة مصمة النكاك ولابكشف عن ماء 
دلفة الزوجة حتى بكون ذهك منشاه لتخصيص الح القبول بمااذا 
كانت الدعوى قبل اندضائه! واءا في المدة الرجء.ة فلس المنشاء ف فبوطا 
دأ الملقة بل لحصول الرجوع ما وتحوعاءن انكا. اصل الطلاق بل 
لملها 6) أمترف به اقوى فى الدلالة عليه ولا وجه لا ه... السالك من 
امكان كون المستند في الهبول في خصوص الطلاق قوله في رواءةه نصور 
بن .ونس الهّدمة بمد ماسثله من ايماع الطلاق مداراة لاهله امابينك 
و بينالله فلس بشو* ولكن ان قدموك الى ال لطانابانهامنكاذلاد لالة 
فيها قله بل دلل على خلاف المقصود الا ان يكون المراد الملطان الجائر 
الغير المامزم بالشرع ثم انه لا.لاف في +واز الوكالة فى الطلاق غاب 
بل ادم عليه الاجماع بدسءمه وما الحاضر قالمثهو ر جوازها لاطلاق 
ادلة الوكالة اأشاملة لمطلق المةود والابةاعات والنصوص الواردة فى المقام 
لني منها فول الصادق في صحبحة سميد الاعمرج في جل بعجمل ام 
| إثتهالى رجلففال اشهدوا أأى <دمات امي فلانه الى فلان فطاتها 
ابجو ذاك لارجل قال ذمم لعدم التفصبل بين حضو رءن فوض اص 
امرء : ال» الظاهر فىالتوآيل وغابه لكن ازاثها خبر زرارة منه ايضا 
لاتجو ز الوكلة نى الطلاق ومن الشبخ بهم ببنم.ا في خلافه ومبسوطه 
بحمل مادل على الجواز على جوازه فى اله:ئي وخبر ز رارة علي عدمالجواز 
في الحاضر لكنه كا ترى لاشلهد عله مع اندكا قبل ليس بمحة لاذاا 


0 
لضمف السند ولاعضا لمدم اجأبر بل حج الشهرة على خلافه فالاقوى 
هو الجواز ماما النموص المستضدة اطلاق ادلة الوكلة كا ان الاقوى 
ذاك فى توثيل الزوج طافى طلاق ها لني عن الشسخ 1م عن 
صحته ولوحال أآضبة لاطلاق أدلة الوكالة وعدم مأبوجب انصر انها الى 
غير المفر وض بعد ا'ملى بعدم اعتبار المباشرة قبه وفي نجوه من العقود 
والايتاعاتوان الشارع انما رتب الائر على وجوده في الخار جع على نحو له 
انق_اي الى من هو له وأزوم التغار دين الفاعل والمساءل مم وضو حم 
لفايه الاعتباري منه اعا هو فى مأكان ه.اك فاعل وقابل كالءمود دون 
المو رد الذى تكون الزوجة فبه ٠و‏ ردا للابقاع لقانلا ولوفرض لز ومه 
في المعالق والمطلقفة كفى اعتباره بد كونها بمتزلة زوج بالوكالة «توسم 
اختصاصه.الر اج لهوله الطلاق سدمى اخد بالاقود عميفت اندفاعه 
كأ لام بد عليه وان المراد مالا بناق التوكيل مطلنا ولو وكلها الزوج فى 
طلاق نهب نناء على الجواز ا, وكل غيرها مطامًا اوم الغية فى طلافيا 
كا فطلدت اوطلهها الو كل واحدة فالصحة وعدءها وافما ..دوران مهار 
وذو ع الاق .,كلة .نه وعدمه واما في صر حلة النشخص فبدو رات 
مهار الضّهو ر فان كان على نحو بدت الوكالة فى الواحدة وان كان التوكل 
فى اأءسث لظهو ره ىارادة الثلثالمرتية او المرلة هلى نحو لانناى الواحدة 
لغرض الموكل بحدث لايكون له فبها ااتوكيل صم والا-واء لم بكرن له 
ظمور فه اوكان الظيو ر على خلافه بطل وما المكسى فظي حكمه ءن 
ذلك فان الطلفة الواحدة في ضمن الثلث ان كانت من نوكل بنبت 
بالظهو رتصمء ببطال ماعداها والا 5| لوفرضارادة التوكل والواحسسة 
شرط عدم الانضمام يطل ليع فلا دمن ملاحظة امواردالتلفة مسب 


م 
الفرنئن حتى برنب الحك على طبق الظهو ر واما مايشير فى المطاقةقامود 
(الاول) انتكون زوجة فملا بلا خلاف فى ذلك بل رعا احت ل صسكونه 
من ضر وريات المذهب فلا حم لطلاق المملوكة ولا الاجنبيةوانتزوجها 
بءد ذلك ولا طلاته| معلقا ملى تزويجها لانه انشاء الفراق عن تواصل 
فلا طلاق الا سد سبق اللكاح 5] في النصوص خلافا #امامة فحوزوه 
كذلك مم ان في نصوصمم كرا فيل مايدل على خلاف ذالك[الثاني)ن 
نكوناازوجية بالممّد الدائم فلا طلاق للاءة الحلاة ولا المتمتم بم! وطل 
بمذم اندر اج الاول فى اسم ال كاح الذي لا بد من سبقه مل , الطلاق 
واباق النصوص انافية للطلاق فبله الى التكاحم اهائم او ظهور مادل 
على حصر طلاة,! فى انقضاء در طهاوفيها نظرو فى الجواهر سدني اللاف 
ودموى الاجاع انهل مغر نى من التنصوص مأ إدل غ-لى عدم وقوع 
الطلاق بالمت.تم ما وءسالك با سممت من الوجهين في عدم الطلاقةر,ا 
ولكن يدل عله خبر الصمة_ل الذي ذ لزه هوف مسثلة شروط الحال 
بعد انحر يم وساقهفي اشتراط كون المةد. دائما قال قلت لابيءبد اللهرجل 
طلق اميئته طلاقا لا تحل له حتى :كم زوجا غيره فينزوجها رجل 
متّمة اتحل للاول قال لا لان الله تالى كول فان طلتها فلا ل لهوائتمة 
لس فهها طلاق وفي الوسائل فى .أب جواز التمتع بازيد من اريسع 
وان المتمة لست من الار : التى لا تحوز الزيادة عاها رواية #د بن ملم 
عن ابجعفر فى المتءة لت من الار بعلانها لا تطلق ولا ترث وأكاهى 
مستاجرة فلا حاحة م هذهوغيرها الىدعوى الانهر اف في الاصدوص 
لاله على عدم وقوع الطلاق الايه_-ذ انكام الى الدائم ٠نه(الثالثك)‏ 
طهارتهامن الحض والنفاس فلا يصح الطلاق في احدهما بلا خ لاف 


فد 
ظأهرأ واانم وص به م تفيضة ولا نمرة4. كلام في ما نمبته.ا اوشرطة 
اللو نهما وازءء 'حراز عدمرما اوالخلو منهءأ هسم الث لك على لوجرين فان 
الحالة السافة ال كانت هي العامارة ا-:صهيرت ومح اأعطلاق سواء فى 
ذلك الوجمان وان كاءت أحده.._ا استصحب وطل من فير فر ق بين 
الوجهين واما تجه.ل ال لفلااصل اخرغير الاستصحاب إمين يداع رهما 
ألا اذائيت ناه المعلاء على ءدم الاعتناء با..'ل ملام ان لم سل المااة 
السابقة ٠هو‏ غير مملوم ومنه رظو_ان ذاث !سن #ظر ! لثمره .“ها وال 
الجواهر-.ث رب بطلاءه على الشرطه في ».ل الحل نظا الى احراز 
عدءهوما بالاصل فهلو كااءااءين ؤلات'ث_طيهفال الاسل لو كان 
هو الا- :مدات فأمرض الجهل الهالة الابلى وان كان قبيره فل يمل دلبل 
ى اءتبارهلاءن نه المقلاء لاءن فيره نمم لو فرض ثبوت حالة ثاءة 
في وم او الثماس فم الول بالحال يكن 
به عدمبها كي أو استصد.ت الطهارة المملومة ساوّال؟ هاء: طرع لاننفاء 
فيطل اطلان ع ناد على الوجرعن (ءدم احراز شى' من وجود الث رط 
أو عدم المام ولا اخ“:صاض لبطلانه عا ذا 0 درطا حك .ا زمه 
ولافر : فها بين ما تمنهه! خارجا '.ث_ءامال باض التخلل نينا مين 


التصعماء ا مرز 


اوها تختاره المست.رة من الاام كا 4.ض الوامى فل ,د, سءة "عذلان 
فه لان ممنى ا ترنت ناه ض الو نعي ءن الا كام 
والاثار اتى ماما عدم هته أوات 16 رات غيره ١نها‏ لوجوب نك 
ف وها لات '.فاء الله. ق ال لوم مايه ٠ه‏ أه 
الحض ووجوب اله_ل فان وجء به لأجل المبادة ااتى لآ نجب الامع 


اله.! ده وحم رمة اوم 


4 
النةاء عن الحبض ذاة الامى ثبوت حدث لا يجوز ممه الدخول فى 
مبادة الا ,انسل «ليست حالة امرض الئسة عن ليحاب اللبادة بانية 
فى حال عدم اسل كبقائها حفيمة مم البياض المتخال او الخرة في ماختاره 
من الايام واماايام الاستظه_ار فان ظه_ر حال ألم من حبث الحض 
بالو قوف «لى المشرة او من حيث مده بالتداوز منها فلا اشال 
لانكشاف وقوع "طلاق في ال.ض فسطل او في الطبر فيح وان كان 
اأطلاق ذ.هاممانا على الطهارة ووافما أمدم كونه من الامءق امضربلهو 
لان هلى كونما زوجة الغير الممافي [::جرْ الطلاق فيهوضو عهالم يح 
ولو فض بناء اشمة,اه حاله .وجه لم صمح لمدم احراز انشرط اوانتماء مانم 
وكيف كان فلا خلاف فى اعتبار هذا الشرط في الجملة لكن يستكنى من 
ذلك غير المدخول ,با والحامل وااغائب هنها زءجها في ابلة ويدل علي 
ذلكمضاذا الى الاجاع 5 1 تسمه هنا النصوص الواردة في لجس 
اللاي بطلنن على كل حال المراد م:هاان المذكورات فهها من لا حالة 
معهأ وان كانت اثلئة مها وهى الصغيرة والرائسة وفير المدخول بها ماهي 
طاهرة عن ال.ض 5 فيالاولين أو من المواذمة كا في الاخيرة لحككدن 
لا هنم ارادةذلك بملاحظءة ا:ضمام هذه اللثة ثعرل السالنين .رن 
انطهرواات.ض فى ما تحربان فبه ودمه تمع المءارضة نما و بيناطلاقات 
بعالان الطلاق في احدى ادالتين بالعموم هن وجه وتندل نصدوص 
الس الاظهر به ولا وه لما في الجواهر من لون النعارض بالعموم 
المعاى بدعرى انسباق خصوص هذا الحال من موم كل حال فان 
ذلك لا يجتمم “عم ا جمبع المشتمل دللى هن لا طمث طابل هوسكما 
عيذت كاية عن دوه جود اله لَه المأزمة وأ الذي له ناي / أدة الممول 


د 

العأبر و"حدض فى ما بجر بإزفيه لكن فد يكل ماذكرنا بمامضوح 
اظهر به هذه اله وص عن :للك الاطاللاقات اذا بدع اظهر يتما :ها 
بكلاحظة ترك الا- تفال في ب ما كروابة ا'حلى قال ثات!,!عبداقه 
عن رجل طلى اصيئتهوهى حائض فال ا"'طلاق امير السنة باطل كا 
لا محال لترح.حها مها ندا ءغد توائرهما خالا طم تصدور اللعض 
انلا فى كلما ودعوى ااحكومة في تصوص الس غير مسوفة مد 
6م وجود ماهو ملاكهارهو سويّها عرةا مساق 'لشر حَ والتةعرة مر حم 

على هذا هو اأ:خم وخنار تلك ااتصوص علا حظة الاجامات ودلى 
ايل فلا شكالفي الحم بمدا- الم لاصداب ووحود هذه !صوص 
اي لو لم تقدم عابا دلالة فلا فلءن لاخ نما اخنيارا فلو عالق ال لى 

او قمر المدخول بو-ا ضح "طاسلاق وان وقم في "- ض ؛ سسكددا 
ااغاات اذالم بلحين"طلاق كوتها فى ا'ه.ض وان ءلم ورمدهما تدل 

عليه رواية ابي نصير عن أبس داقه فى جل وطاق ايلات ,هو قلات 
فيل انهروم طاةبا كان طاءنا قلل يجوز امن هل بعامر عضي مدة خاسة 
اولا تبر 6 هو متهي تصوص الس وغيرها مما وردقى خصوء ها 
كرواية د بن م-لم عن احده.ا قال سئاءه من ار جل نطلق اصرنسةه 
وهوغا'_ قال يجو: طلانة على كل حال وتمتد اصيلتهمن بومط ا هاوعل 
الاول فد-عا الثير اواحد او أثقة او هي بين الحمة واأستة د 
اختادت اروانات لل ذلك ه ف ب٠ذها‏ اهد بد الال كرواة هافق 
بن عمار من ادميداقة لوب اذا اراد أن بطناها ترذيا شهرا ورواية ارفك 
جاعة قالسثات د بنابي حمزةءتى بطلق "نات قال حدئنىاسساق 
بن صمار من أنيهبداقه والى أحسن قال اذا..ذي له شهر وفي بها 


4 

الحديد بالاهلة واأشرور آآتي اقابا االثة و بالثلثة فى آخر كخبر .سكير 

قآل اشهد على الى جعفر أني سمه يفول الذائي يطلق بالاهللةواات,و 
وروابه + ل بن دراج هن امداق قال ل" اذا خر جج مو منزله . 
السفر فلس له ان يعالى -تى عغى 'نثة شه ومنبا ما حددها بن 
الخ ة واسنة كرواية سداق بن تمار قال فلت لابي ابراهيم اخائب لذي 
بطاق اهله م فببته قال حمة ابر او -:ة قال حد دون ذاث قال ثلثة 
اشهر و يمكن دهوي ان اختلافه_| في ذلاك قربنة دلى الا تحباب -يما 
بعد ملاءظة الترديد الذى هو في الحقفة اق ااتحدبد ثم التزّل الى 
الى اأثلاثة والمدار على عدم الل تحال اازوجة من حمث ؟ونها في الطهر 
او "اث او في طهر المواتمة او فيرها ولا ي:_افى ذلك استص حار ثوها 
فى طهر اأواقمة لانه مشطوع بلك الاخبار افدالة على جواز الطلاق عند 
انفضاءالمدة المضروية فىها هلى اختلافهامع ان الاستص حاب جارفى كارأ أ, 
بها لاحتمال تاخ راض على خلاف "مادة ةم ذه النص ,ص لا ختلافهافي 
اتقدير لايصلح لتةبيد غصوص الس ذيرها من المعالقات الشتمل سنذها 
على رك الاستفصال كروابة ابي بصير المقدمة وروابة مد بى المسركن 
الاشعرى قال كتب بءض «والينا الى ابى جءفر علب الام ان اسيثة 
عارفة احدث زوجها فهرب في البلدان فدع ازوج إءض اهل المرئة 
فال اما طلقت واما رددنكفطاةبا ومغى اارجل على وجهه ُ-| ترى 
امردّة قال تزوجي رك الله فدظهر منأومن غيرها من النصوص الطاءة 
والمصدة ان المناط هدم الل بحاطا للازم غالا لغبة واختلاف ه_ذه 
التغديرات لاختلاف صراتي الاستحباب سب التاكد وعدمه ودون 
الكل ان لابراعي فهه اذل ٠.دةضر‏ بت فيها وهو اأشهر ففبه ثى' من 


١4١ 
الحزازة والمذهة 5 رجا شمر ذلك 5 اللأس فى روايه ال حلى 'ني هي‎ 
من تصوص الحمسر عن ا..ه ذا قل لالس هلاق سر لى كل حال‎ 
ااخاات نما زوجما ١اتي لم يمر فآر :في النسر الالومر اشمار 1 وت‎ 
الزازة ومن هنا ي فدح ان ماذ كرا هو 'وج. هلي الوق ين ث: .ات‎ 
ا لأ عر حاعة منهم افيه وسلار وان أيه ىن‎ 
ي 42ل و ا وملام بل رعا 0 طلاق كله. و لوم‎ 


<وار الهلاق م آامة 9 ل أدهر 70 1 زحسة ٠‏ 


5.'راأة 
ى 4 'ى 
ر» أي الرض "كي 


ا واف.؛) 0 حلم أحده.|ا الا لاء لاقف" :له وص الال 0 ِ. 


الموافة اوه ولامية ل هام 1.ل ؟ 


0 وما في 0 اأوقمة كا عر فت فللا <٠‏ الي ل ْ. ر*م * :ناتك 


0 


0 يوا 4 وأمأ ! 9 ن دا عل د الى 00 الادنىء! :5ه 
ولى الحجد الابسط ققد نسوص اننا عادل عل ل الادأى 'تموز 
5 اي ل 0 : : ع ١ ١‏ 
الى مه م6 عن 0 2 لوألا تحن ره وعماشل نأءه اك “إلى 
.ين أخيفه لروابة ال 0 د 5 دده 526 ل ١‏ 5 أث'هة فى 
اعد لاد' ى أءوله! ”م أغىلنه 4 ِ هرأشاهر دن 
فوله إورواة ' 1 وان عم ١ ٠:‏ 
لا . مه ة لابتفال *ن جه 9 اءيه بأ امل 59 لمة م6 5 أثرة نَ 
بين تلاك الوص المطائقة والق ادم لل الارل على اغابامها 


ذه فى ليل الخد الادى خصوصا 


زو<ها فى طهر مواقا فهاولم نعل بكريا عاضا يحل اثاية على 
اناب عنبها في ظهر اأواقمة و.عزل اختلاف ”:صموض ل تين اده 
على ارادة الاثتةال من طهر نلى زءان طهر اخر وان م يحب اهل مول 
عذال ل ابوه طق رفوم از كز هر الارلى لأس'هام_أراه 


يذل 

وا في الجواعر جرد نبرع لاشاهد عابه فى الاخبار لاو النصوص من 
الاشارة الى كون ااغبة فى حال طهر المواقمة ارفيرها وتما ذ كرنابظهر 
الحال في ترجه اخ: لافها بكونه باحاظ اخة_لاف عادات النس_اء فى 
لض بحسب الشهر والثائة والاربعة والازيد من ذلك والاقص منه 
والمدار على الملى ءنتهى عادتها بالاتهال من طهر المواقمة الى زمان طهر 
آخر وان احدمل مصادفة الطلاق لاحيض اوبَائ,ا على الطهر الاول واذما 
لاخر اأءادة اتفاقا فان ذلاك دسالمهزم :مز بل الاخبار الدالة على النه_ديد 
بأزْبد من ااشهر على الافراد ال_ادرة ااتي 'رى الحرض في ثلة اشهر أو 
اربعة اشهر اوسة اشهر اوسئة صرة واحدة وهو ثماناناه مساق تلك 
الروالات لوروده_أ فى م _أم ب.ان الضابطه م يكثف عنها قوله في 
صدرحة جيل بن دراج النقدء_ة اذا خرج الرجل من منزله الى السهر 
فابس له ان دطلق حتى عشى ثلثة اشهر وا ؤال فى موثةة اسحانى بن 
مار ااغائب الذي يطلق م غيبته قال خة اشههر او ستة اشهر ولو كان 
المراد حصول الانّةال الى زءان طهر اخر تسب دادتها يي ربعا كانت 
في ثلثة اشهراو حمسة او سّة صرة لم مسن ضرب الامدة الكلية بل 
كان المناسب ضير با بجمل المسدار على الاتقسال مسب عادئ, | كدف 
ماكانت لاضر ,ا بالنظر الى الافراد الادر ة مسع انه لأوحه الانتهار 
على هذه التعديرات فى الاخبار لودود ؤنرها ءن الافراد اأئي لاثرى 
الحض الا بمد سبعة اشورارئانية الى سمئة كام له ثم أنه لو بنينكا على 
تسد تلك المعاانات في ابطلولة وقلنا ان ظهورها فى الاطلاق ليس نأقوى من 
دلالةمثل هذهالنصوص على التمسيدولمتحملها على الاستسباب باختلات 
صراتبه بس الزيادة والندص فىالمدة المضر وبة فها فلا بد منءلا مظاة 
القرح سح اوالتخير في هله أنه وص لمأعر فتمن ته_ارض بها : 
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خض فى لتقب د ليس التقسيد بالاقسل #الشهرءملو..ا على كل حال كا 
رءا يدوثم لفاهور روابة جمل بن دراج النقدءة في فى الاصبار بمادون 
أأثلاه فلا بد من ملاحظة اوجح ها ان كارن والا الخ وميد 

تلك اأطانات كا اخذ به ا او يرا مما دل على الثلئه او الواح 
ولانافه.أي روامةتد بن مل وز رارة من لملايسكين 
اسلام حمس بطلئهن از واجهن »فى ث ؤا نظا الى كوا فصا فى |أسموم 
بحسب الاوقات قال ال.موميسيها بد ااتقبيد المزور اما بلاحظ الاضافة 
الى «ابمد المدجّ ني فبد ما بحسب دلالة التصوص الذ.دة كا دلاءظط 
العدوم يحسسب الاحوال في فيرهأ من النصوص اناس الى مازصد امَضْاء 
المدمّ ولاغطامدة في هذا التقد ولايد دعوى ان مادل على اضار 
الشهر افوى في اانه يد لا لانه هو الم.ن في ضس الأيمع ١-اعمر‏ فت 
من التمأرض ببنهو مين غيره ما دل على تسن ' ثثثة ل لنطرق احاءال 
الا-تحباب فى أآزائد عليه في مادل «لى اعثما. لثلئة أن بكون هوالحد 
الأفضل ها رعا بو بده الترديد بين الخ واأته فى رويه ١‏ حاق بن 
جمارءال تيزل 7 الى اثثة ورا نمزل إلى الافل »نا لو_ثل سما دهن 
ذا وبوض هذا فى الحقيئة 5 الوبق رقا بين هده انم وص 
الأقبدة وعلى كل حال فلوطاق يمد مغي المدة المثيرة شرعا بذى' .ن 
تلك النصوص وصادف عدم الحض وعدء طهر المواقمة فلا اشكال ولا 
خلاف في الم حة وكذا لوان اما في الحيض لروية ابى بصير الاحة 
أو فى طابر المواقمة لظاهر هذه التصوص واما لوطا:هائيل مضها وصادفت 
موافةة الشرائط ففى صدته شكال نظرا الى ان اونبارها لوكن من لمي 
الطر بنةالحضة الماحراز الشرالطم بصمع لوكان بسد مضيها و إن الخلاف 
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لاكشافقةدها وأن كان من ناب الموضودية اأراجءة الىان الشار عأءثبر 
مض.ها فى اآذات بدلا عن المءض وطهر المواقمة أن لايكون الطلاق في 
اذانها فلو وقم فهلم لمح وان لم دكن فى الحدض اوطهر الموائمة الا ان 
بتصوران يكون اعتيارها بنوع خاص لم باحظ فه صرف الوشوة 
ولا خض العارياية بان ل يفلم أأث_ارع نظره من الو فم اأرةولا اناط 
الام هلى تحدفها وعدمه ولازم اعتارها نحو اأواسطلة هي الصدةفيل 
مض.با لوصا ف موافْنَة الشسرا نط ؛ ,مده وازغالءها لكنم! ترى هالاءلى 
ان بثال ان المدء مم مطية ظواهر 'أتصوص اءا اعتبرت في الذاى الذي 
يضح ط-لاته لى كز حال بدلالة نصوص الس وقبل مط.ها بكون 
صحة طلافهوعد: وادائرة كغيره مدار وجوداأشر تُطوعدءهلاامااء:يرت 
طر (9أ الى احراز .حصول الشر انط 5 فه.ه فى ا'دواهر لتوجه ماعمرفت 
من از 'معدم صحة الطلاق أو بان ففدها اذاطلق «مدالضي فاخرارته.ين 
المدة بطلاق الغا فيالحه.ةة م وفة لتفريد الغائى الراجم الى انالذيية 
اأؤر:فى صحة اأءالاق على اي حال انا هى "نرية الح دودة #دخاص 
دون مطلتها والغيبة الفاؤدة لذلاك الحد االضروب ا.ت من الحلات 
اتتى نكنى ءن قاعدة لز ١م‏ خاو اللمطاءة مى., ال.ض والؤاس وطهرالمواؤمة 
بل هي داخلة ف ىاؤساءا أسةانى منه علىمءنى أن صدة الطلاقفنها وعدءها 
على طبق القاهد ةّالقاضة اعترار !اشر وطفلو حصات صح الطالاق والالم 
بم «لابنافى ماذكرناءافى خصوص طلاق (اذائ انه اذا اراد ااطلاق 
ثر كوا شمهرا اولسس لها يطلق حتى بمضى ثائة اشم اذ المراد مئه أنه مم 
ارادة الطلاق من فيراحرازااشر_انط لادمن م غى شهراوثلاثةاشبر ولس لها 

يطلق بلا صراعاة حصوطا قبل مغى ذلك لا ان طل_لاقه لاإصح / 
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مع حص وطًا قبل مضبهاو بلسق .النائي الحاضر التدى لابحصل الها بحث‎ 
بعلم حرضممأ وطهره 5 أنه يلدق بالحاضر النائن التي عل بحاطا لم حبحة‎ 
عبد الرحدن -ثلت ا عبد الله عن رجل :زوج اصرثة سرامن اهلها‎ 
وهي فى منزل اهلرأ وقد اراد ان يطلةها ويس صل اليها ليمل طمثها اذا‎ 
طمئت ولا يمل بطهرها اذا طهرت ققآل فدال هذا مثل آنا من‎ 
اهله بطائها بالاهلمة والشهور قلت ارادت ان كان بصل الدبا الاحان‎ 
والاحران لاايصل الها فل حائما كيف يطائها فال اذامضى له شهر‎ 
لاإإصل اليه فبه بطلقها اذا نظرا الى غمسةالشهر الاخر بشهود ال -ديث‎ 
حيث بظهر ما ان الناط في الهائي الذى يصم طلاقه ملى كل حال‎ 
عدم التمكن عادة من الم بحاطا من حبث الطهر والحبض واذا وجد في‎ 
الحاضر كان بحم الذااب في صاهة الطلاق على كل حال إ.د مغمى شهر‎ 
ارومأ اوثلثة استحباباع! هو وجهالتوفين بين قوله بطائها الاهلةو الشهور‎ 
وفوله اذا مضى له شهر والمراد .رى فوله اذا نظر الى نمية الشهر الاخر‎ 
ميته بحسب الشهر العددي لا الهلالىي والارعا نص عن الشهراذا ل‎ 
بكى بده المي والاهتزال ونم-ا الفرة من الشه الاول كا لامخدنى‎ 
(اأراسم) ان تكون مستيردة من المواقمة الني وافمها أ فى طيرها ادَمَال‎ 
الى طهر اخر غيرها بالحيطة او المدة في النائى فلو طافها في طهر المواقمة‎ 
لم نصح بلا خلاف وتدل عله النصوص ال تف ضة التي منها روايةزرارة‎ 
تمد بن مصلم و بكير وفيرهم هن ابي جمفروالي ءبد أقه مايا السلام‎ 
نومأ قالا اذا طان الرجل في دم الذاس او طائها بمد ماف .ها فابس‎ 
طلافه ايا ابطلاق ورواءة الم رقأ سمءت أ ج بغر بقل لاطلاق الا‎ 
على السنة ولا طلاق الاءلى طه, من ؤبر جاع الحديث وبقط اعتار‎ 
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ذلاك فى الائسة والضغيره والحامل بلا خلاف ظاعر فىشى' من ذلك 
لنصوص الس التقدمة ولا بمتبر في صحة طلاق الحامل كذلك إستيانة 
الحل م عنالسيد فى المصابيح فلو طلقها هم عدم الاستبانة وانكشف 
وقومه في الجل صمح وامامافي صحبحة اميل بن جار الجني وتحد بن 
مسل وزرارة من تيد الحامل بالمستبين فى الثانيةوالمتبين فى الاولىفلا 
دلالة له على الطلوب لدوة احتمال ان يكون الاستبانة فد اخذت ففه 
على نحوالطر بقة لاعلى نحو الصفتية م هو المتعارف فى امثال الموارد مما 
رتب الح فيه ملى الواقع ويعيدا موضوع ,الطر يق الذي لابد من الركون 
البه في مام الأحراز للخروج عن الاصل القاضى بمدم تحدفهعند الشك 
كا في المقام فان الاصل يمغى عدم الحمل ومنهيظهر سوط الاستدلال 
بهمأعلى اشتراط الصرحة ام عن المصابيح ولو سل دلالتب.ا فلايمد 
كون ظهور المطاقات من نصوص الس أقوى من ظهورثما فى ااتةبيد 
ورا يبتوهم دلالة روابة اسسحاق بن مار عن ابى الحسن الأول قال سئلدة 
عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لانحل له حتى تكح زوجاغيرهقال نمم 
فلت الات فلتلى اذا جام يكن له ان بطلق قال,انالطلاق لايكونالا 
على طور قد بأن اوحمل قد بان وهذه قد بان لماملى اشتراط ظهور الحمل 
في صحة الطلاق ولكنها عند التامل اضعف من الصح.حتين المتقدمتين 
من حيث وتم الدلالة فان صدرها من جبة عدم التفصيل دلبل على 
الخلاف حث شئله عن طلاق الحلى فاجانب بصحة طلافها من غير 
#صيل دين من استبان حملها وغيرها ثم توثم السائل المنافاة بينه من 
حيث اطلاق الحك لا لوزت في طهر المواقمة وبين مامه منه من عدم 
جواز الطلاق اذاجاممرا فاجاب بان الطلاق لايكون الا مع طهر قد بان 
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أو<لى قدبان فيء مام سان ان 1 طهرهن غَيرالمواضة اع يمتير لذالميكن فى حل‎ 
ندظ,روهذه المرئة التي طلقت وه في طهر الواقمة د بان حخلوا حال الطللاق‎ 
ادس المرادظهورالحمل حال اأطلاق بل ظهرر أن الجلكان حال الطلاق وان‎ 
م يكن الظبور حال الطلاق فلا يناف صحة الطللاق اذا بان بد ذلك‎ 
مق الحمل ساب وان لم وكين. دينا وقت الطلاق وان كان احراز صة‎ 
ذلك هن حبنه لابكون الاباحراز الحل لان الاصل عدمه فالراد .رن‎ 
فوله ان الطلاق لابكون الا مع طهر قد .أن او حمل قم بان توقف احراز‎ 
صحه على ظهور الطبر اوالح.لى 5 يشهد بذاك اعتبار الظبور في الطهر‎ 
مع أنه لم بقل باعتباره فيه احد لاتوقف تمدن الطلاق واقما على ظهور‎ 
احدهها بحدث لو طلقم عدم ظهور الحمل وان كني 0 تحمقه وافمابطل‎ 
أمم لو طلق مم الشك فى الحمل لم تمك عليه بالصة فملالاسالة عدم‎ 
/! الحمل فان استمر الاشقبأه فى غير حلاوم بالصحة وان ظهر الحءل‎ 
انه كان صحدصا من اول الامى لو جود الشرط وافما وه ذاغير الح كمه‎ 
عدم المحة فلا دلالة طذه اآر وأبه وساءه مأ عل اشتراط ظلهوز الحمل‎ 
وهذَالم اصرح اعد هن الاصهانب غير آل#مد الاشقراط المز ور وال‎ 
وقم فىكلام التدماء اميد به لانه رد الموافةة في التمبير لمافى‎ 
اام حدين ولدس الوجه فى ذلك الا عدم ظهور»! فى ابد لمدم‎ 
اتناف بنهما وبين فبرهها من المطائات لانبا من المثبتنات ولاناافي‎ 
فها في منام الاثبات ولمل النكته فى ذكر اليد هوماع فت من نوفف‎ 
احراز الصدةلانفها ملى ظهور الحءل . أله لوفرض ذلك فد عمرفت‎ 
ان ظهورها لبس افوي من ظهور ذيرهعه! في الاطلاق وم' ذكر] ينقدح‎ 
ماني الاستدلالى عليه على ماح من الصابيم أن الطلاى الواام على‎ 
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فير اأسمنة باطل عندنا رطلاق امرئة في ماهر الواقمة مع هدم ظهور 
حمابا محرم قطما اذ لامس وغ له فيكون باءالا فآه ان كان خالفته ا.نة هن 
جهة اعتبار ظهورالح.ل في صحة اأطلاق شرعا فهو اول اكلام وات 
كان من جهة حرمته تكليفا فهو «مان الهرمةالتكليفةعدوردهالا.وجب 
النطلان اما تكون اذا فصه به التشر بم واما اذا قصد ”طلاق على تقدير 
حملها في الوافم صمح ٠م‏ المصادفة له غابة الام انه لاي؟ دلبه بالمحة 
فلا مالم تكشف الحمل أم انه مما ب لكانى عزن كلة هذا اأشر طال حك ترابة 
أني هي في سن من لض ولا نمض لكرن بعد مغي لكدة اشهر 
مث افقتزاط.ا لصححة لماعل تن سعى الاششمري سئلت 
الرضا علبه الام .ن الم قرالة من الح ض كيف تطلق قال نطالق 
«الشبو ر وصرس ل المطا المنجبر بالعهلل عن ابي هبدالله عليه السللام_ثلته 
عن اأرئة لواب مها ومئاها نحل ومثلها لاتحمل ولانحض وقد واقدها 
زوجها كيف إطلاها اذا اراد طللاتها قال للك عنها ثنثة اشهر ثم يطائها 
ولابلحق +امن تءتادا دض في مدة تزيد على ثلثةاشهر وفاقالمساللك 
وغيره لمدم ثموطا ا لوضوح عدم صدق ١١‏ ترابةعلهامم امتبادالحيض 
في ابخلة وان كان بمد مدة تزيد على ماتتظر فهها المسترابة وهي ثثةاشهر 
سيا بملاحظة قوله في الثانبة ومثلها لاتحمل ولانحبض اظاروره في عدم 
تمق الحرض معناهًا لخَامَة اولمارض لامدمه بالنظر الى عادة غالب اذاه 
فلانشل من نض في كل اربعة اشهر مثلا(الحًادس)نسين المطلةةان 
كآت غير متعبنة خار جا ما اذالم يكن له الا زوجة واحدة فال زوجتي 
طالق فانه لاحتاج الى التمبين لعدم الاجام الحوج اليه واءا مغ التعدد 
وعدم النمبين ولو قصدا فلايصيح أمدم الدليل على اير مثل هذا اطلاق 
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في از لة : 2 بحعرل :رق 'ذلا #اللاق'ووم ل جار الاباب 
لتك هف صحة مثل هذا بب والميءن من ال نب غيره بل 
هو اذى ساعد ءله الرف و'ءةلاء لان الطلاق هو ازنلة ممّدة انكام 
ني هي صرتبطة بالمدين الخار جي وازاتها لانكوت الا بتملقه بامتبين 
خارجأ اوج لا لاءن جهة ن اطلاق ٠ن‏ توابع النكاح كا فل لعدم 
الملازهة بين لزوم تاق الن.كاح الممين ولزوم تملقه به لى لانه هركن 
الامتبارات المتسلائزة ابي لاتكاد نصح الا.م تدلذه المر:ة تي تلت 
+ اازوجة وان كان ففها مأبمح في فمرالممس كالحر ية ناه فل عدم اعثبار 
اأتء ين ف الممى انغلب جانيها على اآرفة الى الاكذفاء بهل بشهد 
بذلا كاعتيار حضو ر ااشاهدبن شرعا فى ااهالاق اأث.ر بأنتزاء' ام لحة 
وو حَ الاق وعدم خفاء اصره الماق لمدم ااتمرين وتذبير من اس لم 

دلى از إلى من ادبع واز وان نبت تعاأق اص وص واله:_أوي عله الا ان 
الحاق المعام به قياس لانقو له وما ذكريا بنشدح لوجه في عدم الاكتفاء 
بالتمين بمحرد القصد هن دون افتران , شفط ادال مله امدم الدلر, ملل 
صحة مثل هذا المللاق لما عمقت نرن هدم توم اواطلاق نمم 1 
اثنات صهة مثل ذ0. بل رما -:ظهر اعتبار الا.بين ا#دظلي من ل 
جذمر فى صحدم عمد انا اأطلاق ان ينول شاء من قل المدةً سد 
ماتطور من حنها قبلان نجاء.ها انت طالق أواعتدي وقول ابي الحسن 
في ما كتيه إلى تمد بن اد بن المظطهر فى جواب كتابه انظلر الى علامة 
انكانت فى واعدة مهن فتقول اثودواان فلانه اأتي ما علامة كداوكذا 
هي طالق وإن كان في اهو رهما نظر سيا الاخير لكوة 'حتمال ان باكون 
الأراد عام ازومالتبين الاسم توهمه اأسائل وكفاءه تسين واحدة.نهأ 


غ1١‏ 
بالملامة الخاصة ما من خه وصية ثو-ها أوشكابا وتحرهها وليس في مقام 
بان اءتبار التعبين اانفظاى وءلى اي حال فلو قال وله زوجتان او زوجات 
زوجي طالق فان ارادطلاق واحدةء هءة من جيع الجهات بطل قاما 
وهو الح عن امد وارتضى وابن ادريس والشيخ ف احد قوليةبل 
نسب ذلك لى المشوور ل عن الانتصار ومحى الطبريات الاججاع له 
.دم التصين الذي بشك ممه في تاثير مثله في الطلاق وليس في البين 
تموم اواطللاق فيستص حب" نكاس إشلكفي ارتهامدعنه وح 'من الشيخ 
في #بسوطه الصحة حنئذوت-:خر ج المطائة بالقرعه واستقر ما المحفق 
في اأشرابم بل هن الفاضل والشهيد ذاك لكن مم احالة التمبين الى 
اختماره لاالى الترعة 5| هو المحى عن ابي حنيفة واصحابه وغيرثم من 
اكابر اأمأمة و كذلاك لوقصد:.لمق الطلاق ءا هو مدلول الافظ وهوطر.مة 
الزوجة من غير نظر الى الغرد الا وان كانت فى الخارج متحدة معه 
و يكون ااتوجيهالنها ساريا الى الافراد من جوة ثبوت هذا الانحاد ولءله 
لذلك افتى مالاك على ما<كى منة .وقوع طلاق اليم حبذ لانهلادليل 
على صحة اءترار تماق اأطلاق بالط.ءة ولابفاس بالملكية و نحوها من 
الامته_ار اتااستي صصح أنمزاءها في مو رد اللي بعك ثوافق 
العرف والشرع عليه الممود في امام ذم لوجمل المفهومصيآ تا للافراد 
وقصد يماع الطلاق على الافراد المندرجة نحت ا مفهوم الذي لوط 
م آنا طا امكن دعوى المحةلانه حيتذطلاق بع اازوجات سمارة 
جاممة طافمو في قوة ان يقال هند وزينب وسمدى مثلا فلااشكال قبه 
حئذ من حث التسين اقصد ابه حضقة غاية الامي أنه جع اعل 
نحت هنوان واحد ولواشكل كان الا كالءن حبث مهلام صراحةالصءنة 
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في طلاق المع وانه لابد من الاتان بصينة لجع وهو خارج عن 
مر وض بحت لكن هذا غير اداع الطلاق ملى الطمة على ايكون 
النظر في ذلك جمل الطمة محطا لانشاء الفراق فانه وان كان سقرم 
سريان الطلاق الى ميم الافراد لعدم لحاظ الطبرمة مهملة بل بوجودها 
السمى الملائم طاوهى بهذا الوجود متحدة مم افرادها الا آنه كاعر فت 
لأدليل على مئل هذا الاعتبار ف الطلال كال كاح وان ثبت في غيرموهو 
كاف في بطلا بيرله الاصل وعلى د بر الصحة فى هذا الفرضاوامّه 
فلاد ليل على مشر وعبةالمرمه فىءءل ذلك اذلا شتياه دينالمطاقة وفيرها 
اذم بقصد واحددة ممبنة فى سمه ٠شنهة‏ ميرها على كلا الو حهين اما 
على الثاني فواضح واما على الاول فانصد الواحدة الرددة امير المينة 
حت في الواقم وان كان نمو بانسو الترديد ا أصداق لاالمفهوي يا زمه فى 
الجواهر حدث ذكر ان الاد يه و تحوها من الاءو رالاتنزاعة الوهمةالا 
ان يقال ان القرعة أءا يتمسك بها لكون ااشتبهاعم منذلك ومن 
المشكل او بلحاظ وذو ع المشكل ٠‏ وضوعا في بعض ادلة اهتبارها ومنهبظهر 
الال في ارجاع ام الامهن الى الا<تار الذي لادليل على اعتباره عل 
ان البحث فى ذلك خارج من موضوع الكلامةالبحشفي فبول تدسير 
الطلق لونوى واحدة مسبئة لانه مما لاب الامن قبله م امكان ان 
تال ان الاولى بناء على صحة الفرض ان.لك في ذلك مامدة مرن 
ملك شيا ملك الاقرار به ومنه يظه.. الحمال في ماعنونوه هن أنه لو قال 
هذه طالق اوهذه وهذه طائت الثالثة بةينا بناء على كونها ممطوفة صل 
ما لجل السابحمفانهراجم الى تشخبص ظهوراافظ نان استظهرء ن المبارة لونها 
معطو ف عل نمام امل المشتملة ولى الغرد دصح الطلاق فيهافطءا ل#صول النميين 
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و دكون الصحة فى حداى لر ددنينمن فر وع الفرض الاهدموان استظهر‎ 
كو زبامعطوفة على الشق الممطوف بنحوالترديد كان القرديدبينالمذكوراولا‎ 
والاخير بن فيد خل فى الفرض السابق من حبث الصحة والرجوع الى اام ر عقاو‎ 
الاختاروعد مهالعد. اتسين وتماذ كررنايظاهر ا حال فى جملة من اافروع التيذ كروها‎ 
فى هذا لةاممايكون البحث فيه راج.|ال ىتشخيصظهو راللفظاوتعيينالمراد‎ 
هنه مثلما اذا نظر الى رُوجِتّه والى الاجندية وقال احديكما طالق او كان‎ 
لمزوحة وحار ة تسمى كله:هما بسعدىو قال سعد ى طالق وتحوذلك مماقد‎ 
عرفت ما هو حدْبةة الحال فيه ولا كراءةفي ذك ها تهصيلا واطالةاتكلام‎ 
فيها بمد خروجج البحث فى جلة من خصوص.الها ما هو محخط الكلامق‎ 
الام فلاحظ وتدير دواما الصيغة,فتفصيل الكلام فيرا انه لار يب فيان‎ 
الاصل الاولى يمتضى باه التكاح الامع ثبوت ما ع من الشرع كونه‎ 
من بلا له 5 ان الاصل الاولىي فى غير الطلاق من موارد المدود‎ 
والابقامات عدم ما تقدضيه الا مع ثبوت ماعل تاثيره منهاشرعافيالاثر‎ 
المرغوب منها من ليك اوفك ونحوها ولا وجب لاءة لاب ذلك في‎ 
لهام الى جواز ازالة قيد النكاح بكل ما دل هليه بانشائه لولا الادلة‎ 
الخاصة على اعترارصفة مخصوصة سوى ما توهمه في الجواهر ممن‎ 
مشر وعه الطلاق الحاصل تحةق مسسمأه كل لفظ دل على انشائه‎ 
وهو ها ترى ممأ لا يصلحم لذلك فانجردامشروعة اما هو في قبالعدمها‎ 
راسا او في قبال عدم مشروعية حل صمدة النكاح بالتقابل وهو اجنى‎ 
عن صحة التوصل الى ازالتها بكل لفظ دل على انشائة لجواز مشروعيته‎ 
حكذلك ولزوم الاقنصارف التسب اليه على صفة خاصمة‎ 
ك] ات مشروعية اليب عمشلا في قبال عدم مشروعية الر بي أو اليسع‎ 


النابذه لا ربط لها عقام اأسيب كي نهلك ها فيصحة ايب اله 
بكل ٠١‏ دل على انشء اليم لا مكان مشروعية جرم الببوع وعدم صحة 
التوصل اليها الا بقمظ خاص لابصح انتراع ال#هيب الا ممهومنه :ظهر 
فساد فلب الاصل فبه وفي غيره من المدود كا توهمه فى الجواهر معان 
تحدقمسسدى الطلاق بانشائه كل لفظ دل ءابه خلط بين مفهومالطلاق 
الذى يقد انشائه باففظ المست..ل فيه في محلة الانشاء فى الى 
الاخيار به المقصود مته الحكاة عن ث.وته فى موطده و بين ماهو الطلاق 
والجسل الشايع الذي هوالموضوع للاحكام والآثار شرما قات مسمى 
الطلاق الحاصل بانشائه ليس طلاقا دبئة واءا هو طلاق انشائي بكون 
اللفظد خلا فى تحمةة بهذا الوجود وهو عند وجود ‏ أثر الشمروط أأقي 
منها ؤص-د !توصل م-ذا او جود الى ااطلاق الحنيق هله ثامة انحن 
ما هو طلاق باللول الشابم فهو بذاك الوجود جزء السب شرعا وات 
كان لا نفك ااطلاق .ذلك الو جود عن انشاثه بكل امظا دل عله ولو 
6 انتهاء جمبع الشرائط اذ لا مؤة له الا قسد تحققه الفط لى هس 
الام ولا تمل انفكاك هذا الوجود عن سببه 5 فى غيره من المقود 
والابقاعات فصول اطلاق ,ذلك الو جود بكل افظادل مله اجنى 
عن حصوله بوجوده لواقعى كل لفظ دل مايه لان الوجود الانشابي 
لبس طلاقا حقيقة بالمل الشايم وحيكذ فالاصل الاولى هوبناء عصمة 
النكاح الا اذا نت سدبة شي لازالتها شرعا فا لدت هوم او اطلاق 
في جاب السيب اواحالة الى المرف مع احراز'.وم يعامون بكل مأيدل 
عله فبو ولا فاللاز, الاقتصار على ما هو تين تائيره في ارتفاع #صمة 
النكاح ولا اطلاق هلا حموم ف جاب الااب مد الرجوع الى اخبار 
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اباب لأ مثل كل طلاق جائزالا طلاق اللمتوه والصى وقول اث 
الطلاق ما ار يذ به الطلاق من غير استكراه لا نظرله الى السبب بل 
اأراد ان الطلاق البق الذى يلدفه'ثاره لايكون الامم المقّل والبلوغ 
وقصد التوصل من سببه المحيم أيه لا ان كل ما انشأ به الطلاق 
وقصد منه ذلك طلاق نافذ والذي نبت عقاضى النصوص تائيره هو 
خصوص صيغة أنث او فلانة أو هذه طالق دون فيرها ما ينيد المحصل 
منهأ وان اشتمل دلى مأدة الطللاق نوأنت مطلنة أوانت الطالق او 
طلاق او من المطلقات فضلا عن غيره مر, نحوانت خلءةاو بر بة او بئة 
و بن او جرام او قوله نعم فيجواب السائ لل عثل هل طلفت امي تلك 
ممأ يكون صر نحا فى ارادة الطلاق فضلا عن الكايات فني صحيح 
الحلي عن ابى عبدالله سثلنه عن رجل ال لامي :هانت منى خلة ار 
برية اوبئة او بائن أو حرام فال لس بشىء وعن ابن سماعه لبس الطلاق 
الا ما روى بكير بن اعين ات يفول ها وهي طاهر من غير جاع انت 
طالق و يشهد شاهدي عدل وكلما وي ذلك فهو المنى وفي صح حَ 
أبن ملم سثل أبو جءفر فن رجل قال لامثته انت على حرام اوبائةة 
او مّة او برية او خاءة قال هذا كله لبس بثى اءا الطلاق ان يول 
طافي قبل العدة بءد مانطهر من حيضها قبل ان يامعها انت طالق ار 
اعتدى بر يد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين غدلين وفي 
صحيح الحلي عن ابغبداله الطلاق ان يول للها امّدى او يقول لها 
أنت طالق واما صيفة امتدى في صحيحة ابن مسل فبحتمل أن كوف 
ذكرها جره صحة ضم غير ججلة أ:.طالق بها مع كون المدار في السبب 
عابها على أن تكون او يعمنى الواومع احتماان تكون لة او وقمت غلطا 
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والامس في ذلك سبل بمد ما ععرفت من الاصل ادي لا ممدل نه‎ 
ألا يما هو المتطوع سبييته مع ماعن الانتصار والخلاف من الاجاع على‎ 
عدم وقوع الطلاق بها سبما مم كونها من االكنايات ااتىنفى الحلاف‎ 
عن عدم وذوع الطلاق مأ ومن ذلك يظهر الحال فى كلة نمم فى جواب‎ 
الدائل بذوله هل طلفت امي تك كا ريما يدل هلبه روانة المكونى‎ 
عن الصادق عن أبه منعلى عاب هالملام عن الرجل بال اه هل طات‎ 
اتلك فول نمم قال قد طلتها مم احتمال كون الحم الطملان‎ 
للاقرار به من اازوجج لا انشائه ببذه الكامة فملا م هو المراد من مرسلة‎ 
دثمأن عن انمدانه فلت له رجل طلق امرئته من هؤلاء ولىنباحاجة‎ 
قال فتاه نمد ماطلتها وامّضت عدنها عند صاحبا فول له اطاءت‎ 
فلا هفان قال نمم فمّد صارت تطلبقه على طهر فدعها من حين طاابا‎ 
تلك التطلمة حتى :فضى ءدتها فمُدصارت تطا مه ناثنة بناء على لك‎ 
المراد .ن قواه حين طلمها نلك التطاءة الطلاق الذي فرض وفرء. ل‎ 
قوله رجل طاق مر نه ونوله وتانأه نمك مأ طاءها وانةذت دما ويكون‎ 
الؤال عن الزو ج لتتحصل افراره بدلك حتى لا هع داههأ خصومة في‎ 
ذلك كا .رشد الب قولهفي موق اسحاق'م بأنه ومم شاهدان والاكان‎ 
الظأهر منهقر عالطلاق «موله نمم كار عا ظهر ذلكدن قرلهنان قال عم‎ 
ند صارت نطف وقواه بعد ما طلفها وادخضت عدتيا فند صاحبها‎ 
لكن مع اعمس اض المشهور من الأصحاب عن الع.ل ال هده الا خبار‎ 
على تدر دلالتها وغيرها مما ورد فى تخي ا'زوجة و وفوع ااطلان‎ 
باختبارها نه سها مع مءارشتها بغيرها مما بإنى الاخبير لا ميق تل لاركون‎ 
الها ل كل | كان “و اأصح واه رح 8 نمف فى الحجبة ٠م امال‎ 
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المع بين مأدل على جراز التخير وة.ه #ملما دل دلى تيه دلى أرادة 
عدم جواز تولى ازدجدة ااعألاق على ان تتكوز الولاءة ه-لى الطلاق 
بدهأ و+لل٠‏ | دل عاى جوازه على جوازه بحو الوكلة لمي ان تخميرها ذلك 
توكلا طافى اأطلاق لمحة التوكيل كثل ذلك وعدم لزوم التصر يح 
الوكالة ويكون اختلافهنىكون الطلاق رجء.ا او بائنا بملاحظة اختلاف 
اأوارد مز حي ثاقتضاها لكوئه رحميا او باذّنا او كون التخير - جب|مسةةللا 
.في حصول ا'فراق كلام والمدارات وامأ حمله دلى التقبة فلا وجه له بعد 
رود ال والات أا.كلثيرة اانافة اتخبير وانه كان اص مختصا بالني و..ا 
تند م يظهر الوجه فى اعتمار العر . بة مع أله درة 5] من المثكهور وان كانت 
“دلالة النصوص الم ثورة على ذلك لا ملو دن منانشة لان المرية في 
: ألصيغة للها لاجل وأوع الحاورة أ لالاءت.ارها فم وامله الوجه فى ٠١‏ 
حكي هن الشرخ من الا جمزاء كراد ف الص,مةمن كل لغة و كدذالاشارة 
الامع المجز دن اانعاق كا في الاخرس فيصح بالاشارة الفب.ةمطلنا 
أو باذ مةنعتها ووضعها على را .با واءمزاطا ما في روارتي السكونىوابى 
بميرعن الصادق عليه السلام بلهو متتغي الاغذ المتبذن ف الخروج 
من الاهل الا انب :ظابر ا 000 ن أب نما 
احدى افراد الاشارة المفهءة اوا ظهرها والمسدار على جرد افهام الشاء 
الطلاق من الارادة بالاشارة واماالكدابة فلإخلاف ولا اشكالعفتضى 
النصموص الءامة والخاسة في عدم الوقوع بها في الماضر وا الائب فلا 
يمد القول إصحته) ما فيه لصحبح الثمالى سثلت ابا عبد الله عن 
رجل قال لرجل اكتب بإفلان الى امرئني بطلاتم او اكتب الى مبدي 
متقه يكون ذلك عألاةا وعدمًا قال لابكون طلاق وماق -تى نطق 
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ه أنه اوه نيذه زهو بريد ه العاسلاق اوالمّق وبكون ذا مشه 
الاهلة وأآثيور ويكون غاتبأ ون اهله امدم ثبوت اعبياض الاصحان 
دنه عدم مل لة ه ن انهدهاء ه كاين حمرْة وان لبراج وا سخ لي النهابة 
على مأحكي وهم وفوة دلالنه على الا كتفاء ١‏ الكناءة مع غبية الزويج 
ا ه انصوص ال لة على عدم الجواز ما مطاما م هر الى اعد 
عله اأدرف فى ءذام الثم ولا وجه لاطرح او الحمل على انمه او غيرها 
من الحاءل , تي لامحوج البها بد س لوح الرواية المذاوم..ة هم النصوص 
المطامة :د ا ودلا لة ثم انهم ذأروا انه يش ترط ل أآم.د_ة هرد مرن 
اأتلق هلى اأشر ط اوالصفة بل فى أأشر ابم مد, الوقوف فدعلى ملف 
من الاصينان بل عن جماعة دعوى الاجاع علبه ورعا ب :دل له بظهور 
انصوص الحاصرة وهنافاة اتملمق لتاعدة عدم :اخ الملول من مده 
لان اا# يب ا"شسرعي كالمهلى في ذاك الا ارج الدلل +١‏ 


تت 


حاف الكتأن وآ نه بعد ظهور الادلةق ترب الاار مل اا الذي 


هو شراط 


هو اأص.مه رثي' ٠ن‏ ذا لابم ام للا تد لال .ا نصوص اه فلال 
ا'ياأه ويا 8 حصر أأه. 5 ل 29 0 ل فال 6 ع لمع ااأطلاف 
بغر هده اط.دة من حو تطلةة والعلاة » نحو ذاك وقير مادة اط لاف 
*ن 5 خللة وبر به ومنه 29 بان واثال داك ولا ندل مل هلم جوار 
التمللى فها على شرط أرصفة وامأالمامدة أذ لورة هي ههمة ولس 
ف الامذى م هام طالان الم.ةة مله لحصول هموما دادما والتعلبق راجع 
الى خصوصية فى اأضموز وهي الطلاق عند حمق المملق عليه فلو حصل 
له أوبعيه ه كلل “ن “آخر المملمول عن عله وامأ -ه وله مده وله نن 
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«هى المابة لان الصيغة <يتذ اما تكون »ذشاء لصدة انمزاع الطلاق 
عند تق ماطلق ملب فملا 6 ان ماد الوضية التليكية منشاء 
لانتزاع الملكة بد الموت واد بير لابمزاع الحريسة لهده ولس 
مل هسذا من تاخر المعلول عن عله ومنسه يدح ان مثل الوصية 
والتدبير ونحوهماليس خارجا فن هذه الماعدة,الدليل ات كان المراد مما 
خرج ذلك 5 بنقدح منه ان هذا الشرط لس مخالفا لكتاب والسنة 
لمدم منافاته لظوور الادلة فى ترتب الاثر على الصيةة التي هى السبب 
فان الاثر حائد «قرتب على نفس الصيةةوهي المللة لثبوته في ظرفه ولس 
اشقواط تآخره إلى حصول المداق عليه شرع جديد فلا وجه للاستغراب 
عمأ من ثاني الشبذين في الممالك من المل الى الصحة مّدلا بهذه 
الوجوهااتي ظهر ضءفها ماني الجواهر (فرع) لو طاق ثلثا او ثذنين فانكان 
الت كرار صرات او صيتين فلا اشكال ولا خلاف عند فى عدم وفوع 

اازائد ملى الواحدة ووقوعها لوجود الَهضى وعدم المأنم ما لا اشكال ١‏ 
عدم وقوع ااثأث او اأثدّين اذاكان بصءدة واحدة وهل بقعم واحدة مآ 
عن المشهوريل ربا حي الاججاع عله أو ببطل من اصاه ما ون جامة 
من القدماء خلاف ناشىء عن اخ:_ لاف الروايات في ذلك والذى 
تتتضْءه الواعدة مم قطم النظر عن إلروانات هو البطلان من اصلهلوقصد 
وقوءه بن ذا الهو الخاص أعسدم تمل ذلك بعد ترقف أأطلاق ملى 
سبق النكاح اأنني فى الفرض (تصذه وفوع الطلاقات المتمددة لارجمة 
وهو غير ممقول بطل وصحت-ه ولحدة لو قصل الطلاق ءلى كل حال 
لكن قصه زلاة ءلى ذلك وتوعلاءاث نازاءو ١‏ عض الى أأزبادة لمهم 


٠١04 
ممموليتها شرعا بل عملا لانوجب نطلان اصل الطلاق ومن عنا ريا‎ 
بنمدح وجه لاجمع بين الاخبار الدالة على طلانه را-! و بين مادل على‎ 
وفوعه وأحدة و في صحيم ز رارة عن احدث»ا. كله من رجل طاق‎ 
أصي نه للانا في بجر واحد وهى طاهرة قآل هي واحدة ونحوه روابته‎ 
الأخرى عن احدثما ورواة بكير من ا,.جمفر ان طلتها لمدة! كثر من‎ 
واحدة فلس الفضل على الواح_دة بطلاق وحممر 5 تمد :لومي ص‎ 
ميد الله فى رجل هلي امىثنه رجلا ان بطلفها على ال#نة فطلمها ثلما‎ 
فى مدمد واحد قال ترد الى آلسنة فاذا ضت ثلئة اشهر اولقة فر وعفمّد‎ 
بانت واحدة و ازاء هذه أأر والأت نما يقد البطلان روابة ابي «صيرمن‎ 
ابيعبد له من طلق ثلتا في مجلس واحد ظبس شى' من خالف كناب‎ 
لله ردالى كتاب النه الحديث وما روى عن المادق عليه السلام الاثم‎ 
وللطلمات ثا فى مجلس واحد فأنين ذوات از و!- وخبر الى مل لانشهد‎ 
من طلق ثنثاوءكانبة عبد اهه بن تمد الى اى الحسن جمات فداكر وى‎ 
اصحانا عن 'بى عبد اقه فى [رجل طلق ام أثنه ثلتا بكامة «احدة ملى‎ 
طهر غير جاع يشأهدين انه لزمه تطلمة واحدة فوفم ع مخطه اخطا وا‎ 
على ابى عبد لَه لالزمه الطلاق و رد لل تناب انه والسنة اننشاء لله‎ 
ورواية هارءن بن خارجة عن ابى عبد اقه قآل قلت أنى اذليت‎ 
فطلقت اهل نلذافى دفمة فثلت اصحابنا فمالوا لسن شئ الااات‎ 
الأرئة قالت لاارضي حتي تثل ااعبد لنه فقال ارجم الى اهلان‎ 
فى ملك ثى' فيحمل مادل منها على البطلان واه لبس بشي' على‎ 
مااذالم بمصد الا وقوع الطلقات الثلث دفمة بلا رجوم فانه مستحيل‎ 
شرعا وضلا فيطل ومادل على وفوع الواحدة على مااذا قصد ابتامم‎ 


“ذا 
الطلاىءلى كل حال مع قصد وقوع الزيادة على الواحدة فانءيصح 
واحدة لتاق القصد بها صْمنا وانشاء الطلاق خارجا مصاحبالاشرائط 
وإيثبت كوت عدم ذكر اثلث فى مثل هذه الصورة شرطالضحة 
الطسلاق أواح_دة أو وفق سينهما نمل «ادل على البطلات على 
ما اذا وفع الطلاق ثلثا فى صيغة واحدة كا هوالمصرح به فى المكاتبةرما 
دل على ونوعهواحدة على مأ اذا اوؤمهمكر را فى صسغ متعددة كاه والظاهر 
او الصر نم في بءض منها م6 في رولية عمر بن البراء قال قلت لابي 
عبدالله ان اصحانا بةولون ان الرجل اذا طلق امرئته مرة او هأنة 
مرة فاها هي واحدة ذال هوك بافم و بالخجلة الوجوه التى يرن 
التوفيق م ا بين الروابات الواردة في هذا الهام لا تر ج عناحد 
الامور الثلئة ااتى هى حمل ما دل على الطلان اذا طلق ثلنا على 
ارادة عدم وقوع اأثلثك ,ل أ'واحدة سواء كال ف صغة واحدة أو 
صيغ متعددة أو مله على ما اذالم يمد الاوقوع اأثاث بلا رجوع وان 
كان فى صب متعمددة وحمل مادل على الوا<دة على وفوعها اذا وصد 
الطلاق على كل حال وان قد أأزيادة عللها اوحمل مادل على اليطلان 
على اذا كان بصيعة واحدة ومادل على وقوع الواحدة اذا كان بصب 
متمددة نعم لابد من حمل بها على بعض الوجوه الآخر كرواية عمد 
بن مامد الاموي سئلت اا عبد الله عن رجل طلق ثلا فى مقمدواحد 
قال مال اما أنأ فاراه ود لزمه وامأ بي كان برى ذلك واحدة و روابة 
الصيرفى ءن جمفر عن ابيه ان علبا ع كان يمول اذا طلق الرجل |لمرئة 
قبل ان بدخل بها ثلذا فى كأة واحدة فنّد باأت منه ولاميراث بسنهما 
ولارج:قولا حل له حتى تنكح زوجا غيره وان قالهى طالق هى طالق 


١. 

هي طالق فمّد بانت منه الاولى وهو خاطب م ن الخطان ان ذائت 
0 نكاحأ جديدا وأن ثمانت لم تفمل ورواءة موسىين اشيم قال كنت 
عند انى عيداقه اذ اناه رجل فسئله عن رجل طلق امه ثانى متمد 
فقال ابو ع دابته قد بأنت منه ثلاث ثم جاء اخر فئله عن تلك المسئلة 
بسبنه| فقال لبسى بطلاى فاظلم على الببدت مارايت منه فالتفث الى فال 
ناشم ا الله فوض الملكالى سد ان فعال هذاعطازانامتنا, اك 
بغير حساب وان اقه فوض الى د ام دينه فقال واه اتيكمالرسول 
فددوه وما .كم عنه فأن:بوا فءا كن «فوضا الى # دود فوضالنا قلاءك 

فى روايه مد بن سعيد من الحءل على الثقية 'و على صورة كون المطا 
مالفا فان الصحة الالزابة التي دلت عاو.ا الاخبار الكثيرة ت#نفى 
ترب أثار الصدةعلى مثل هذا الطلاق وامأ ,فوع لواءدة وو للداظ 
الحم الواذمي الاولى في حق فير الالف الذي هو الراد بما حكاه مايه 
السلام عن أنه وتجمع دمأ ء بين مادل على ان المطدئات نا ا ؤوات 
ازواج المنانى لاصحة الالزاءرة حمل مثل قوله اباغْ «المطلةات ل .ا فى 
مجلس واحد فانون ذوات ازواج على ارادة بان الحم 'وافى الاولى 
فى مورد المطلقات تذلك وان كان ال الو أمي "أنوي اللهمول علا حظة 
حال المطلق هو الصحة واقنا الزاماليم با العزموا به على انف هم وبداء 
اازوجبة واقما سب الاسياب الاوايه في نظر الشأرع لايناني جمل مثل 
هذا الحم الواقمى 3 على غلافه يمس اقتضاء م واأصالح وا.| 

قوله لاتشهد لمن طلق ثلا فى مجلى واحد فءكن ابضا ان يكوت 
ذا االحاظ اذ غأه بكرن به اللى_ارضة هو ظهور 
النهى في الفملى منه كظهور مثل فوله م دلك يرقم الد مه ل مثام 


0 
الحم توفيما بينه وبين ٠ايتنضي‏ الصدة الزاما نمم مثل هذه الأخبار 
بالنسبة الى ديأن اله-كم الاولى واقما يسارض بظهوره مادل على وقوع 
الطلاق الواحد فلابد من ااتوفيق بينهما ببعض ماذ ثرنا الذى هو 
اولا مما عن الشخ مرى مل ذلك وغيره ممادل صل التحدير عرن 
المطلقات ثلثا ونمو ذلك على ما اذا كان فيحال الحيض اوالسكر اوالاكراه 
ويانى الوجهان في رواءةالصير في كاحماها الشبخ على الوجهالاول واحتمل 
فى الوسائل ان يكون الوجه ففه اعتّهاد المطلق ذلك لكونه الفا لحن 
بشكل الاول بان التقبة لاتتمشى في ذلك لان هذا الحسكم اما نقله 
الاءام عن على عليه السلام ولا وجه ها فى حكمهالاان يكون الامي ةبتقل 
ذاك عنه عليه الام مع أن ذيلرا ينافي ذلك لان العامة لايغرفون بين 
ما اذا كان الطلاق فى كلة واحدة ارثلث لات ومنه بظهر عدم أسدفاءة 
ابا على كون المطلق الها الا ان تحتلى اختلاف الواقمة في الفعرتين 
كانت الاولى ميذية على التقية او على اتاد الالف والئانية على بيات 
السكم الواقمى وقد جمم الراوي بينب.ا في رولية واحدة واما رو ةالاشيم 
فيحتمل ان يكون الغرض من التفويض في رفع استغرانه عن اخ لاف 
الجواب في الم#ثلة الواحدة هو الاشارة الى ان الاحكام تختلفباختلاف 
الحالات والمقامات اأقي ثناط نظر الامام اليي منها التدية او كون المطلق 
مخالفا ونحو ذلك او باختلاف وجود المأنع او فمّد الشرط وفد علمهالامام 
وان ل يكن مفروضا في كلام الائل كا برشمد اليه رواية الحراز عنابى عبد 
الله قال كنت عنده فحائه رجل سثله عن رجل طلق اصيثنه تك_أ قال 
انت منه قال ذهب ثم جاء رجل أخر من اصحانا فال رجل طلق 
اميئنه ثلئا َال تطلقه وجاء اخر فال رجل طلق اميثنه ثلتا فقال لدس 


يا 

إي' نم نظر الي فال هو ماترى قال قلت كيف هذا قال هذا يرى ان 
هن طلق اصراناه 'لنا حرءت عليه وأنأ ارى أن من طلقاصيلنه مل ا:ة 
لكا فد بانت منه ورجل طلن امس ه 'لتا وهي على طبر فائا فى «احدة 
ورجل طلق امرئنه ثلثا وهى على مير طهر فايس بشى واما ذوله وان 
أرى الى اخره فالظاهر ان المراد به ان حكمه عله الينوئة ااطلاق ا 
كان مبنا على التورية ون المراد ثبوتها اذا كان الثلث على ال :ة لاءطاةا 
كا هو ممتقدالائل الخالف بر بنة فول الراوي بمدذلك وجاه رجل اخر 
من اصحائا وتصربح الامام بذاك فى قوله هذا برى ان من مالق 
امينته ثلاث؟ حرءت عليه وقد تصدىالاءام لبان لوجه فى هذه الاحك, 
يي لاببءى الراوى فى وسوسةعن ذاك م وفم لابن الأش.م فدفع ث5 
ما مدت في اأر وابة المتقد.ه ونان لوجده نسو الحكم "كاى الذى 
بتكشف منهان الأوضوع الذىط.ق مله الحسك .كان واحدا لاهو ناطه 
فى روايتّه الأخرى قال دخلت هلى افى ء داه ذ_ثاته عن رجحل طلق 
اص له في مجلس فه-ال لبسر بثي' انا في بجدى اذدخ ل ملبه رجل 
فدثله عن رجل طاق اص ث:هثادا فى مجلس ففال ترد اثلاث الىوا ده 
فد وةءت؛ء٠‏ حد ولا ردمافوق "نات الىا'عاث ولا لى الواحد فحن كد41 كاذ 
جائهر جل اخرفةال لهمانقول فى رجل طلق امر؟ تهثتاني عجاس فال اذ طلى 
الرجل اصيلته ثثا بأنت مزه قل أل له حتى #نكم: وجأغيره ناظلم على 
ابت وتحيرت فى جوابه فى مجلس و حدثلات اجو بو لفه في ثلة»أحدة 
فال بابن اشيم اك كت رد الشبطان انك شى؟ ناذا طلق أأرحٍ -لل 
امه على غير طهر ولغير عدة 5 قالاقه ع وجل لذ او واحدةفايس 
طلاته طلاى اذا طلق ارجل اميلته ثنتا وهي على “ار من فيرجاع 


ال 
بشأهدين دأين مخ د وقات وأحي - رات ان ولا برد ٠أذرق‏ 
الوا-.دة الى اثلث ولا الى الواحدة واذا طلق اأرجل ص لاله لعأ على 
العدة كرا امى الله عن وجل فمّد بانت منه ولا نحل له حتى تنكح زوجا 
فير فلا تشكن أبن اسم الى كل والله دن ذاكالمق هذا وهم الذي 
بس أعد عله العرف في هاتين الطائفتين هو حمل الظاهر مها هلي الاظهر 
الذي فى ا'طادةة الدالة على بط لات ااعالاق راسا واه ليس لأى' 
فانرافى الدلالة على اابطلال اظهر مادل على وقو عالواحدة لعدم وضو حم 
ظهو ر ذاك في المر لم لوم دكن ظاهرا ف هموص إلأرئية وله اقل “ن 
تعولة ط ولدرئ.ة وأو سلم ظمو ره قُُ هموص المرس لمة ا صماحم رفم اأيد 
عن ظهو رمأدل على اابوالان لكونه اقوى هن ذلك فدمل مادل على 
وقوعالواحدة بعرينة ذلك على المرنية أتي لااشكال فى وقو ع الواحدة 
فبها واما احتمال التقنه فى بعض هذه الروايات اوانتفاء بض الشرا نط 
5 رع برتكب في اللكاتبة المتقدمة التيهى كالصر يحةفى البطلان.احتمال 
ان يكون قوله لاللزمه الطلاق بيأنا لاما بنى انهم اخطاوًا في هدم 
الافتا بذاك قنقية اولكلون الطلاق مم السكر اوالاكراه أوعدم الارادة 
و نحو ذلك م عن الشبسخ فلاوج هله ولثله من اأتاو بلات التي لايصار 
الها بعل وو وحبه التوففق الذي ساعد عليه العرف من حل ااظاهر 
ع الاظهر الذي هو للدم على غيرههمن أأكر جم سيت اأسنداواكحبة 
ومنه يظبر انه لأوجه لتوجيح مادل على وفوع الواحدة الشهرة نين 
الاصداب قدا وحدا.ثا بعف همل جامة من القذماء ألر وانات اأالة 
غلى البطلال وعدم فدحمثل هذه اأشهرة "مير المعلوم أستنادها الىوحه 


١6 
اطالمواعليه وكا ببا لاعس اذهم عن أل.لى ذه آآر وأيات تحدث لواطامنا‎ 
عليه لاعر ضنا ومجردالشهرة رولة وهلا لاقتضي رفع البد مما هوالاظور‎ 
فى الدلالة من اأروايات بد كون اترحبح مب اللالة »دما ملى‎ 
الترج. ح سندأ اجية فالاقفوى حينئد هو الذول الطلان فى ال مر وض‎ 
كاحك عنجاعة من القدءاء فلاحظ وتدير ولوكان المطيق الداممتةها‎ 
رعا :دل له بان ذلك دنه لكنه كما ثرى‎ ٠ لوقوع آثاث أزءه ذلاك‎ 
اغا يقتغىالعزءه ذلك لا'روءه عده امهم الملازمة بين الا(زام الأثوء‎ 
عن أءتةأده الذي هو موتشي تدا ئهة بدية وأرومة قله ؛ وما شجردكونه‎ 
دناله لي دللا على ازوءه واقما قي يكور داك حكما وتما ««مولا‎ 
في حههلولا ملاحظةار وانات الواردة يها الال ل لوفرض ملارمة‎ 
مجرد ا'تدين المزومة عليه واقما لم يكن ذلك ذابلا على صحة ااراءة نه‎ 
وترئنب تأر اله حة هن غيرة ولى طلاتة م انه أوفرض ملازءة داك‎ 
لصدة ارام غيرهلم يكن ملارها المزء.ة عله فلا يم م الاسدد لال مماححمت‎ 
لاعلى از ومة عليهءاقما ولاءلى اراء عيره له لى لا صم ١زم أ ير له عجرد‎ 
ذاكلانه مله أص بأطل لان الممر ٠ص لوه هلى خلاف لو ف ودحرد‎ 
امتئاده لأبشير الواقم فآ هزم اأنزءة به وان ار إلى مئ دك [ل“وطثة‎ 
للاةدلال الاخ_ار الو ردة فى هذا أنام و يكون دقك ديا | اممرى‎ 
لل ابي حال‎ ٠ مح .له دللا ٠دتملا في مال الءسلك باه جمل‎ / 
فالر وايات الواردة كافة في 'ثبات 'أزوم عله وصمحة أراء» ه ١ثلى رواية‎ 
ولى بن أي حجزة انه دثل االه-ن ون المطلفة على مير الساة انمز وجما‎ 
الرجل فال الزمومم.ن ذلك ما الرموا انمسهم ونزء جوهن قلا اس بد يلك‎ 
ورواية عبد الاعلى عن 'ي عبد افه قال سثنه عن رجل بطلق ميته‎ 
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ثلاثا قال, ان كان م تخفا بالطلاق اازمته ذلك وصرسلة الصذوق فن 
ابي الس ن الرضا دليه الام من كان إلمين بدين قوم لزمتهاحكامهم 
الهغير ذا مما يدل على صحة رز 32 المطلقات ثلثا وانبن لاتتركن بلا 
زوج وان طلاق احالف ثلاثا حل لخيره بل مقتضى سمومات ججلة هنما 
عدمالغرق بين الطلاقنائا وغيره مما يخالف السنة كالحلف على الطلاق 
اواإتاعهفى الحيض او فى طهر المواقعة او بير شأهدين بل عدم اافرقدين 
الطلاق وغيره هما يدون بهفى ساثر الابواب كالميراث وغيرهثم انالحةق 
ذكر لوقال انت طالق لانة صمح وكذا لوقال لابدعة ولوقبل لايم كان 
<_نالان البدمى لابقع عندنا والاخر غير راد وحك فى الجواهرالجزم 
ذلك عن الفاضل ومن تاخر عنه وفبه ان الكلام في ذلك ان كان بمد 
الفراغ ءن اجتماع جم الشراتطالممتبرة فيالصحة منغير جهة التعبيد 
السنة والبدعة والنظر اما هو في تائير مجرد المسد باحدهها فلاوجه لدَوله 
سد ذلك ولوقبل لايقم كان حس:! لان البدعى لايم عندنا والاخرفير 
مراد لان المفر وض حددْ اجتماع سأثر ااشرائْط اأتى منها القصد الى 
الطلاق الصديم بل الذي بذبخي الكام فيه .حيقد مو تأثير مثل هذه 
اأضْء.مة فى البطلان وعدمه وان كان في تشخص الصغري فىمثل هده 
الموارد فحرد التقبيد بالبدصى لابستازم اختلال شرط من الشروط<تى 
سن أن إقال قولا كلأ أنه لابقم لعدم وقوع البدعي والاخر غير صراد 
لان محرد التفسد به ا وجب أدَهُاء الارادة واقما كما أن مجرد الاف.د 
بالسنة لايوجب اجتماع بثية الشروط وبابلملة تشخيص الصغر ىليس 
منضبطا نحتقاعدة كليةفر با تموم الفرينة الالةفى مو ردالامبدبالبدعة 
على ارادة الطلاق اه صرح كا رعا تكس الاءر ققد الم 'ةواارنة 
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ندل غلى ارادة البدمى واذالم يكن هناك فرينة أصلا وكان اكلام مع 
التقبيد المز بو ر ظاهراى عدم قصده الا"طلاق البدم يطل لانهلار بد 
تاثير مأ أوومه في الطلاق بل _ير يد عمم تأثيره وما ذكرنا كله :مد ح وجه 
المثلة في الفر وع التى ذكر وها فى هذا المقام ااتى :ها أنه اوقال ات 
طألق في هده الساعة ان كان الطلاق بم لك اوقال انت طااقامدل 
طلا اواقله اواحسئه أوافيحه اوقال مللاء مكة 'وملاء الدنا اوانت طالق 
لرضى فلان اوانت طالق ان دخات اهار وانامنك طالق الى غير ذ8ك 
من الفروع الكثيرة الم كو رة في هذا المهام فان المرجم في جيم ذنك 
الادلةالتقدمة ازكان الاشكال فيبا هن حبث الكبرى ومم الشلك برجم 
الى الاصل ادم الغاضى الفساد فيغير ماعل صحته وان كن من حبث 
المغر ىفامدار ملى 'حرازها بوجهولا كاءةف اطالة' كلام فهافلاحظا 
واما مأيمتير في اصل الطلاق فهو الاشماد فلا بصح الآبه وطبه الأجماع 
والكناب والسنة التي منها فول على ع في رواية ابن سل أن ساله من 
طلانه شهدت رجلين عدلين كا امن لقه عن وجل فثال لاهثال اذهب 
فاس طلاقك بطلاق وقول الصادقينقي حمنة زرارةو#د بنمل وأل 
طائها في استقبال عدتها طاهراً من غير جاع وم بشهد على ذلك رجاين 
عد اين فلدس طلاقه لأهابطلاق وقول الباق ع فى ء انها إإضا الطلان 
لاكو نمم شهود ,فول الصادق في خبر بي المباح من طلق ابر شموود 
فندس بثى الى غير ذلاك من التصوص وهل دمر في شبادتم.! ممرته| 
باأاطلق واأطله-© لف ال -لة وأو الاسم والاث_ارة اولا د مرن 
المعر ذة التفض ةا ولا بمتعر دي - 3 ال بكني شم ادته.ا ل داء'طلان 
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مطلةا وجوه بل أقوال انشأت عن اختلاف الانظار في الا خبار الواردة 
في هذا المضار لددوى ظهورها في اعتبارالمل بالطلق والمطلفة على وجه 
يشيد عا.ه.ا عند الحاجة 5 عن صاب المدارك فى شرح النافم حيث 
ذكر أن الظاهر من اث تراط الاشهاد اعتبار حضور شاهدين يشبدان وقوع 
الطلاق والشبادة على وقومه لا تكون ألا مع المعرفة لشهد المد لان 
بوقوع طلاتهأ مع ال جرد ماع ص.خة لا دعرف قائلها لا سحي أشبادا 
قطما و بدؤيدهان الاشهاد فى الطلاقكالاشهاد في غيره من الدين ونحوه 
يتوفف على ممرفة من وقع منه الطلاق وعله الطلاقدفما ذا را تفق 
لاحدها من الانكار 5 ر يا يؤى أأنة حسن >#رال عن الي فى_داقه 
لا يكون خلم ولا تخبير ولا مباراة الاءلى طور من المرئة من غيرجماع 
وشأهدين إعرفان الرجل و ر بان المرة و حضران التخمير واقرار المرئسة 
انوا ءلى طهر من غير جاع بوم خيرها ؤال له تمد بن ملم ما اقرارالمرنة 
هذا قال بشود الشاهدان ماه.ا بذلك للرجل حدراان أتى لعدفتدعى 
انه خبرهأ وهي طأمث فشهدان عاها يمأ سمما منها واستدل ايضا على 
ذلك بمكاتبة تمد بن احمد بن المطهر الى الءس كرى اي تزوجت لسوةم 
اسئل عن اتءائين ثم اريد ط-لاق احديهن وتزو ريح اصسرئة اخرى 
فكتب انظرالى علامة ان كانت بواحدة منهن فتعول اشهدوا ان فلانة 
الني ذا علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوجج الأخرىاذا ان ضت المدة 
لكنها كاترى ناظرة سؤالا وجواب الىكيفة التميين تبر فيصسة الطللاق 
بعد عدم التمكن من النمبين بالاسم لعدمالعل باسماثهن لا لزوم المعرفة 
بالطلفة في صحة الاشباد فلا دلالة ل على المطلوي م لا دلالة في 
حسن ران على ذلك لعدم اتعرض الطلاق مغ احتمال ارادةالارشاد 
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ىالا حتباط وانقان الاسركي لايم الت اجروا لحلا فبل كن ملع ظوررالادلة 
في أعتبأرالممرفة التغصاب ةلصدق الاشها د كجر داممرفةبالاسم ل دل على عدم 
اعتبارالمعرفة التفصيليةء صحصحةابي «صيرالمرادى سثلت!باجمفرطليه السلام 
عن رجل تزوج ار بع نسوة في عمد ةواحدةاو قال في مجلس واحدومهور هن 
مخنلفة قال جائزله لمن قلت ارابت ان هو خرج الى إعض اللهدات 
فطلق واحدة من الاريم واشهد على طلاقها وما من اهل تلك البلاد 
وهم لا يمرفون المرثة ثم نزوج اصيلة من اهل :ىك البلاد بمد انذضاء 
عدةٌ المطامة ثم مات بمد مادخل بها كف ينسم ميرائه تال ان كات 
له ولد فان للمردة التي تزوجما أخيرا من نلك البلاد رهم لمن ما ترك 
وان عم فت التي طلدرى. بمينها ونسيها فلا شي" ها من الميراث وأبى 
عليها المدة قال وتقسم الثاث نسوة للثقار باع ثمن مأئرك وطبهن المدة 
وان ترف الني طلمت من الآر ب -م فون النسوة ثلاة اراع لدرن 
ماترك ينهن ج,ما وطبون جبما المدة لكن بمكن منم دلالنها مهلى 
ذلك من جهة عدم سوفها سزالا وجوا في صححة الطلاق و«دمها بل 
السؤال أعا هو ءن كفرة تذسم ميراث الزوج المرت بل وفوع مثل هذا 
الطلاق منه عند قوم لا بعرفون المطاذة ؤ.-كن ان ,كون فرض الو اقمة 
كذلك عند الؤال عن تسميم الميراث لاسيأنهم +صوص .انها هد 
سبق معرفتهم بهافيكون ذكر عدم الممرفة فى السؤال من حبش الاش كال 
في سيم المياث لا من حبث الاش كال فى صحة "طلاق ومدمها 
فلا دلالة فا على عدم امار المبرقة 15 استدل هاصاءب المدان 
وتبعه على ذلك صا ب الر ياض 5 لادلالة لادلة ادتراط الاشهاد على 
افتبارها بل را ردعي ظهورها في الاطلاق الذاذى (لم اممارها راما 
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:5 اعترف بذللئع في الرياض واستنهة في لمتبارهط في الجن ينيمو مرن 
الاسم او الاشمارة الى المسكاتبة المتقدمة التى عرفت اعدم دلالتها والى ان 
ائدة الاشهاد لا تحص الابذلك الدفوع.احتمال كرنه ميض التعبد 
فالممدة فى الام هو اطلاق لدأة الاشتراط فان ثبت ذلك فهو والا ذان 
كان لادلة الطلاق اطلاق فهوالمرجم لوثبت احالة الشارع في مثل ذللك الى 
العرف مم احراز اكتفلهم يمجرد الاشهاد على الصيغة ولومع عدم الملل 
المطلق ولا امطلئة فلا اشكال ايضاوالا فمتضئ الامل:هو الاقتصار 
على :صورة الممرفة 6] ذهب اليه صاحتب المدارك :وقد عمس فت سانقارانه 
لا اطلاق لادلة الطلاق ما توهمة صاحي الجوإهر و بذك زعم ان 
الاصل :يقتضي الصحة الا ما ثبت فاده وم ذلك لم ينمتك به في 
مثل هسذه الفروخ بل تلك باصسنالة-الف_اد ولا شى* من الاععالة 
وا كنفاء العرف.مءلوم ولامخنى عللم ثبوت اطلاقظاه رفي ادلةالاشتراط 
لان ااظاهر كونها ممسوقة لمجرد اشتراط:صحة الطلاق #الاشهادلالبان 
يفية الاشهاد حتى ت.س.ك أطلاقها في دعوى الصحة جرد ماع 
الشاهدين الصيغة وان لم يعرفا واحدا من المطلق والمطلقة بوجه وأو شحو 
الاسم والاشارة بل وان لم يكوناءمبول الشهادة على احدهمالامرلاناني 
اأعدالة من خصومة او ابوة او زقبة ونمو ذلك بل ولو مع عدم العم طا 
بكون المطلق زوجا أو وكبلا او وليا بل ولو انشاه بمحضر من لا صر 
لطا ولا دمرفه لمم ونحوه فمى من حيث النظر الى هذه الجمات 
له ل فى عض روليات مايابى عن تعميم الصحة الى مثل 
للصورة الأخيرة التى لا شهادة هما فها“الا على جرد سمأع صيغة من 
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2 لا يمد ران على نشخده بوجه لاعمى وتنحوه مثل رواية عمد ابن 
ملم عن ابي جفر عليه ال لام في حديث قال جاء رجل الى سُّ 
فقأل با امير المؤمنين ابي عالت امس تى فقال !لذ بينة قال لاقال عر 
فأنه عليه اأسلام سكل عن وجود "..نة له مل طلاق اص ننه ومجرد وجود 
عه دلين سمما ه:_ كلما بشول امس تي طالق ولا لبصرانه لممى وه 
لا بوجب كونا من له البينة ملى ط.-لاق زوجده الا ان يكون أ.قصود 
منها البيتة في ممَام الدعوى لا ما متبر في صحة الطلاق ! كنه حلاف 
ما هو أأظاهر م:ها من ثونها في مقام عدم صحة الطلاق مه *رن غير 
اشهاد 5] هو المراد من قوله اعمزن لاعدم ثروت دهوى الطلاق مهم 
عدم ألبيئة على ددو به وان دعم طلافه حال وقوهه لمدم الحاجة اليهاني 
مذام الدعوى نل يكفيهاقراره بذالك بل ينافي الا تغاء ااه ورةالمذ كورة سن 
<راناكهد م الذى لابشدح عدم التعرض فيه ا الاق مدوضوحم' حاد م 
الاللاق.م اللم ني ذلك ولا اشت اله ءلى ال عرالذي لانول نهولا أشت اله 
في اعتبارالمءرفة ءلى ما لاةول به احد كرو بتهمأ للمرثة واقرارها مندهمايكو'ها 
في عار هن غير جاع لان هم الااعزام بثل ذاك لا بنافي الانمد به 
فى الم يتفق على عدم الاانزام به »رت معرفتهما للرجل نهو الا-م 
الاشارة 6 افادة اأت. بن والتمسمر به.ام! بول به صاحب الحدائق 
والر يض ومنه ياهدح تون الخلا ف بين سيد وفيره ممن يدول إعتبار 
الممرذة فى الجملة ولو بنحو الام او الاشارة امظا فانه لابظن بصاعب 
الحداق الاكتفاء بمجرد الاسم اذا لم يفد تهنا للدطلقة كا لوذأرها 
الادء الماثرك ين ناته وان قصل همءينا لا من جهة عام حصول 
انين المت في فده في ماحة الوالاق قله يكني فيه ااتدهن الاسم 
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م فصده بذلك زرجتة اامينة الى ماة ذلك الام وان كاري مثتركا 
بها وبين غيرها بل لمدم <ه ول المعرفة امتبرة في صحة الاشياد وكشا 
الاشارة أأغير الْفيدة أي ألته.ين م انهلا ,نا 2 الالمرا م يلزه وم در 
هن المل بالمعطلق والمطلقة نحو ميزان من الذير ولو بالا 5 اليد 
فى التمييز و على اي حال فالاصل فى الل ؛ بعد وذو عدم اطلاق 
تأفمة في ادلة اأعللاق او الاشهاد عامنا من الهدى الى فير صورة 
1 فة.يمأ في الجملة سأ بعد ماعم نت ان الاشهاد هذا كالا شهاد فىفيره 
ن. الموارد ات لايكنى ف, ,أ عثل أفروض أأتي سمعتما ءا يدعى تعول 
الاطلاق. طا, ان الادلة ك تأبأ وسنة واحجاعا تطابت دلى اعتباراامدالة 
ف الشاهدين 8 935 “في شهادة فاد هين ولا ر بب انااءدالةفي المقام 
كغيره لا يراد منهاالا الك الخاس_ة اتى عرف ااعار يق اليا بما في 
صحك_ة ة ابن | ي نفُور وأمس 5 اتحاق / عجرد الا للا مار ما 
يحل ذلك من اقتصر ه دلى اعتبار الأسلامة. رهمأكالك,سخ ف ان 
النهأنة والقطي آآراوندي دلى مأ َ عنه وان كانت الء.ارة لحكة 
عن النهاءة لا طرق فماهذا الاحتمال مد التامل : “م حسان الظاهر 
طريق الى احرازها شرما فيرني أثار المدالة الواقءيةمن جواز الافتداء 
والاعت.اد ولى الشهادة في المطلاة فى وفيره على من أتصف به لهيأم 
0 تبر شرما عليها ولت ت المدالة هئا م.: فى أوسع ل 
ى جنا من الاخبار ما توهمه بض الاصحاب بل دكأ مستدل له عا 
1 عن الى الحسن عليه ااسلام قات فان اشهد رجلين 
تأصبين على الطلاق ايكون طلاقاً فقال من ولد ملى الفطرة اجدزت شه ادته 
على اطلاق بم أن برف منه خير وصحبمم عبدالله بن اأميرة قلت 
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لرضأ عايه 'أسلام” رءل طاق رلته وأثهد شأهد بن لصن قال 
كل من ولد دلى القطرة ,عرف بالص_لاح في نمه جازت ث هادته 
هما كترى لأدلالة هما على ذلك لذوةاحتمالان يكوز الو جمفى المدول 
عن الجواب الصر ببح «ذكر كبرى كلية الاشارة الى اشتراط المدالةسبارة 
لا تثافى التقية ويكون المراد من تود على الفطرة وعرفان الم 
والصلاح منه اتصافه ,الاءان والمسدالة المنتضين في الااصي الذي لا 
عرف مهالا الشر واف أديل لول دلالتهما على ذلك وجب طرحهما 
لاعس اض الأ حاب بل كلمأ كانا انض واصمم كان ااطرحح اولى واضلم 
فلاترفم اد من ظواهر الكتاب والنة على امتبار اامدالة ني لا شكال 
ف2ها لبسات هبارة عن نفس الاللام ؟حرد مال هذبن الخبر بن اللذبن 
يلوح منهما الصدو ر من التذية فا عن الشهبد فى الاك وبطه في 
شر حه على اأنافم والكاشاني في مفاتيحه هن الاكافاء الاسلام فيفاة 
السةوطثم ان الظاهر -ن الكتاب وال-نة كون 1.دالة كسائر شرا ْط 
الواق.ة وان الاكتفاء بحسن اغاهركا :فق مايه أننص واامتوى طجرد 
كونطر بدا الى الواقم لاللاءتباره فى قفسه فلو ظرر عند امطاق اميه 
ف هما أوفدق احده الم “زر ترئب اثأر الط_لاق وليه لبطلانه حيكد 
باتذاء شر طهوهو شهادةامدلين بل وكذلك النسيةالى :فس الشأهدين 
مرى حنث اطلامهءا على قشةهما وال جاز لنيرهما ترب تأر الصهة 
من جهة عد,!.كشاف خلا الطر بق عند ه نمم لوكت المدالةمبارقءن 
قسن حسمن الظاه راوكانت هي الملكة النفسانةلكن كان متبارحمن 'اظاهر 
من باب اأوضوعة لا فض كونه عار يما الى احراز المدالة الوافية لم 
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يضر اطالاع الزوجج او خيره على ف مهم ط:واقا اذاكان:فلى وجه لادافن 
صدق حسن الظاهر ولاجل الخلط بين العار بقية والموضوعبة وكوت 
المدالة فى الللكة او نفس حسن 'ظاهر را بتوى الصحة النسبة الى 
أزوج لو على فسةبسا ٠م‏ ظمور حاطما بل وكذا بالنسبة الى تمس 
الشاهدين لان اأدار فى الصدحة على حسن ااظاهدر الذي لابنافه 
فسةهمأ وأقّمأ وقد يدوى اأبطلان النسبة الى الزو ج حينئد ومحتمل 
الصرحة بالنسية اأنهما على اشكال لكن فد عمرفدى ان العدالة لست 
الاالللكة واأشرط ايضا لدس الا هذهدون حدنالظاهر وهو ولسرالا 
طرية! الى الواقم فم الى بخالفة العاريق له حال الطلاق أو بده 
لا وجه للاجتزاء به فى ترتيب الاثار ولا مجال لياس المنام بم ثلة الايتمام 
لان المدار فبه على الوثوق المفروض حصوله حال الابت.ام وات انكشف 
فسق الامام بعد ذلاك بل لو فرض اشتراط المدالة بالمنى الى سكور 
كان ممنغى الذاعدة الثأنوبة المستفادة من لاتماد هو الصحة والكلام 
هنأ اءأ هو في اع حة والبطلان باداظ نفس مادل هلى اشتراط أامدالة 
ومقتضى ظوور ذاك كوئها شرطا واقه.ا غابة ماهنالك ان الشارع جمل 
حسسن اأظاهر طر يدا ايها ولا وجهللاجمزاء بما وفعادا بان تمخلف الشرط 
الاان يدل دلءل خاص عله ف تكشف منهان دائرة ماه و شرط واقما 
ابم ممأ يقنضيه ظهور دليل الاشقراط واللندالة فى باب الايتهام كذلاك. 
لو كان المدار ءا.ها دون رد الوثوق الذي لايتافنه ظهور الفسق »د 
ذلك لولاا مثل لانعاد وغير ممادل على الاجنزاه لو ظهر الخلا ف ل ولو 
ظهر كون الاا. وديا لكن..لعد قوم ل هذا ادال ؛.ةاز ان اد 


| 
الأمس دن من المدالة و ارهاأ 0 طّ ل م2 الاته ارفلا ينال اتكشاف 
اللان عد ذلك وفرض مثل ذلك وان كان مكن فى المذام الى ان م جم 
ذا أن اعتبار حسن الظاهر من باب الوضوعية لا لاحراز لواقم به 
وهو خلاف ظاهر صححة ابن ابى بمغور الدالة على تون حسن 
الظاهر امارة ملى المدالة التي هي الملكةوطر بق ان ثروتها لا كونه نفسه 
مناطا فى الحم في عرض المدالة ومما ذكرنا تضي اهو الحكمفي عجهول 
الحال بل وظاهر الفسى وانهلاوجه لبطلان اذا اتكشف كونيما عادلين 
في الوافم مأ جمل احد الوجهين في حى كشف الثام فان حك 
الظاهر سواء كان طر يدا الى الواقم أن ممتير في نمسه لا بوجب همه أو 
دم المل به البطلان مع فرض المدالة فبه.| ولقما اما على الاول فواضح 
واما على الثانى فلان اعتبارذيك حينئد 5 عم فت!س على نحو الا تحصار 
يسدفرضاعتباره ذلك برجم الام الى ان المدالة وح لزه ابطر بن معني. 
وهوحسن الظاهر ولى بل :م اللوشرط فى اأصعمة لان الاحرازو حده 
شر ط ولائر كوت !امد الةوافماالاان بدعىانى |أمدالةعبارة عن نفس <حن 
الظاهروهو كانرى لادلل عليه بل الدلبل على خلافه فانالظاهر من دلبل 
اعتباره أنه امارة على المدالة غابة الامى امكان دصوى أن اعتباره ام_ارة 
أبس لحض الطر بقبة بل الاعتياربه بنفمه م هو احد المُولين فى كابة 
اعتبار الطرق والامارات بإدلتها وان كان خلاف الشهور ثم أنه لا دبعي 
الاشكال في عدم صحة احتسا باازوج من الشاهدين واما الو كيل او 
الولى فكذلك ايضا لان الادلة منصرفة عرن مثل ذلك الى مأ 
اذا كن الشاهدات خارجين من اطراف الطلاق من الزوجاوالو ثإل 


ابأ 
الول ولأافل من ثون ذلك هوالقدر المدء نفلا دليل على الاكتناء 
بشاهدينكان احد*#المطلق سوأءكان هوالز وججاو وكبلهاووليهم ان ظاهر 
الادلة بلصر بح بعضها اعتبار اجتماع الشاهدين ند انشاء الطلاق فاو 
شهد أحدهها بذاك ثم شهد الاخر منفردا دم الطلاق و بدل مله 
صر بحن الزنعطلي سئلت ابا امسن عن رجل طلق اميئنه من غير 
جماع واشهد اليوم رجلا نومكث حسة ايلم لم اشهداخر فقال اءااصا ن 
بشهدان جميما واما صحبحة ابن تزيم الدالة على صصحة التفر بق فبي #ولة 
سما بملاحظة صراحة اخرها في عدم جوازه على التفريق في الاداء 
هذا ف الشهدة على الطلاق واماالشهادة على الاقرار بدفلا رالا جتماع 
بل لا إمتبر اتفاقهما على وق تالافرار فيب تمع شمهادة واحد بأفراره في و قّت 
والاخر باقراره فى غيره لان المناط اقراره بذلك وهو مما اتفما على وقوعه 
واختلاف زمان الاغرار فيب الاإيضر بثبوت الافراد بشرادتهما بدالاتناق 
على أصل الأفرار هذاعام الكلام في الشروط(واأما اؤسامه,فنةسم الطلاق 
اولا الى البذعة والسسئة ,اعترار استعماله في الجامع بينه.| مجازا بناء على 
ماهو الظاهر من كونه اسكا لامراق الْحدبق الذي لاحصل الا من سيبه 
الصحبح كلفظ البسم و نحوه فأنه اسم تملك حشيقة دون مطلق انشاء 
التملك ولوفاسدا لصح ةس اليبع دنه حشيفة كمأ وصم هأساب الطلاق 
جما لا.,وجب الفراق 6 وم في ج+لة من الروايات مل وله في خبرابن 
مسر فليس طلاقك بطلاق قن الظاهر ان الساب نحو الحممَة والمنانة اعأ 
الشف طرف المساوب عنهيمني انما كان بنظرك طلاةا مم عدم الاشباد 


مف 

ليس بحتيفة الطلاق لا ان مأ وقم م:نك من الطلاق الحاينى ليس يطلاق 
يؤثر ايسكون الست احفيقة باعتبارصفة التآثير وان لم يكن بنسواطهاز 
فى التقدير مل ساب التي بمنابة البالغة نظير قوله مليه السلام بأشباه 
الرجال ولا رجال فالطلاق كميره من الفاظ امنود والابقاءات لم 
لأيحصل من سببه الصحبح لنة وشرعا وعررقا لالئة انشانالذى هر 
أعم منه ومن الفاسدهانةم اليه والىغيره باعتبار الجامم «بنههااواسةممل 
فى الفأسد ابنداء بضرب ٠ن‏ بن الماك ف غبره من الالة_اظ اأستمملة 
فى الجامع بين المميات وغيرهااء فيخصوص فيرها نسم مس_داق 
المحبح را .اف بحسب الاظارف.كون الصهيم ه: د فوم فأ د 
عاد ارج لجملة “ن فراد البدعى التي تصح عدد المابة وتبط-ل 
عند الخاصة لكن الطلاق لاع جم عن كونه سما لافراق المه.قق فلا 
مَل الآتماف السحة لايناد ك جره ل معان ولتاده ابارت 
لو حوده وعدمه :م لو كان ما للانشاء الذي ناسيب نه اأبه جرى 
قالممة الاتصاف نهما ,اعتيار التائيرفه وعدءة والكلام فى صكرنة اسءأ 
للصحبح منه أو الاعم ومن هنا يتضح ستوط ماني الجراهر .نات 
لفظه اعم من الصدببح والفاسد لذة وشرها ويفا لو شرح 'نالطالاق 
لغة لس الاذس الفراق دون انصيغة الدائله #اصحة و”ف ساد وكدا ث رما 
وعمس فا اذ لس اشارع ولا نامرف تسرف ومدى الالاق نمم اميل 
فى كلات الشارع وجحاورة المرف في الشائه والاسة.مال اهم» نالمهبمة 
و كف كان فالطلاق يمع موضرعا للاحكام الاريمة الحرءة والوجوب 
والكراهة والاستحباب اما اغحرم منه فهو أأطلاق الذى لا بوافق 
الكتلى والسئة واما غيره فهم الطالاق !ني امتهم ف الو جرب التخبيري 
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ل فى المظاهر والمولى والندب 4 ع هدم المفة والشماق والكراهة مم الام 
الاخلاق! كن طلاق المدعة اصطلاحا لابطلق الا على تلك طلاق 
الحائض الحائل مم حضور الروج اوغيبته قبل المسدة حب تدم او 
الننهساء انمي 6الحائض فى الاحكام والطلاق فى طهر المواقمة على ا:تتفصبل 
المتقدم وطلاق الثاث ٠ن‏ قير رجفة دينها صرسلة كانت أو صيتبه 
وتحر دم هذه ااثلثة كثيرها نما بيبطل لفتد شرط هون الشروط جرد 
التشر بم لاالحرمتها ذاناكالبيع الر بوى لان تجرد اانهبى عنها لأيدل على 
الحرمة الذاتية لظهور ' ونه أرشاداً الىة._ادها : عم في جتلة من الاخار 
الواردة فى مواففة الطلاق لللمئة وبطلان مانخالفها مأيشمر بل بدل على 
حرمتها من غير جرة التشر بع مثل قول ابى جمفر عليه الام في روابة 
الى بصير والله لو ماكت من 'صى أأناس شا لاق.:هم سيف وااسوط 
حتى يطلقوا لمدة كا امي الل عن وجل وقوله فيروابة معمر بن وشيكه 
لا بصلح الناس في الطلاق الا بالسيف وقوله في رولة إبى بصصير انا 
لم ١‏ اؤْتَ.رجل قد خالف ال اوجء.ت ظهره وقول الع ادق عليه السلام 
فى رواية اأفضل هتمي ابم الطلاق الا على كتاب الهاو السة لانه 
جد نين حدود الله عمل وجل إ*ول اذا طلهام الناء فطاءةوهن لمدتون 
واحصوا المدة وبِول. واشهد واذوي عدل منكم وادول تلك حدود الله 
ومن يتمد حدود ابه فد ظل نه الى غير ذلك مما هو ظاهر في نوت 
الطلاق لغير الدنة محرما ويرد فادله الى الكناب برغم أنفه وبو جم ظهره 
ضرا اذخالف وانهتعدى عن حدرد الله الظاعر فىان #الفةالنةليسدت 
ره التمدي عن حد فص دهمن حث قصصمد النشر دم بل من حد فمله 
حث أنه اركب حرما ولذا يكام السيف والوط حتى بطلق للمدة 


| اححمف 

كا سمءته فى اأرواية اأظادرة في ان اقاءته بذاك (:هى من للنكرواه 
يجبر بذاك على موافدة الطلاق لاسنة وترك اافتهالكن لوئيت الحرمة 
بظأهور هذه آثر واأت وغبرهأ م ورد ل ودم صرحة أطلاق ل نت 
خلية أو ري منفولهفى روابة زرارة لو كان لي - لطن لاوجمت واقه فالا 
دص ذلك الثلءة الماعدءة ١ع‏ ي بطنق الىعمة علبا اسمطلاء : لل كل 
طلاق #الف ال 1ن الشروط كا ؤء واه رواه المضل 
الهاجمي قلا وحه 1 فد هال ل اتماص اطلان اد ع4 ةمأ ان دلك 
من حهة الاهاضنا بوروة أنهي دوأ دال فير هأ مو بطل لقهد ارط 
ولذ'ك يختص الاثم بهادونه ها لاوح انى الدابل على الحرمة ٠ن‏ غير 
دهة التشريم ' لهل ظهور مثل هده الاخار فى أ م4 لذلك ثم 1 4 

را قل م الب ني الى اليأئن و'أرجعى ألما تن فرع بلسي 
المعمروف قهمأ ٠‏ من اأرحمى لاقسبما له ولا يخفكى عدم أ هأه 4 شي 
هين اله .ميز لدم ا 543 خسم أقا م الطلاق سد ملاظ 7 
اأبدهى : تيم ال ا'طلاق''يه وال الى ام طلاحا فى اله مالاقات 
اليا المذ كورة رو ج غيرها مأ قفد فيه درط من 27.روط الااخر 
م ع الاؤام كا لا+: 0 .م حمل "اذى ءا 1 .أن وآأر جدى ذاه 
ن ال 506 0 طلدة فا؛ 18 ل مله رمال و "ثالث نأين فلا كو ل مارحا 
ى وا'بائن وان كن له د أمد. د.وع ” من حبث ال لهاثرا خاصا 


من 


ار نيد 
وهو هدم 5 به ردم عتى تكح رو 3 سورد ثرت الآثر 
على 0 .جين وطلاف ' ا ن لوحب كول م فردا د أ 
فى فبال اثلاث أرم <.نلد ردم الأقسام احاظ م نات الات 
المدية انمي د لغ ام الر 5 ما مل ٠>‏ 4 ة طلمات رجم 4 وثلامه ل 57 


م١‏ 
في الحرمة الآباية ودن هنا طح قدم ا تقاءة جل المدى فس.امن 
اأرجدى فان الرجدى هه داخل فى اأرجمى والبائن منه داخل في البآئن 
ون كان بلبداظ الجدوع بطل كونه من أة. ام اأرجءى لان الر كب من 
الداخل والخارج خارج ولزم حية ل جلف يما فبازمعليه من الاشكال 
أتقدم وعلى أى حال فالطلاق الائن وهو الذي لامح ازوج معاه 
الرجمة بهاسّة(الارل) طلاق أأتى ل يد خل بهأوالظاهر ان امارالدخول 
الذي يناط عله الحسكم بالهببل دون الدير لانصراف الادلة اأنشتلة 
عليه الى الدخول في الهبل بل ومأ هو كناءةءنهمثل 1مس والمس ونحو ذاك فان 
مثل ذلاك كناية دن الكذول اصرف الىذلكالااز يدعى حكوءة وله 
هو احد الما سين ولى ذلك لكمنه 5 ثرى في مقام بيان الحكم رن 
وجوب أأغسل وغيره لانحف.ق مناط الدخول فلاينافي كونهافيرمد خولة 
ها ,النظرالى هذا الحكم وان وجب الغسل لكون الدير احدالا:..ين 
ومنهإظهر انه لا وجه لكت.سمك بصدق التماء الحتانين والمواقمة وازفس 
الالاماء.احاذى فان عذوان الموضّ وعفيهدا ال اب هو الد غول وهو 
منصرف الى الدخول فى قبل وان كان الدخول فى الدر دخولا حفةة 
فضلا عن مثل تحاذي النانين نعم لو لم يكن هناك انصر اف وكان اأفدر 
التبفن في ام التخاطس من مثله لو كان فى حيز الاثيات هو الدخول 
كان المنيعن في اتخاطب فى الام الذي هو وقوعه في حيزالانى عدم 
الدخول مطلكا ولو دبرا لآن ال,ن كذالك تلف سس الاثبات 
5 الافي وما ذثرنا يظهر قوط التهسلك في ذلك ؟:-لى دموى امكان 
سبق الى الى ألر ممع الدخول ف الدبر وفوله هو احدالماتين م :لك 
هما وما بهم فيالجواهرولو شلك في ذللك فلن كانت الطلنة فيطللا 


الما 
أأرجءمي زوجة حبة | هو ظاهر ار واية و'طلاق في «وردها امابة.لم 
است ادا 4ه ول أفرق بعد انقهزاء آمدة اء مدت , وي أأعلومة 
قبل العالاى وان كانت العالفة * 4 
النمة وال حكاي وجواز الو طى وغيره فازكات ص2ك. ذلك 0 
الذي لابتحدق الابيثه واء' محصل , الفعل عن جهة صدوره عنالرجوع 
ابنائي لا.طلق اافمل فالشك اها هو في :اير ا(جوع كذاك في نديد 
أثأر اوج والأصل عدهبا والاأن كانت الاثار ملتة 5 كت صي لب ةفيل 
العالاق لادن-هةانةطادها بمدا الاق ونجد يدها :جوع ابد ثي الاسل 


بقائها ابضا واثانى) طدلاق الائة وهىااباغة + يناو :ين -:ء على 
حس سأ<: لاف اأنساء من حيث كونها فرث.هة'ونيطة اوفير هه زوءااث) 
طلا قاأصذيرة وهي من تباغ سن اهكان الح.ض وهو انم وكارك 
مك <ولة بأ (آأرأ. : والحاءسر )طلاق لل وا رات مم دم الرجوع في 
البذل رااسادس) المطلة ثلاثاة.ها ر مئان وأن كانت , حمة ساد جديد 
واأعالاق أأرحمىي هو الذي زوج مر اجءنها فى أنمدة سواء , احم ا, للا 
والمدى هو المركب من طلانين ر<ه.ين وطلانى ثالث اثن لكن ذفته 
ان يطلق' اولا على ااشر!لط؟. راجءها :| ل خم وجي من من امدةو وان.ها 
لم يدهها حتى ندخل في طبر غير الموذمة فبطلها نم براج.ها في المدة 
و بواقمها ئم يطلذها فى طبر 'خر فا ها حيقان تحرم عليه ني 39 روجا 
غيره فاذا نكحت غيره وطلقها وعدّد علها وطلذ,ا'لث طلاقات كداك 
حردت فاه <تى تنكم زوحا فيره فأذا تكحت غيره وطلةها فنزوجها 
زوجما الاول وطاةهائلاث طلاقات كذاك حردت هله ولاحل لوبمد 
ذإكاءدا إلا خلافولا كال فى 'ى' ٠ن‏ ذاك ل ' لاجماع ف مادلة 


بذك 
ورا اتدل له يله روأيات لادلالة للها دلى المعالوي «:با روانة اي 
بصير دن أي عبد الله في حدبث قال -ثلنه ون الذي بطلق ثم براجم 
ثم يطلق ثم راجم ثم بطلق فتللك تي لاحل له حتى تنكم ز وجا غيره 
فيزوجبا رجل فطاةها على السنة ثم ترجع الى ز وجها الاول فطلدها 
الث مرات وتنكم زوجا فيره فبطاتها ثلاث صراتهلى السنة ثم تنكم 
فلك ااتي لا نحل له ابدا فانه مم عدم التعرضٌ فيه لاوقاع بعد اأرجوع 
كأهو ٠ءتير‏ فى العدى لاظرو ر لارجوع في كوه في المدة بل هو اعممنه 
ومن أأرجو ع بعد جديد لعدهأ وامأحرمةهأ دلمه يمد الطلاقات العلاث 
عتى تاكس زوجا فلا يكون قر بنة على ارادة الطلاق المدى لان الحرمة 
المتوقف رفعها على نكاحها غير زوجها نانة نصا وفتوى حتى فى الطلاق 
ان !امنى الاخصمم ان قوله ثمترج الى زوجبا الاول فبطانهائلات 
هرات لادلالة له على كون الثلاث طلاقات عدبا بل المراد وفوع '؛لاث 
طلاقات في 21 2 الس:ة المنى الاعم 5]هو الظاهر من فرله بعدذاك 
فنطائها لاث مرات على ااسنة واما تنزيل هاتين الفهرتين على اأطلاق 
العدىبدر بنة مأهدم 5 رعاتوم فلاوجه له لمدم ظهوره م عرفت في 
الطلاق 'أمدى بعد احتمال لون اأر ادمن الرجوع ما .صل بالمقدالجديد 
كا هو اراد قطءأ من قوله ترجم الى زوجب الاول »على تقد ر ظهو ره 
في ذلك فلا !هس لحذلك عجرده قرينة على حمل الطلاقات الثلث السنية 
المنى الاعم على المدى فى النفرتين لاحتمال ارادة فرض التلفيق من 
المدى والسني المنى الاخس و وها خبر زرارة وداود بن سرحان عن 
ابيمبد انه قال ان الذي يطلق الطلاق الذي لاحل له حتى تنكح زوجأ 
غيره الاثهرات لا مزله .دا فال عام دلاا:؟ 4 تعر م الداماام 
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امركب منئلاث طلاقات عدة اوضم بل ركا يظهر من روا حملي ين‎ 
دراج أننحريم ابدا النسع من طلانى امنة وهي من اي عبد الله مابه‎ 
السلام قال اذا طلق الرجل المرئة ومزوجت ثم طلةه-| زوجم «مزوحها‎ 
الزوج الاول ثم طلاما فيوجت رجالا م طلقما فمروجم أ الأول‎ 
ثم طلئها الروج الارل هذا ثلذا ل تحل له ابدا ولاقل *ن عدم ذهو رهق‎ 
الطلاق لاءدة فلابد اماءن طرحه لشذوذه وعدم اءمل نه وامامن حمله‎ 
على الطلاق الى ولويملاءظة الاجاع الذي هو امناط فى هذها!_ئلة‎ 
لان الروايات أأتي إستدل ء| فى المقام خالرة ص الدلالة على ذ_ام واما‎ 
مافي رواية الحصال في تمداد الجر مات السنة وتزه بج الرجل امرئنه قد‎ 
طلقها. المدة »م تطليفات قلا دلالة له على ال المذاط فى (ل-. “ماو ند‎ 
هو النسم على الوجهامز بو ر لانهاعا دلي على كون الطلاق المدي مارة‎ 
من جموع اثلث وليس فبه ولا في غيره دلالة على ذلك بل ر ءاسن ظاهر‎ 
خلا فذاك من صححة زرارةعن اليافر قال فها و'ما طلاق الهدة اذى‎ 
قال الله تمالىفطائوهن لمدتهن فاذا اراد الرجل منم انإطلق امرثهطلاق‎ 
المدة فلتتظر مأ حتى نحبض و لخرج من حدضها "م إطانها نطامة من‎ 
غير جماع وبشود شاهدين عدلين وراجموا ل بومه ذلك أن اءب او‎ 
سد ذلك ايام قبل أن نحيض ويشهد على رجمتها ويواقتها «تى تحبض‎ 
فاذا حاضت وخرجت من حبطها طلفها تلد اخرى من غير اع‎ 
و بشهذ على ذلك ثم براجمها منى شاء قبلى ان تحبض و يشهد على .ترا‎ 
ويواقما ونكون معهالى الحمض اي الح ضةالثالاة فاذا خرجت من حبطتما‎ 
ثالثة طلتها التطلبفة الثالثة يشير جماع و بشهد على ذلك فان فمل ذلك‎ 
فند بأنت منه فلا تحل له حتى تنكم زوجا غيره الح دبث فانه بظهر‎ 
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منه أن الطلاق المدى فى مقايل السني النى الاخصس الذى عرف ل‎ 
صدر ألر وان بفوله وأمأ طلاق السنة فاذا اراد الرجل أن بطلق أمرثته‎ 
فايتنظر ما حتى تطدث وتلطهر فاذا خرجت من طءثها طلمها ,تطدفة من‎ 
غير جاع. بشود شاأهدين على ذلك.م دع أحتى نطمث طمثتين فتنفضي‎ 
عدتها ثلث حيض وقد بانت دنه ويكون خاطبا من الطاب انشانت‎ 
تزوجتهوان شائ تل تتزوجه الحديث والثابلة انمهي في الرجوع في المدة‎ 
والمواقمة فبه| وعدم الرجوع فبها وترثها حتى تخرج من العدة وتصير بأنة‎ 
لار<وع له الها الابمف جديداذا رضيت به لاله حينئد خاطب من‎ 
الخطان فكون الطلاق اامدى اما عيارة عن خصوص الطلاق الادل‎ 
من حدث أنه يرجم فنه آلهاوواقها أوخصوص الثاني من حدث وقوعه‎ 
بعد اأرجعة والو قاع اوهي| معأ وعلى كل مدير فالطلاق الثالث لادكون عدا‎ 
بلهو طلاقبائن لاتحل !ازوجة لهحتى تنكس زوجا غيره فلا ندلهذه‎ 
الرواية ءلى كون انطلاق الءدى مموع الطانات الثاث و يكون الطلاق‎ 
اثالث ابضا عديالا باحاظ اطلاق اسمالاكثر على الافل ومن ناب الهأو رة‎ 
فيكون اطلاق المدة على التسم المرتبة :نحو من لجاز لان الطلاق الثالث‎ 
من كل ثلاث لاون العدة لان ونه للها اعتيار الرجوع والو فاع فها‎ 
كا يظهر من صحبحة ز رارة المتقدمة بل يظهر ذلك من صحبدة ابي نصير‎ 
الموافعة لمض.ون هله الصدمحة المعبرة عن الطلاق المدى المفابل لأسني‎ 
المنى الاخص بطلاق الرجمة فان كان املاك فى صير ورته مدي وتوعة‎ 
بعدألرجوع والوقاع وان ل لمم عده رجو ولاوقاعم) عن انما به وجاعة‎ 
كان الطلاق المدى منحصرا في الطلاق الثاني لولم يراجم ولم.واقع بعد‎ 
ذلك اوفة وفي الثالثك لوراجم ووافع دون الأول لمسدم ضبق الرجوع‎ 


م 
والوقاع دان كان عجرد الرجوع والوقاع فيالمدة كان منحصرا في الاول 
ثبي وعلى أي حال لابكون الطلاقات "ثلث عدا وم يظهر موضم 
الطلاق المدى الثلث على الوجه المز بورك ادصاه في الجراهر ليكون 
ااتطللقات التسع على الوجه امز.ور من التسم المدى بوجب التحر بم 
ابدا م هو الناط فى الروابة التقدمة بل بناء على ماذكر لاقم الطلنات 
التسع المديه الامع وقوع ثأئة عثر طلفة يكون الاير .:ها طسلاة 
رجم.ا وبه حدق موضوعا كر مة الابدية اذ لابد حبتذ منوفوعئلاتث 
طلاقات يفصاها عن غيرها الواح الجددد ار ع مات وطلاق آخر 
رجعى إمد لحلل الاخير وعلى تددر كون الال منها هو الءدى بلزم 
وقو ع سبع وعشرين طلاقا كالادمد لونه هو الظاهر منصه.حة زرارة 
التهدمة لانه ذكر ان اتطلاق 'لمدى الذى تصدى إلهيره هو الذدى 
امى به فى قوله تعالى واذا طلةتم النساء فطءتوهن امدتهن ومن المسلوم 
ان المأمور به من الطلاق هو طلاق وال لامت._دد فااطلاق المدى 
لادكون الاواحدا وهو انطلاق الذي بشع اوللا و.راجم و افم هه 
واما ذ؟, العللان الثاني والثالث فهو ل د بان اتاج ممه الى التسمامل 
لا ماهو من لة الالاق المدى م زم ذاابضا لو كلى ااط-لان 
العدى عارة عن الثلاث النحو المزبوراذ يكون الجموع حكّد طلاظ 
واحدا عدبا واللازم حنئن في تحدق التحر يماأؤ يد تحفق نسم طلاقات 
يكون كل واحد منها مى كبا من هذه الثلثة لان المروض حيثلد تركب 
كل واحد منها من ثلاث طلاقات انان منها رجمبان واكلك الزو' به 
الرواية لاتدل الأ على ان نسع نطلبنات #مدة بوجب التحر يمأبدا وبه 
يقد الاطلاقات الدالة على عدم الملية مع الالال لقأ لندة الاسم 


٠١41 

نك حبأ أزوج غيره ءا عا اذالم تصمل حل النسسع وألا حرمت عله ابدا 6 
لابد من حملها ابِضًا على اما لبان مجرد ان الطلاق ث2 لاهدة سبب 
[اتحر يم الذى لاير فمها الا نكا «ها بغيره لاانتخصا رالسبب فيه فلايناي 
كون الطلاق ثلا لاسمنة مطلا سواه كان بالمنى الاعم اوالاخص سببا 
اِضا في ذلك واماان التسم من الطلاق اامدي عاذا حمق فلا دلالة 
عله فالعمدة في مستتد الحم المزبور هو الجاع هذا كله الذسية الى 
الحرة واما الامة فان كان فى النصوص الم بورة اطلاق بالذسية الها اخ 
به الا .ذا قأم الدادل على خلافه والا قلابد قُُ > أدة الاصل من الاقتصار 
دلى مورد قأم الدائل لكن قد استفاظت النصوص تحر عها اناج الى 
الى محال بطلفتين بيئهها رجوع ووقاع واما الحرمة الابدة فلا دلبل على ' 
حصوطًا تكرر ذلك ثلانا وبل فان كان فى مادل على التدر دم التسع 
العدى اطلاق بش.اها فهو ولاند حينئد من مراعأة تدم فنها وات 
كن قُْ الحرمة المتوزفة على التحال طافتان وال كن ممتضى الاصل 
1 حرمةها ابدا وان تكرر ذلك باز يد من المت بل كا ,:<-اوز عن 
الع د 0 المستفاد م من الحم في ال رة هو الهرمة ابد 

: وقوع انثا ن النطايهتين ناه على ابا النصف من الهرة وحسث 
لاه ور 0 ف الطلاق حمل طلاةها لاءدة طاءتين هما رجوع 
و.قاع و تكراره ثلاثا حصل التحر يم به ابداً في حرة اواءة (كنه كم 
ترى فان قونها نص الحرة لابعتضى الحرءة ابدا تكرر الطلئتين ثلاثا 
وان اقتغى الاكتهاء فى التحريم الموفت بثاتين لعدم جواز التنصيف في 
اأطلاق اذ الأفروض انه لادلل على ان نكر ر الثلاث من ذلك وجب 
التحر يم أبدا ومةنضي ماذكر من ونها نصفالحرة هو الالتفاء بخمس 


الما 

طائات في الحرمة الاددية وأن كان النصف الح اقل من ذ!ك نمف 
ا ص من عدم ال:صيف. في "الاق وعكن استؤادة المسم الجر م 
ابدا بكر رالثلاث منه من روانة زرارة وداود بن سر حان من انعد'فهُ 
قآل ولذي بطلق 'طلاق الذي لاحر له حتى تنكم زوجا غيره ناث 
صرأات ونوج ثلث صر أت لاحل له أيدا كرا موقة اضرب 
القاع.ة لتكرر الطلاق حرم غاية الامى لاند من #صيصم| بغر المدى 
لما م ثبوت الحرمة ابداءم تكرر الحرم منغيره ثلا لكن فه باش كل 
في الروابه من حءث اششتءال ذياها على اأمر و كنا قأنه لف ممتعراقعاءا 
في الحرمة ابدا لكن لابد ٠ن‏ رقم اليد عن ظهوراء:بارة على كل حال 
اذ لابمتمر ذلاك سىئَّ : الحرة سل عن د عوق هدم ظمورها ل أعتار 
ذللك فى الحرمة الاهدية بل المراد :ها .ان ماهو الواخم في الاج 6" 
تحكق+وضوع الحرمة كذاك فان الذي علق الطلاق اغرم ثلائا فد تزوج 

ءا لان وطاةها بالط لاق لمر م الذي بتوقف هده هلى تكاج فيره 
5 قتزويجه طائلان! احاظ "زءجبة الاولى "ني لحهها الطلاق الاول 
لسن ال ادتز يم الغير طائلاة عتى بتشكل نمدم اءن.'. ذاك فطما 
لمملوم ان تزو_ي "زهج للا ثلانا لازم طلانه لها “لان ,اط لاق 
الحرم وعلى اى حال قلا اشكال ولاخلاف ظ هراء انه يمثم فى "طلال 


وكءن 


المدى الرجوع والوقاع 2 الحدةٌ فلو م دافم م دكنمن المتلالأمدى 
مطامًا حرة كانث اوامة ولا كراب عل اانسمع منه || هر لم الابدي لا 
عى فت من الااع على ذيك وان 1 82 التموص واه به إخاءة) ففها 

مسائرالاءلى)ذا طانة,! لنة ,المنى الاخص ثلا” حت عليه لل 
ااثالك <تى تكح زرحا غمره فاذا طلهه_ا١:‏ وج الآخرء غرجت من 


١ هم‎ 

العدة جاز له صراج:هابدقد جديذ ول تحرم فيالتاسعة دليه ابدا ولام دم 
استدذاء المدة فى الطلاق اثالث مرا بلا خلاف في ذاك الا.درن 
ابن كير واأصدوق فود ّ مهمأ أنهما قالاان ار وج عن العدةي 
الطلفة الثاائة هادم اطلاق فله نكاحها بلا محلل لكن قد اس فاضت 
الام وص هلى خلافه.ا مع احتمال ان يكوز مخالفة اب بكير طهرد التشنه 
ونحوها مما بسو غ له مااظهره لابن سماعة هن هدم سماعه روابة فذاك 
واكاذلاك ما ر زفه الله منأأراي يمد ملاحظة اجاعالمسابة على نص حبح 
ماضيصح عنه لمذم اون مثل ذاك قااحا فيه اذا ا<ت.ل كوه فد ورى 
فبه وأظهر ذلاك للتة.ة او كان قاط_ا .ان الحم الوانني ذلاك ولا+ل 
الا «تماد دلى قطءه قد اسند ذاك الى زدارة أتصارا لمذهيه ح.ث ان 
الصدابة ماكانوا يبلون منة ذلك يمجرد كونه رأباله وعلى اىحال فلا 
بغي الاشكال فى ال ثله بد وضوحاستفاضة النعصوص بلك واتفاق 
الاصحان من غيرهها على الى الذ كور (السثلة اأثانة) 'نالحامل لاتطلق 

أأعالاق ال ني بالمدني الاخص لمدم تصور ذلاك فيا وهي حاءل هم 
كون عدتها رضم سلما 5] هو المعروف دين الاصحاب نصا وفتوي واءأ 

الطلاق أأمد ى فلا ينبي الأشكال في وقوعه علبها فاذا طنءها وراجي.ا 
جازان بطأها وبطانها ثأنية بعد شهر اومطامًا لا.دة بل عر القوافد 
ومحى الأيضاح وغيره الاجاع عله و بدل عليه بد اطلاق الادلة 
خصوص حملة من أآر واات الي منبأ مواق أسحاق بن مار قات لي 

اراهيم الحامل يطلةها زوجبا ثم _راجءها ثم بطلتها ثم راجمها ثم يطلقها 

الثالئة قال تبين منه ولا نحل حتى تنكم زوجا غيره وموثمته الاخرى 
فن بي لسن الاول - ثلته من ااحبلى تطالق ااعالاق الذى لانحل 
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له <تي ناح زوجأ غيره قآل ندم ذلت ات ذلت اذا جاهسم اببس له 
أن إهااتق قال ان الاق لابسكون للاءم عامر قد ان اول قد بان 
وص سل أبن بكير قال فى اأرجل تكون له امرئة الأمل وهو ريد ان 
بطلا قال بطلاها 'ذا راد العالاق بمينه وبطلاها بثسهادة شهود فان 
بدا له فى بومه او إعد ذاان يراج.وأرر بد [أرجمة بمبنهافليراجم وليواقم 
ثم يباو له فيعالق اهنا 'م يبدو له فيراجم كا راجدم اولا ثم ب دوله 
فءالق هي تي لاتحل له تي تنكم زوجا غيره 'ذا كان اذ' راجم 
بريد المواقءة والا اك واء! علق الدنى المنى الاعم فمن ااشبخ 
وابنىي راج وحمزة عدم جوازه لاج.م دين اانصوص السامة وااتصوص 
االكثير ة الشتلة على الصمد. مم وذيره لدلة على از الحلى تعالق:احدة 
تحيل على ارادة في ا'طلاق للسنة ام.ني الاعم وهر طلاتها بعد 
الرجمة بلا مواقمة ول الك النصوص على ارادة الرجو ع ٠ه‏ المواقفية 
] هو مورد لض النصوص بل ام جما فى مل ابن بكير التةسدم 
لكنه و6 ترى #رد ابرع و امع 9 لاولى +لهد. أذهم وص على ارادة 
الوحدة بحسب أأمدة وااشرط لداخ ل اللال2اث آناث فى ال_دة 
كردا ذلها فى 1ه ط اذ لالمتعر فه تعدد الظطهر ٠١,‏ ٠.ها‏ ', / 0 اف.ها 
او الوحدة بحسب ألصورة نظرا الىاتصاطاوعدم:رئب 'لار ولى اارجمة 
الوقاع فتشبه ماده الماءة هن ا:تطلدن ثلاث في عباس واحد بلا رجمة 
لان الرجوع بلاترتيب اثر ظاهر وهو اجماع كلا رجوع غاية 'غرى انه هناك 
انشاء اأر- وع مخلاف المامة الذين لا ءمنبروزذاكارضالكهلابوج اأتمدد 
صورةفبىءن حدث عدم الفصل بيبا !هواثراا رجوع واحدةه ورة ل لابمد 


كونه الأراد. ن فيره. ادل على ا الرجءةباللماع والافروي واحد همل وهات حاق 
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نتمارفن ابي الحس قال الرجمةبالماعوالافافلهى واحدة وروانةابي بس يرمن 
لي عبد الله قآل المراجعة في الجاع والا فابما هي واحدةو بذك جم دنمأ 
و بين ما دل ٠ن‏ النصوص على جوار الرجوع غير جاع نعم ق روانة عمد 
ابن منصور الصةيل عن ايه عن | عبد الله فى /أرجل يطلق ام كته وهي حبلى 
قال يطاقهأ قات فيراج.ها قال نعم يراجهها فلت فان بدا له بعدماراجمما 
ان بطلةها قال لا حتى تضم الكنها تمولة على كراهة طلاقها بمد الرجوع 
بلا مواقمة من حيث الوقوع في المشاببة المذكورةيحه ول الو.حدةصو رة 
فلا تناني النصوص اأسابقة نمم فى بض الروايات مالا يقبل هذا الخل 
مثل روانة اسحاق بن دمار عن ابى الحسن قال فلت له رجل طلق أميالته 
ثم اجمها بش هودثم طلةمائم بدا لهفراجءم|١شبودثم‏ طلدمأبثك,ودتبينمنه قال 
نعم قات كل ذلك فيطهر واحدقال”بين» :قات فانه فمل ذلك ناص أ ةحا..ل 
انبينم: قال لسس هذا مثلهذافان الظاهرمئه! انال ؤالمى حدث الب:ونة 
وعده,أزمد وأوع الطائات اثلاث على الهأمل فى طور وأحد مع الفر اع من 
صحتما لا ال ؤال دن محة مازاد ملى اأواحدة وعدءها فلا بد درن 
طرحها منافاتها للام وص الدالة على البينونة وتوفف الحل على الل ثم 
وؤوع الطلاق ثلثا من غير فرق بين الحامل وغيرما فليس في مقالله تلك 
النصوص الظاهرة فى الاطلاق ولو ع لاحظة ترك الاسةةعال الدالةعلى 
جواز طلاق الحامل ثلاث وان لم بواقم الما عمىفت من النى وص الدالة 
على ان لاق الحلى واحدة فان نيت اظهر بها النصوص السافة مها 
فهو وحمل هذه دلى عض الحامل التقدمة والا فتطرح هذه النصوص 
باحاظ اعمراض المشهور من الاصداب عزها ممع انها على اشتماطًا على 
اصح وفيره كانت عرثى ماهم وم عم و٠‏ عاذكر يظهر حال ذيرها 
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ممادل على التقد بمضى شهر فانه مول على ارادة ال روج عن مشابهة 

المامة بمد اظهرية النصوص المطلقة فى الاطللاق بل و.نه ظهر المدل في 
الحائل اذا طاةما ثانيا في طهراخر من غسير رق المواقمة آنتى اختنت 
الروانات في ذالك بين مادل على عدم وووع الطلاى اثاى اذا "تك 
الرجمة من غيم جماع وبين ما دل على أن الرجمة الجباع والاةعا مهي 
واحدة و بين مادل على حوازها بغ يره فانه اظهر في ابدلالة على الجواز 
والو قوع مادل ملى عدمه الذي <كى القتوى عضمونه ع نايز الى عضل 
حمل مأ دل على عدمه اذا اراد ارفاعه على كراهة اباعه بلا وفاع من 
حدت أن عدم ترثيب الاثر ولى الرجوع يوجب الوحدة الى .ما بشابه 
مأ بفمله المامه من تكر ار الطلاقات فى باس واحد للا رجوع مثل 
صحرحة بن الحجاج عن اسعبداقه الرجل يطلق اصيلته له ان براجم 
وقال لا يطلق التطلئة الاخرى --تى هاو تحمل مادل على عدءه 
اعد وقوعه على ارادة <ه ول الوحدة في الصورة مل ر واه مملى يكل 
خنيس عن ادمبدالله من الرجل بطاق اميلته تطابهة ثم بطءها الثابة 
قبل ان يراجسع فتأل ابو ء._داقه لا بهم الطلاق الثأنى حتى .راج 
ويجامم فتحمل على ارادة انه لابقع الطلاق الثاني على نمو بمتاز من 
الاول الا اذا راجسع وجاءم والا فهو كالطلاى الأول من حبث عدم 
ترتبب الاثر على اارجوع بالجماع بل رعا يشمر بارادة الكراهة ماي موئقة 
اسحاق بن عمار من وله لا 58 هو راجما ان بطلةها الآ في طهر 
اخرقالنمم قلت حت يبا يام قال نمم فان التمبير سبنبئي مشر أوظأهرق 
ان تمدد الاير وأعتبار لك الندس ولا حاجة الى ا جمع بنها بين 
مادل على الجواز من النصوص الكؤيرة التى هي كالس. بح في ذلك 


أ 
بأرادة طلاق السنة منها وارادة طلاق المدة من تلك الروايات الدالةعلى 
عدم وقوع الثاني بعك عدم وحود الشأهد عاب الا ما .يجب طرحه من 
حيث اشتماله على عدم الحاجة الى الحلل مم تكررالطلاق بلاجاع مثلرواية 
مملى بن خنس ع ن عبد الله الذي بطلق ثم يراجم نم يطلق فلايكون بين 
الطلاق والطلاق ماع فتلك نحل لدقبل ان ثنز وج زوجاغيرهوااتي لاتحل له 
حي تلسكحزوجا غيره هي الي تجأهم بين الطلاق والطلاق (المسثلة 
لثالثة) اذا شلك المطلق فى ايذاع اسل الطلاق لم يجب عليه ايقامه لرفم 
الشك بل كان النكاح عمتضى الاصل محكوما البقاء كا ان ممتضأه عدم 
الزيادة لو شلك فهها بحم عدم مأ بترف عند حصوطا من التوقف على 
احال او الحرمة الابدية ولوءل اصله وعدده وشلك في وقوعه لاسنة أو 
العدة ما لولم وفوع تسم تطلرمات مم الشلك في انها كانت, لاسمنة 
فبحللهنكاحها بعد جديذ بمد الحلل او لامدة فتحرم عليه ابدا فالاصل 
بعَاء الحلية الغير الافتضائيه الثابتة اولا على مغنى حلية تز و رجه ببااذا 
لم تكن ممزوجة به أو بشيره أولم تكن في عد ةالغير غابة الامى انمانبدلت 
بماهو عن الاقتضاء لو كانت الطلاقات سنية بناء على انها تُتضى الحلية 
بماد جديد ولوبمد المحلل لكن ذلك لا يكنم عن استصدابها ثيوتها 
اشير الافتضائى نمم لا يعبت به الاثارالمرتبة على الخللة الاقنضاية 
ككون شرط خلافها حرما لاحلال فبوجب بطلانه لكن لا حاجة الى 
ترتسيها لان جواز تزو يجه ها أعا بثبت بمجرد الحلبة الازلية العلفة على 
عدم وجود مأ >: منه شرعاأ من نحو الأمزو بج الفمل منهأو من غيره 
بها ونحوه وليس اسصحابها ممارضا وأا الممارضة اذاار يد ني الحاية 
الادَمَائة الاصل فانه معارض نني الحرمة الْوْ دة به ولو عل وقوع 


عا 
أأطلاقءناحداز جين ازوجته فاث:. وت الطلئة شيرها فلاب منيما 
رتيب اثار اأعالاق دلى زوجته لانهه| ح, عد كراجدى المى فى ”ثوب 
المشقرك بل و كذقك غيرهه! اذا لميكن هناك كليف ب .للق ه فيموردهها 
فحوز [-ك] منهما نرتبب أثار الزوجة على من هي عنده وان دل '<الا 
أت اصيلته 'و اصيئة جل آخر مطنة ه و يمل المي ممما م42 
الزوجية نمم ر ءا دءلق القير تكليف في مود مثلهما كم فى واجددىانى 
في الثوب المشترك اذا ارد الفير استيجاره. لكنس ال جد مثلا فنه.م 
الا تداريعلم أ4 امكن اأدذب من المكث ف المدد بل فد "عور 
ذلك ها اليه لى الك ناء على تحكلءه الفر بق ين لاي 
والاجندة فازءبما الطلاق تحصملا لتفر يق [.كنة لا وجه :ند له 
في ذلك اذ لا ح.ة ها ثةتضى ذلك ل جواز ترئب 'ثار الزوجة 
لكل معهءا ظاعرا وازكانت أحددب.ا مطلةة وأؤمأ نمم لوقام الدئل مل 
اهذه_ام الشارع تعر إق الاجنببة وافما بالطلاق عن زوجها "اق لزم 
ااتفر يق لكن لس ذلك مختصا اخا كم بل يجب هلى مسكل احد 
الزادهه! بالعللاق دفما لوتوع المنكر ذا في الجواهر من اذان باب المقدمة 
ف حق الحاكم النظر الى التكلدف الحسى في حةه بالتفرنق ابسن فى 
مله ذا عرفت ءى عدم ثرت خطاب حسمي يتنشى اءنثاله افر بق كم 
لا خطاب كذلك لومم الحا كم , ران اعد الشخصين نر #دافانه لا 
تكلف حدى : دن حب هماحني لا ينم لز زنا لان ادلة هي عمف 
المشكرلا تشمل مثل الأرض لذي يستازم حبهما الوفوع فى ال كر 
لانه نه ملم لغير لاز م ى واقما عن حهه م أنه أيثاء له بل ولا يجوز توه 
الخطان على 'عو بشمليما ا منغ *ن من ازا لانه ابذاء لغيراازاني مهمأ بل 
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ولا جوز غيد,. بإن احدهما يزنى يا فيغير الفرض لرنصبالىاحدهما 
اركاب شى' من الحرمات وليس الطلاق ونحوه من باب تمارض 
الحقوق حتى إلتحس امرجم 5ك قمد يتوهم لانه اما يكون كذاك اذا 
كان دليل الحة_ين وافا بالشمول أورد التءارض ولس المقام وغيره ممأ 
عرفت من الفرض مما يشمله مثل أدلة النهى عن ا'نكر وردع الفاسق 
وتحوه اما لعدم وقوع المنكر من احدهما م] في فرض الطلاق التقدم الذي 
عميفت ان كلا منه.| متمسلك باستصحاب الزوجة وال كانت احدى 
نْر وجتّين اجندية واؤءا وامأ لمدم مول ادلته 5 فى فرض اازنا ونحوه لأ 
عرؤت من ال النسع والردع على نهو يشماهها ايذاه ومع للغير ءن نه 
فاي تكليف حسى على الحاكم يكون الشخصان بالنسبة البه كالانائين 
النسبة الى تتكليف المكاف الواحد الاجتناب عن الحرم نهها ومنه 
رظهر سدوط لة “ما ذكره في الجواهر فى هذا المنام “ا ببتي على اثبات 
التكليف الحسى في الفروض المذكورة (ال ثلة الرابمة)لوطلق الذاكب 
انا او رجمأ وانقطت العدة ثم حذغر ودخل الزوجة ثم ادي الطلاق 
فيل لا تقبل دمواه ذلك فيمابتملق بحق المرئة وان اخذ بافراره بالطلاق 
فيما يملق بحق نفس ه وكذا لا تسمع دنه اذا اقامها دمزيل نصرفه مل 
الشروع وانه ي.له مكذب بليئته وقوله فلو اوادها الحق به الود كيدل 
عله ذبر سامان ابن خاك ثلت ابا عبدالله عن رجل طلق امىاته 
وهوغائب واشبد على طلاة| ثم قدم فاقام مع لمرئة اشهراثم ان المرئة 
ادءت الخبل فذال الرجل قد طلئنك واشبدت على طالاقك ممّال 
بلزءه الوك ولا يقبل قوله وبشكل التملسل المتقدم بان المزيل المد كور 
جار قي ف لني هوضل من افساله فبحمل على الشروع لذن هه 


١ 
المدق ولا فرق بالنظرالى دليل التمز بل بينْما وق عطيبه ما يحمكون‎ 
ظاهره مكذا له وعدمه 0 ان التكذيب انكان بملاحظة نمس الم‎ 
شن اأواضح ان الفمل عتجرده لا مضي كذبه في دهويه لامكان وقوعه‎ 
على أحد وجوه لا ينافي ممه صدفه فيها وان كان على تحر الزنا # دافضلا‎ 
عمأ لو كن الشبهة أ والرجوع فى اأعدة وان كان لحاظ حمله عل ا مسر وع‎ 
هو الظاهر من اليل انه دم أن المملوران كيه في دعوبه وببتته‎ |5 
ليس اثرا شرعيا لوفوع التفمل فى الخارجج على الوجه المثسر وع وان كرت‎ 
ملازما له دقلا بمد القراغ عن عدم كون اقاء:. ممها الشبمة لانه اها‎ 
يدعى وقوع ا'طلاق ساها فال دموى الجل من اأزوجة وير بد .داك‎ 
نف موق اأولد به شرعاأ اما لمدم كونه مه راسا أو لكونه بالزنا ولازم حمل‎ 
اقامته مءها هلي امشروع عملا كذبه فى دمو به وبينته ابماع الط لان‎ 
سابها كن دليل التعزيل اما يدل على ترتيس الأثار الشرعبة على‎ 
مشر وعنة آأفمل لا ما كان ارا لها عملا فلا وجه لمدم فبول افراره ل‎ 
حق النيرمن جهة تكذ يبه بغملهس.ابمدماعس فتء نان نبقدليل307.: بل‎ 
اليه والى قمله نبة واحدة من جهةان كليهمافمل منافمالهلابد من حمله‎ 
على المشروع وات فرض أت تكذيبه فى فوله ارشرصى لل قمله على‎ 
الم حيح لانه أكا رتب هذا الا ر اذالم يكن هوارضا في تمه موردا‎ 
لل الاتزيل مع ان تكذب ته ذمله ما بكون اذا كان هو الذي‎ 
لقامها واما اذا قامت الميئة حسبة اذا كان المقام من مواردها فلا وجه‎ 
اتكذيب بل تسم الينة متضى مموم ادلة صحتما نمم يمكن أن بشال‎ 
ان قملهذقك ولو مع قط النظر عن له على المشروع موهن أدمويه‎ 
ولادلل على نفوذ هذا الافرارف حق الغير وان كان أفدا ى حق هسه‎ 
لذ لادلل سوى قاءدة من ملك شيئا لك الاقراريه وهى مع أمالينت‎ 


كوا 

بالاججاع ول يعمل المجمعون ما في غير واحد من مواردها لاتشمل مثل 
افروض الذي كان اقراره في حق الثير موهونا مله وحيكذ فتنفى 
التامدة لوق الو به لعدم وت طلافه في مايتملق ,الةير باقراره 
فس نه حب الزوحية وان رتب الأثر على اقراره يها بتعاق بزفسه من 
هدم توارثه ه:ها ونحره فمدم سماع أفراره لانه افرار في-ق "غير ولادليل 
على نفوذه فى ءشل القام لالانه محكذب بفمله وا.اعلاحظة 
قام البيئة قلا وجة لعد, سعافه لانه ددوى مقر ونة بالباة سواء كات 
هو الذي أقا.ها اوقامت حدية فلا يلحق به الولد حرة-د شرعا واما 
الرواية الم كورة فللا دلالة فها دلى الالماق وعدم سماع دعوره<تىمم 
فيامها او افاءتها اذ لا اطلاق طا يتم لكءه ما ريما يتوهم وأما تدل على 
لحوق ااولد به شرعا في مةأم عدم أيول قوله فى دعونهااطلاق فيهسه 
وهوم عرفت مغاغى الفأء_دة بعد عدم الدائل على نهوذ الاقرار في 
حمق أأخير في مثل المفروض وحبتتذفلا دليل طم في ما ذثروه من حم 
الم ثلة لامن حيث الدّاءدةَلما عرفت ولا من حيثالروابة لمدمدلالتها 
على ها ذثروه من عدم ماع البينة لوادمت او قاءت هذا مع ما في 
قحر بر أأسئلة من الاختلال فان اللازم حر برها بأدماء الطلاق تمرك 

كات غائبا ثم حضر بعد انقضاء الفدة واقام مع الزوجة وافا.ة 
اليينة عله لأفرض وقوع الطلاق منه خارجا حال الغببة 
وادعانه بمد انةضائها عند الحضور والافامة صكم.ا 
هو الظاهر من التحر ر المتقدم اذ لا وجه لتمزيل 
فمله على المشروع حينئذ ولا ونه مكذيا لقوله 
وسنته 5 'لا يخ ىهد آخر ما اردنا 
إراده والجد لله 


